 القضايا الاساسية التي ابدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها رأياً مبدئياً خلال العام 2011 :
أ – الادارات العامة : 
 
1 – موظف ـ تعويض تمثيل :
في القضية المتعلقة بطلب موظف اعطاءه تعويض تمثيل بمناسبة تمثيله فخامة رئيس الجمهورية في تشييع شهيد.
اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4954 تاريخ 7/1/2011 الموجه الى وزارة الداخلية والبلديات بما يلي : 
ان التعويض المطالب به ليس له أي سند في القانون ، ولا يترتب عن التمثيل المذكور بالتالي، أي تعويض ، وان تكليف موظف بتمثيل فخامة رئيس الجمهورية هو تشريف للموظف الذي يكلف بهذه المهمة.
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2 – صلاحيات ( محافظ ـ قائمقام ) ـ اعطاء اجازة ادارية لامين سجل عقاري:
في القضية المتعلقة بطلب قائمقام قضاء عاليه بيان الرأي حول المرجع الصالح لأعطاء الإجازة الإدارية لأمين السجل العقاري في قضاء عاليه وتحديد الموظف الذي يجب ان يحل محله اثناء غيابه.
اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 97 تاريخ 27/1/2011 الموجه الى وزارة الداخلية والبلديات بما يلي : 
لما كانت المادة (28) من المرسوم الإشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الإداري)   قد نصت على ان" تطبق على القائمقام في منطقته احكام المواد 6 و 7 و8 و 9 و 10 و11 و21 من هذا المرسوم الإشتراعي."
ولما كانت المادة (7) من المرسوم الإشتراعي رقم 116/59 قد نصت على ما يلي : " يدير المحافظ اجهزة الوزارات في المحافظة وله بهذه الصفة ان يفتش الدوائر ويراقب الموظفين ويمنحهم الإجازات الإدارية والصحية وان يفرض العقوبات التأديبية وفاقاً لأحكام نظام الموظفين . 
اما فيما يتعلق بموظفي وزارتي العدل والدفاع الوطني فعليه ان يطلع الوزارة المختصة عن كل مؤاخذة .
تجري المخابرات بين اجهزة الوزارات والدوائر المركزية بواسطة المحافظ . وعليه ان يرسلها لمرجعها خلال ثلاثة ايام على الأكثر " .
ولما كانت الفقرة (3) من المادة (35) من نظام الموظفين وتعديلاته نصت على ان :" توقت كل دائرة مواعيد اجازات الموظفين التابعين لها ، على وجه يضمن استمرار العمل فيها ، ويجب ان يذكر في قرار الاجازة اسم الموظف الذي يحل محل الموظف المجاز طيلة مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته ".
ولما كان قرار الاجازة الادارية رقم 728/2008 تاريخ 5/11/2008 المرفق بالمعاملة قضى بان يؤمن السيد ..... امين السجل العقاري في بيت الدين –قضاء الشوف مهام السيدة .... امين السجل العقاري في قضاء عاليه اثناء فترة غيابها بالاجازة وينوب عنها في جميع صلاحياتها ومسؤولياتها .
 ولما كان القرار رقم 728/2008 الآنف الذكر صادر عن محافظ جبل لبنان باعتبار ان الموظفة الغائبة والموظف الذي يحل محلها اثناء غيابها يعملان في قضاءين مختلفين ضمن نطاق المحافظة، ويكون بالتالي المحافظ هو المرجع الصالح في اصدار قرار الاجازة المذكورة عملاً باحكام المادة (7) من المرسوم الاشتراعي رقم 116/59 .
ولما كان امر تسمية الموظف الذي يحل محل الموظف الغائب في الاجازة الادارية وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته ترعاه احكام الفقرة (3) من المادة (35) المشار اليها اعلاه ، ولا يمكن في هذا الشأن تطبيق احكام الانابة المنصوص عنها في المادة 34 من المرسوم رقم 2894/59 التي اشار اليها قائمقام قضاء عاليه بكتابه المؤرخ في 30/11/2010 والتي تجيز في حال غياب المدير أو رئيس الوحدة ان ينوب عنه في كل ما ليس له صفة تقريرية من اعماله أو صفة شخصية اناطها به القانون مرؤوسه الاعلى رتبة بعد موافقة الرئيس المباشر للموظف الغائب . 
لذلك ، وبالاستناد الى كل ما سبق عرضه ، فان المرجع صاحب الصلاحية في اعطاء الاجازة الادارية لامين السجل العقاري في قضاء عاليه هو القائمقام في حال كان الموظف الذي يحل محل الموظف الغائب هو من موظفي امانة السجل العقاري في القضاء المذكور ، ( وفي الحالة المعروضة يعود للقائمقام النظر في امكانية ان ينوب امين السجل العقاري المعاون في امانة السجل العقاري في عاليه محل امين السجل العقاري في الامانة المذكورة اثناء غيابه باجازة ادارية باعتبار ان الاثنين هما من ذات الفئة ( الثالثة ) ويقومان بمهام متشابهة ) ، اما في حال كان الموظف الذي يحل محله هو من قضاء آخر فتكون الصلاحية للمحافظ .
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3 – صلاحيات ( محافظ ـ قائمقام ) ـ اعطاء اجازة ادارية لامين سجل عقاري ـ توضيح : 
بعد اطلاعه على كتاب محافظة جبل لبنان رقم 6297/إ 2010 تاريخ 21/3/2011 المتضمن توضيح امين السجل العقاري في قائمقامية قضاء عاليه على ما ورد في كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 97 تاريخ 27/1/2011.
اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 97/2011 تاريخ 14/5/2011 الموجه الى وزارة الداخلية والبلديات بما يلي :
تبين ان امين السجل العقاري في قائمقامية قضاء عاليه قد افاد بكتابه المذكور بشن على ان امين السجل العقاري المعاون لا يقوم بمهام متشابهة لمهام امين السجل العقاري وان كان الاثنان ينتميان الى ذات الفئة الثالثة معتبراً ان امين السجل العقاري المعاون في امانة السجل العقاري في عاليه ليس البديل عن امين السجل العقاري في الامانة المذكورة عند تغيبه باجازة بل يقتضي ان يكون امين سجل عقاري آخر.

بناء عليه ،
لما كانت الفقرة (3) من المادة (35) من نظام الموظفين وتعديلاته نصت على ان :" توقت كل دائرة مواعيد اجازات الموظفين التابعين لها ، على وجه يضمن استمرار العمل فيها ، ويجب ان يذكر في قرار الاجازة اسم الموظف الذي يحل محل الموظف المجاز طيلة مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته ".
ولما كان هذا المجلس في الرأي الذي ابداه بكتابه رقم 97 تاريخ 27/1/2011 قد حدد  المرجع الصالح صاحب الصلاحية في اعطاء الاجازة الادارية لامين السجل العقاري في قضاء عاليه والذي هو القائمقام في حال كان الموظف الذي يحل محل الموظف الغائب هو من موظفي امانة السجل العقاري في القضاء المذكور اما في حال كان الموظف الذي يحل محله هو من قضاء آخر فتكون الصلاحية للمحافظ.
ولما كانت اشارة المجلس بكتابه الآنف الذكر الى انه يعود للقائمقام المعني النظر في امكانية ان ينوب امين السجل العقاري المعاون في امانة السجل العقاري في عاليه محل امين السجل العقاري في الامانة المذكورة اثناء غيابه باجازة ادارية تأتي في هذا السياق .
ولما كان التوضيح حول مهام كل من امين السجل العقاري وامين السجل العقاري المعاون وهما من ذات الفئة   ( الثالثة ) موضوع كتابكم المذكور في المرجع اعلاه ليس من شأنه – في ضوء الاحكام التي ترعى اعطاء الاجازة الادارية وتبعاً لما تقدم بيانه- ان يثير أي نقاط تستوجب من هذا المجلس التوقف عندها ، حيث يبقى على المرجع الذي يعود له حق اصدار قرار الاجازة الادارية    – وبما له من صلاحية في هذا المجال – تقدير مدى امكانية ان ينوب امين السجل العقاري المعاون في امانة السجل العقاري في عاليه محل امين السجل العقاري في الامانة المذكورة اثناء غيابه بما يضمن استمرار تسيير المرفق العام وفقاً للاصول وتأمين المصلحة العامة .
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4 – موظف ملحق ـ صلاحية فرض عقوبة ـ انتهاء مدة ولاية رئيس مجلس إدارة مدير عام ـ 
      استمرارية المرفق العام:
في القضية المتعلقة بطلب ابداء الرأي في مدى امكانية الغاء القرارين الصادرين عن رئيس مجلس الإدارة مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات رقم 670/2010 تاريخ 9/12/2010 ورقم 671/2010 تاريخ 10/12/2010 ، اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4957 تاريخ 28/1/2011 الموجه الى وزارة الداخلية والبلديات بما يلي : 
تبين ان القرار رقم 670/2010 المذكور اعلاه ينص على ما يلي :" تفرض عقوبة حسم الراتب لمدة عشرة ايام على الموظف ... في مصلحة تسجيل السيارات التابعة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات" ، كما ان القرار رقم 671/2010 المشار اليه اعلاه ينص على ان " تفرض عقوبة حسم راتب لمدة عشرة ايام على الموظف ... في مصلحة تسجيل السيارات التابعة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات ". 
وقد اشارت الوزارة في المعاملة الى ان صاحبي العلاقة ملحقين بهيئة إدارة السير والآليات والمركبات خلافاً للأصول القانونية لعدم انجاز معاملات التصنيف والوضع خارج الملاك لغاية تاريخه ، وان مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات المنتهية ولايته قد اصدر هذين القرارين بحق صاحبي العلاقة دون وجه حق ، وطلبت الوزارة ابداء الرأي في مدى امكانية الغاء هذين القرارين من قبل وزير الوصاية في ظل الأوضاع غير القانونية لكل من الموظفين المذكورين وللمدير العام المنتهية ولايته منذ شباط 2005 . 
بناءً عليه ، 
لما كانت مديرية الداخلية العامة قد الغيت بموجب المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000  وقد تم بموجب المادة (53) من المرسوم الآنف الذكر انشاء مؤسسة عامة مركزها بيروت تدعى "هيئة إدارة السير والآليات والمركبات" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي وتخضع لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة .
ولما كان قد صدر بتاريخ 25/10/2003 المرسوم رقم 11244 المتعلق بتحديد مهام وملاك هيئة إدارة السير والآليات والمركبات وسلسلة رتب ورواتب وظائف الملاك المذكور وشروط الاستخدام العامة والاضافية الخاصة فيها ، وقد نصت المادة (14) من المرسوم الآنف الذكر على ان " يتم استخدام موظفي مصلحة تسجيل السيارات والآليات     ( الملغاة ) في المديرية العامة لوزارة الداخلية ، وموظفي الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات ، الموضوعين خارج ملاك ادارتهم لاجل الحاقهم بالهيئة ، في الوظائف المماثلة لوظائفهم ..."
ولما كان يتبين ان صاحبي العلاقة هما من بين الموظفين الذين كانوا في ملاك مديرية الداخلية العامة (الملغاة) بتاريخ نفاذ المرسوم رقم 4082/2000 ويعملون حاليا لدى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات .
ولما كان يتبين من الملف الشخصي العائد لصاحبي العلاقة ، انهما ومنذ بدء عملهما في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ، اصبحا يخضعان من الناحية المسلكية للجهة التي يعملان لديها حيث ان قرارات منحهما الاجازات الادارية – على سبيل المثال – تصدر عن رئيس مجلس الادارة –المدير العام لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات .
ولما كانت العقوبة التأديبية تتخذ بحق الموظف نتيجة اخلاله عن قصد او عن اهمال بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والانظمة النافذة .
ولما كان أمر مراقبة السلوك الوظيفي لصاحبي العلاقة هو من مسؤولية الجهة التي يعملان لديها  وهي في حالة صاحبي العلاقة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات وبالتالي يعود للمراجع الادارية  لديها مؤاخذتهما تأديبيا على اي سلوك يصدر عنهما يخل بواجبات الوظيفة ويؤثر على حسن انتظام سير العمل .
ولما كانت المادة (31) من نطام المستخدمين لدى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات قد حددت المراجع التي يعود لها حق فرض العقوبات المسلكية على المستخدمين ومن بين هذه المراجع المدير العام الذي يحق له ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز عشرة ايام وذلك بناء على اقتراح خطي من الرئيس المباشر .

ولما كان فرض رئيس مجلس الادارة –المدير العام لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات على  صاحبي العلاقة عقوبة حسم راتب لمدة عشرة ايام موضوع القرارين رقم 670/2010 ورقم 671/2010 يتفق مع الصلاحية المعطاة له في هذا المجال بصرف النظر عن قانونية هذين الاجراءين ، ويبقى لصاحبي العلاقة ، ان شاءا ، مراجعة القضاء المختص وهو هنا مجلس شورى الدولة ، والطلب اليه وقف تنفيذهما وابطالهما في حال مخالفتهما للقانون او لمبدأ الشرعية .
اما بشأن ما ورد في كتابكم المذكور في المرجع اعلاه عن انتهاء مدة ولاية المدير العام لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات ، فاننا نبدي ما يلي :
لما كان سبق ان عين السيد .......... ، بموجب المرسوم رقم 7427 تاريخ 15/2/2002 رئيساً متفرغاً لمجلس إدارة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ومديراً عاماً للهيئة المذكورة لمدة ثلاث سنوات ، ثم تم تعيينه مجددا بموجب المرسوم رقم 14522 تاريخ 3/6/2005 رئيسأً متفرغاً لمجلس الادارة ومديرا عاما للهيئة المذكورة وذلك لمدة ثلاث سنوات . 

ولما كانت مدة الثلاث سنوات على تعيين السيد ..... رئيساً متفرغاً لمجلس إدارة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ومديراً عاماً لهذه الهيئة المحددة في المرسوم رقم 14522 تاريخ 3/6/2005 قد انتهت بتاريخ 2/6/2008 (وليس كما ورد في كتابكم من ان ولايه السيد ...... قد انتهت منذ شباط 2005 ).
ولما كانت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات هي من المؤسسات العامة الخاضعة لاحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 ( النظام العام للموسسات العامة ) وان الفقرة (3) من المادة السادسة منه قد نصت على ان " يستمر مجلس الادارة القائم ، بمتابعة اعماله حتى تعيين المجلس الجديد".
ولما كان استمرار السيد ........ في متابعة اعماله كرئيس متفرغ لمجلس إدارة الهيئة المذكورة بعد تاريخ 2/6/2008 يجد سنده القانوني في الفقرة (3) من المادة السادسة من المرسوم رقم 4517/72 المشار اليها اعلاه .
ولما كانت المادة (17) من النظام العام للمؤسسات العامة تنص على ما يلي : " ... ويمارس رئيس مجلس الادارة بالنسبة لمدير عام المؤسسة العامة او مديرها الصلاحيات المعطاة للمدير العام او للمدير بالنسبة لسائر مستخدمي المؤسسة العامة " .
ولما كان استمرار السيد ...... بمهام رئيس مجلس الادارة المتفرغ لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات يستتبع قيامه بمهام مدير عام الهيئة المذكورة سنداً للصلاحية المعطاة له بمقتضى احكام المادة (17) المشار اليها اعلاه .

لذلك فان استمرار قيام السيد .......... بمهام رئيس مجلس إدارة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ومهام مدير عام الهيئة المذكورة ، بعد انتهاء مدة ولايته المحددة في المرسوم رقم 14522/2005 ، يأتي في اطار تأمين استمرارية المرفق العام الذي يتولاه وبما يتفق مع النصوص القانونية المشار اليها اعلاه .
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5 – قائمقام ـ صفة تمثيلية:
في القضية المتعلقة بطلب قائمقام قضاء عاليه ابداء الرأي حول امكانية تطبيق المادة (6) من المرسوم الإشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 معطوفة على المادة (28) من المرسوم الإشتراعي الآنف الذكر على القضاة العاملين في القضاء، اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 141 تاريخ 28/1/2011 الموجه الى وزارة الداخلية والبلديات بما يلي: 
لما كانت المادة (28) من المرسوم الإشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الإداري)   قد نصت على ان" تطبق على القائمقام في منطقته احكام المواد 6 و 7 و8 و 9 و 10 و11 و21 من هذا المرسوم الإشتراعي."
ولما كانت المادة (6) من المرسوم الإشتراعي رقم 116/59 قد نصت على ما يلي : " يتقدم المحافظ في محافظته على جميع الموظفين أية كانت رتبتهم او السلك الذي ينتمون اليه ".
ولما كان يقتضي تفسير المقصود بان " يتقدم القائمقام على جميع الموظفين " بصورة متوافقة مع المهام والصلاحيات التي انيطت به ، ومع مجمل الاحكام الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 116/59.
ولما كان يتبين ان القائمقام – وفقا لاحكام المادة (27) من المرسوم الاشتراعي رقم 116 /59 يدير شؤون القضاء ، وهو - بحسب المادة (7) من المرسوم الاشتراعي الآنف الذكر معطوفة على المادة  (28) منه - يدير اجهزة الوزارات في القضاء وله بهذه الصفة ان يفتش الدوائر ويراقب الموظفين ويمنحهم الاجازات الادارية والصحية وان يفرض العقوبات التأديبية وفاقا لاحكام نظام الموظفين ، اما فيما يتعلق بموظفي وزارتي العدل والدفاع الوطني فعليه ان يطلع الوزارة المختصة عن كل مؤاخذة ، كما ان المخابرات بين اجهزة الوزارات والدوائر المركزية في القضاء تجري بواسطة القائمقام وعليه ان يرسلها لمرجعها خلال ثلاثة ايام على الاكثر.
ولما كانت المادة (8) من المرسوم الاشتراعي رقم 116/59 معطوفة على المادة (28) منه قد اوجبت على القائمقام السهر على تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات العامة في القضاء وهو يعتبر مسؤولاً عن حسن تطبيقها ، وله لهذه الغاية ان يتخذ جميع التدابير التي تؤول الى تنسيق العمل بين مختلف الدوائر وتأمين حسن سيره وتنفيذه ، كما عليه ان يدعو رؤساءها الى اجتماعات دورية يطلع خلالها على اعمالهم ويبدي ملاحظاته في شأنها ، وعليه ان يدعو موظفي الدائرة الواحدة الى اجتماعات دورية تعقد للغاية ذاتها وعليه ان يفتش مرة في كل شهر الدوائر والموظفين التابعين لسلطته. 

ولما كان يستفاد من الاحكام القانونية الآنفة الذكر ان الاسباب الداعية الى اعتبار القائمقام يتقدم على جميع الموظفين في القضاء ترتبط بكونه يمثل ضمن نطاق قضائه السلطة المركزية كما يمثلها المحافظ ضمن نطاق محافظته ، ويدير اجهزة الوزارات في القضاء الذي يتولى شؤونه ويتولى بهذه الصفة مهام التفتيش والاشراف ومراقبة الموظفين التابعين لسلطته والموجودين في نطاق القضاء، اما في ما خص موظفي وزارتي العدل والدفاع الوطني فعليه ان يطلع الوزارة المختصة عن كل مؤاخذة من دون ان يعني هذا الامر ان للقائمقام في ما خص مهام وظيفته سلطة ادارية مباشرة على السلك القضائي  او على السلك العسكري .

وبما انه ينبني على ذلك ، ان القائمقام بهذه الصفة ، اي بصفته التمثيلية ، يتقدم في كل ما له طابع تمثيلي فقط على موظفي السلكين القضائي والعسكري ضمن نطاق القضاء وفقاً لنص المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 116/59 .
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6 – محافظ ـ تكليف محرر متمرن بتصفية المعاملات العائدة لموازنة المحافظة :
في القضية المتعلقة بمشروع قرار يرمي الى تكليف محرر متمرن في محافظة مدينة بيروت بمهام تصفية المعاملات العائدة لموازنة محافظة بيروت ، اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2128 تاريخ 14/7/2011 الموجه الى وزارة الداخلية والبلديات بما يلي : 
لما كانت المادة (74) من قانون المحاسبة العمومية قد نصت على ما يلي : " يتولى التصفية المحاسب المختص أو من يفوض اليه ذلك بموافقة رئيسه التسلسلي" .
ولما كانت فترة التمرين القانونية التي يخضع لها الموظف المتمرن والمنصوص عنها في المادة (10) من نظام الموظفين وتعديلاته ، تهدف من جهة الى تدريب الموظف المعني على كيفية قيامه بالمهام المناطة بالوظيفة المعين فيها ومن جهة اخرى الى التحقق من كفاءته المسلكية وانضباطه، وذلك للتأكد من اهليته للتثبيت في هذه الوظيفة بعد انقضاء فترة التمرين المشار اليها.
ولما كان يتبين ان السيد ......... المقترح تكليفه بمهام تصفية المعاملات العائدة لموازنة محافظة بيروت ، ما زال متمرناً.
ولما كان يتبين انه يوجد في محافظة مدينة بيروت ثلاثة موظفين يشغلون وظيفة محرر : اثنان منهما لا يزالان متمرنين والثالث يشغل وظيفة محرر منذ العام 2001 ، فقد رأى مجلس الخدمة المدنية انه من الانسب ان يتولى مهام تصفية المعاملات العائدة لموازنة محافظة مدينة بيروت موظف غير متمرن ، الا اذا وجدت الادارة ما يحول دون ذلك فليس ما يمنع عندها من السير بالتفويض المقترح وفقاً للمادة 74 من قانون المحاسبة العمومية.
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7 – محافظ ـ تكليف متعاقد بمهام رئيس دائرة ـ تأليف لجنة استلام تعيين محاسب:
في القضية المتعلقة بطلب ابداء الرأي في مدى صحة وقانونية القرارات الصادرة عن محافظ مدينة بيروت تحت الارقام التالية 74 و 75 و 76 تاريخ 29/6/2011. اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2231 تاريخ 29/7/2011 الموجه الى وزارة الداخلية والبلديات بما يلي : 
اولاً : بالنسبة الى القرار رقم 74 تاريخ 29/6/2011 : 
تبين ان محافظ مدينة بيروت قد كلف بموجب القرار رقم 74/2011 الآنف الذكر ، السيد..... القيام باعمال رئيس دائرة محافظة مدينة بيروت لتأمين استمرارية العمل في المحافظة ، واودع بكتابه المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات برقم 11118 تاريخ 4/7/2011 نموذج التوقيع المعتمد من قبل رئيس دائرة محافظة مدينة بيروت بالتكليف السيد ...... للتصديق على افادات المخاتير.
وتبين ان السيد ......... كان من المتعاملين المعتبرين من الفائض المشمولين باحكام المرسوم رقم 5240 تاريخ 5/4/2001 وقد جرى التعاقد معه بموجب عقد الاتفاق رقم 1167/ص.م تاريخ 16/12/2006 للقيام لدى وزارة الداخلية والبلديات ـ محافظة مدينة بيروت بمهام " رئيس قسم ـ اعلامي " ، وقد جدد التعاقد معه تباعاً لغاية 31/12/2010.
ولما كان يقتضي على المتعاقد ان يقوم بالمهام المحددة له في عقد اتفاقه الاساسي ، وبالتالي فان تكليف السيد........ بمهام رئيس دائرة محافظة مدينة بيروت بموجب القرار رقم 74/2011 لا يقع موقعه القانوني الصحيح.
ثانياً : بالنسبة الى القرار رقم 75 تاريخ 29/6/2011 : 
تبين ان القرار رقم 75/2011 المشار اليه اعلاه الصادر عن محافظ مدينة بيروت يتعلق بتأليف لجنة استلام في محافظة مدينة بيروت من رئيس وعضوين.
ولما كانت المادة (139) من قانون المحاسبة العمومية قد نصت على ما يلي : " تستلم اللوازم والاشغال والخدمات في كل وزارة لجنة تعين بقرار من المدير العام ، على ان تضم ثلاثة موظفين ينتمي احدهم الى الوحدة التي جرى التلزيم لمصلحتها ويكون الآخران من خارجها " .
ولما كانت المادة (156) من قانون المحاسبة العمومية قد نصت على ما يلي : " يمارس القائمقام ضمن قضائه الصلاحيات التي تخولها احكام هذا الفصل الى المدير ويمارس المحافظ ضمن محافظته الصلاحيات التي تخولها احكام هذا الفصل الى المدير العام، وذلك فيما يتعلق بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي يجري عقدها في القضاء أو المحافظة ".
ولما كان يتبين ان السيدة .... هي من عداد الموظفين العاملين في محافظة مدينة بيروت وقد عينت بموجب المرسوم رقم 5411 تاريخ 10/11/2010 بوظيفة محرر متمرن في ملاك المحافظة المذكورة ، في حين ان السيدين ......... ليسا من عداد الموظفين انما هما متعاقدان لدى المحافظة : الاول للقيام بمهام رئيس قسم ( اعلامي) والثاني بمهام محرر.
ولما كان هذا المجلس يرى انه من الانسب ان يكون جميع اعضاء لجنة الاستلام من الموظفين الا انه وفي حال تعذر وجود موظفين لدى المحافظة يمكن الاستعانة بمتعاقدين ، على ان يبقى على عاتق المرجع المختص التأكد من توفر الشرط المنصوص عنه في المادة (139) المشار اليها اعلاه لجهة ان يكون احد اعضاء اللجنة ينتمي الى الوحدة التي يجري التلزيم لمصلحتها والاخران من خارجها.
ثالثاً : بالنسبة الى القرار رقم 76 تاريخ 29/6/2011 : 
تبين ان القرار رقم 76/2011 الآنف الذكر ينص في مادته الاولى على ما يلي : " يعين السيد ......... المحرر  ( الصحيح المحرر المتمرن ) في ملاك محافظة بيروت محاسب في محافظة بيروت" .
وتبين ان القرار قد استند في حيثياته على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ( نظام الموظفين ) وعلى المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 ( تنظيم وزارة الداخلية والبلديات).
ولما كان يتبين ان صاحب العلاقة قد عين بموجب المرسوم رقم 5411 تاريخ 10/11/2010 بوظيفة محرر متمرن في ملاك محافظة مدينة بيروت ، وان تعيينه محاسباً على النحو المبين في القرار رقم 76/2011 يقع مخالفاً للاحكام القانونية والانظمة النافذة لا سيما المادة 43 من نظام الموظفين التي نصت على ان النقل من وظيفة الى وظيفة اخرى ضمن السلك الواحد والادارة الواحدة يتم بقرار من المدير العام لموظفي الفئتين الرابعة والخامسة وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية ، اضافة الى وجوب توفر مركز شاغر في حين ان ملاك المحافظة لا يلحظ وظيفة محاسب وفق ما هو مبين من الجدول الملحق بالمرسوم رقم 4082/2000.
اما في حال كانت الغاية هي ان يتولى صاحب العلاقة اعمال المحاسبة في المحافظة لا سيما مهام تصفية المعاملات العائدة لموازنة محافظة مدينة بيروت عملاً بالمادة (74) من قانون المحاسبة العمومية التي نصت على ان " يتولى التصفية المحاسب المختص أو من يفوض اليه ذلك بموافقة رئيسه التسلسلي " فانه سبق لهذا المجلس ان ابدى رأيه بهذا الشأن ايجاباً وذلك بكتابه رقم 2128 تاريخ 14/7/2011 الذي يمكن اعتماده في الحالة المعروضة ، الامر الذي يستتبع توصية المرجع المختص الغاء القرار رقم 76/2011 واعتماد الاصول المرعية الاجراء بهذا الشأن المنصوص عنها في المادة (74) المذكورة.
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8 – موظف ـ العمل في مستشفى:
في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في إمكانية السماح لأحد المحررين لدى وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي ، في إحدى المستشفيات بصفة فني مخبري نظراً للوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه. اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 436 تاريخ 19/2/2011 الموجه الى وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة  بما يلي : 
لما كان يتبين ان المحررة صاحبة العلاقة  قد تقدمت باستدعاء تطلب فيه السماح لها بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي .
ولما كانت الفقرتان (4) و(6) من المادة(15) من نظام الموظفين قد حظرتا على الموظف : 
4- ان يمارس اية مهنة تجارية أو صناعية أو أية مهنة أو حرفة مأجورة أخرى فيما عدا التدريس في احد معاهد التعليم العالي أو إحدى مدارس التعليم الثانوي ضمن شروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وفيما عدا سائر الحالات الأخرى التي تنص عليها صراحة القوانين الخاصة، أو ان يكون عضواً في مجلس إدارة شركة مغفلة أو شركة توصية مساهمة أو ان تكون له مصلحة مادية مباشرة أو بواسطة الغير في مؤسسة خاضعة لرقابته أو لرقابة الإدارة التي ينتمي اليها.
6- أن يقوم بأي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة أو ان يكون له علاقة بها .
ولما كان مجلس الخدمة المدنية يرى ان العمل المأجور غير المسموح به هو الذي يتعاطاه باستمرار موظف ما بصفة دائمة ويتقاضى عنه تعويضاً بمثابة راتب مستحق له بشكل مستمر  ويصبح خاضعاً بسببه لسلطة رئيس تسلسلي، وان العمل المأجور المسموح به هو الذي يقوم به الموظف خارج الوظيفة ولا يكون له علاقة بوظيفته أو يحط من كرامتها ويكون له طابع العمل المؤقت ويتقاضى عنه تعويضاً غير دائم بحيث ينتهي بانتهاء هذا العمل المؤقت .
ولما كان قيام صاحبة العلاقة بمهام فني مخبري في إحدى المستشفيات سواء أكانت هذه المستشفى عائدة للقطاع العام أو من مستشفيات القطاع الخاص انما يجعلها في وضع ممارسة مهنة مأجورة وخاضعة لرب عمل وتتقاضى أجرا شهرياً محدداً في الوقت الذي تخضع فيه لنظام الموظفين ولسائر النصوص التي ترعى عمل الموظف الدائم، الأمر الذي يقع تحت الحظر المنصوص عنه في الفقرة (4) من المادة (15) من نظام الموظفين .
9 – اجازات ادارية ـ شروط اعطاء بدل نقدي عنها : 
في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي حول:
- مدى جواز اعطاء الموظفين والأجراء بدل نقدي عن الإجازات الإدارية المستحقة وضمن أي شروط . 
- امكانية اعطاء بدل نقدي عن الإجازات الإدارية المستحقة للمتعاقدين الذين توجب عقودهم الإستفادة من اجازاتهم الإدارية المستحقة خلال سنة التعاقد دون امكانية تراكمها .

اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 636 تاريخ 9/4/2011 الموجه الى وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة بما يلي : 
اولاً : في ما خص الموظف :
 
لما كانت المادة 35 من المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) قد اعطت الموظف الحق في الإستفادة من اجازة ادارية سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوماً مع امكانية تراكمها لمدة اقصاها ثلاث سنوات .
ولما كانت الفقرة (4) من المادة الآنفة الذكر قد حافظت على حق الموظف برصيد اجازاته المتراكمة ، ونصت على انه يقتضي افادته منها قبل صرفه من الخدمة أو احالته على التقاعد . 
وبما انه هناك بعض الحالات الخاصة التي تجد فيها الإدارة نفسها غير قادرة على إفادة بعض الموظفين ، الذين بلغوا الحد الأقصى للرصيد التراكمي ، من إجازاتهم الإدارية بسبب تعذر تأمين بديل عنهم إما بالنظر لأهمية المسؤوليات الملقاة على عاتقهم أو لقيامهم بمهام تتسم بطابع خاص الأمر الذي يسبب لهم خسارة بعض الأيام من رصيدهم التراكمي دون إمكانية الاستفادة من هذه الأيام في وقت آخر نظراً لسقوطها.
ولما كان رأي مجلس الخدمة المدنية قد استقر في اكثر من كتاب صادر عنه على حق الموظف في الاستفادة من تعويض مالي يوازي راتبه عن مدة الإجازة الإدارية التي حرم منها، اذا كان سبب حرمانه يعزى الى الإدارة ، كأن يطلب الموظف إعطاءه الإجازة المستحقة له وترفض الإدارة طلبه.
ولما كان تعميم دولة رئيس مجلـس الوزراء رقـم 15/2002 تاريـخ 17/5/2002 قد نص على الحالات التي يجوز فيها اعطاء بدلات نقدية عن الإجازات الإدارية ومنها حين يكون حرمان الموظف منها بفعل الإدارة لضرورة استمرار المرفق العام وتأمين المصلحة العامة وفق معايير يقدرها فقط الرئيس الأعلى للإدارة .
ولما كان يقتضي لإستحقاق البدل المالي عن الإجازة الإدارية تعذر افادة الموظف في وقت آخر عن الأيام المحددة في الإجازة المطلوبة نظراً لعدم امكانية اضافة هذه الأيام الى رصيده التراكمي الذي بلغ حدّه الأقصى .  
ثانياً : في ما خص الأجير
 لما كانت المادة /12/ من النظام العام للأجراء الصادر بالمرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 تنص بدورها على ما يلي: 
        " 1- يحق للأجير العادي الذي امضى ثلاثماية يوم عمل فعلي في الخدمة ان يستفيد من اجازة ادارية بأجر كامل مدتها 15 يوماً ، ويحق له الإستفادة بعد ذلك من اجازة نسبية بأجر كامل عن كل سنة لاحقة لا يقل عدد ايام العمل الفعلي فيها عن 180 يوماً . 
2- يجوز ان تتراكم الإجازات الإدارية لمدة اقصاها ثلاث سنوات " . 
ولما كان يتبين مما تقدم ان المادة 12 المذكورة آنفاً قد اعطت الأجير الحق في الإستفادة من اجازة ادارية بأجر كامل مع امكانية تراكم هذه الإجازة لمدة اقصاها ثلاث سنوات . 
ولما كان وضع الأجير وسنداً للنصوص النافذة مماثل –لهذه الناحية- لوضع الموظف ، لذلك فإن من حقه الحصول على بدل نقدي عن اجازة ادارية مستحقة له وحرم منها بفعل الإدارة المعنية على ان يقتصر هذا البدل على الأيام التي سقطت بمرور الزمن كما هو الحال بالنسبة للموظف . 
ثالثاً : فيما خص المتعاقد:

لما كان وضع المتعاقد هو وضع تعاقدي محكوم بالعقد الذي هو – عملاً بالمبادئ القانونية العامة – شرعة المتعاقدين وملزم للطرفين في كل ما لا يخالف الأحكام القانونية الإلزامية او الإنتظام العام ، وبالتالي تكون علاقة المتعاقد بالإدارة المعنية ناجمة عن العقد الجاري بينهما وضمن البنود المذكورة  وليس له حقوق ولا عليه موجبات الا تلك التي اشار اليها العقد صراحة ( شورى لبنان قرار رقم 495 تاريخ 22/4/1997 م.ق . العدد 12- 209 ص 442) . 

ولما كان كل عقد اتفاق اساسي يتضمن –حصراً – المواد من نظام الموظفين التي يخضع لها المتعاقد في كل ما يتعلق بحقوقه وواجباته ومنها حق استفادته من اجازة ادارية خلال سنة التعاقد دون امكانية تراكمها . 
ولما كان المتعاقد المعني يتميز وضعه عن الموظف والأجير لناحية عدم جواز ان تتراكم اجازاته الإدارية ، انما يقتضي ان يستفيد منها خلال سنة التعاقد .
ولما كانت الإدارة ملزمة بتطبيق الفقرة (3) من المادة 35 المذكورة اعلاه وذلك بشكل يضمن للمتعاقدين لديها الإستفادة من اجازاتهم الإدارية قبل انقضاء سنة التعاقد .
ـــــــــــــــ

10 – موظفة ـ اجازة امومة:

في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في احقية احدى الموظفات في وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة الاستفادة من اجازة امومة بعد ان وضعت مولوداً وفارق الحياة بعد اربع ساعات تقريباً من تاريخ الولادة. اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1139 تاريخ 14/4/2011 الموجه الى وزارة المالية بما يلي: 
لما كانت المادة (38) من نظام الموظفين تنص على ان : تعطى الموظفة الحامل اجازة براتب كامل تدعى " اجازة الامومة " لمدة اقصاها ستون يوماً ولا تدخل اجازة الامومة في حساب الاجازات الادارية ولا في حساب الاجازات المرضية.
1 – تعطى اجازة الامومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع.
2 – لكي تمنح اجازة الامومة يجب على الموظفة ان تتقدم بطلب خاص يتضمن :
أ ـ تاريخ ابتداء الاجازة وتاريخ انتهائها.
ب ـ تاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب.
3 – لا يحق للموظفة التي اعطيت اجازة امومة ان تتقدم بتقارير طبية مرضية اثناء مدة اجازة الامومة ولا يحق لها تجزئة هذه الاجازة.
ولما كان يتبين من الاحكام الآنفة الذكر ان اجازة الامومة تستحق للموظفة الحامل التي تكون على وشك الوضع.
ولما كان يتبين ان صاحبة العلاقة قد وضعت مولوداً.
ولما كان يستفاد مما تقدم ان الشروط المطلوبة قانوناً لاعطاء صاحبة العلاقة اجازة امومة متوفرة في القضية المعروضة.
لذلك ، رأى مجلس الخدمة المدنية احقية صاحبة العلاقة بالاستفادة من اجازة الامومة المنصوص عليها في المادة 38 من نظام الموظفين.
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11– موظفة ـ ضم خدمات مؤداة في مشروع تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية ـ ضم خدمات مؤداة 
       في مركز التدريب الاجتماعي التابع للوزارة المذكورة .
في القضية المتعلقة بطلب موظفتين في وزارة الشؤون الاجتماعية ـ ضم خدمات سابقة لهما الى خدماتهما اللاحقة في الملاك.اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 902 تاريخ 16/4/2011 الموجه الى وزارة المالية بما يلي: 
تبين ان السيدة .......... رئيس دائرة امانة السر والمحفوظات في ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية كانت قد استخدمت في مشروع التغذية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية (مصلحة الانعاش الاجتماعي- سابقاً-) بصفة سكرتيرة ادارية وذلك من 22/4/1983 ولغاية 30/9/1994 ، ومن ثم استخدمت بصفة اجير مستكتب ، امين سر بموجب قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم 38/1 تاريخ 2/9/1994 ، ثم عينت بصفة كاتب في ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية بموجب المرسوم رقم 6442 تاريخ 9/3/1995 ، وقد تقدمت بالكتاب المؤرخ في 10/1/2011 تطلب فيه الموافقة على ضم خدماتها السابقة كمستخدمة لدى الوزارة المذكورة بين 22/4/1983 ولغاية 13/3/1995 .
وتبين ان السيدة ........ المحرر في ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية كانت قد استخدمت في مركز التدريب الاجتماعي التابع للوزارة المذكورة (مصلحة الانعاش الاجتماعي –سابقاً-) بصفة مستكتب (امينة سر) وذلك من 28/12/1979 ولغاية 1/10/1994 ، ومن ثم استخدمت في وزارة الشؤون الاجتماعية بصفة اجير مستكتب – امين سر بموجب قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم 38/1 تاريخ 2/9/1994 ، ثم عينت بصفة كاتب في ملاك هذه الوزارة بموجب المرسوم رقم 9893 تاريخ 19/2/1997 ، وقد تقدمت بالكتاب المؤرخ في 10/1/2011 تطلب فيه الموافقة على ضم خدماتها السابقة كمستخدمة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية بين 28/12/1979 ولغاية 20/2/1997.
وتبين ان وزارة المالية تطلب بيان الرأي في امكانية ضم خدمات صاحبتي العلاقة مقترحة الموافقة على ضم الخدمات التي امضتها كل منهما بصفة مستخدمة في وزارة الشؤون الاجتماعية عن الفترة ما بعد 2/9/1994 تاريخ الاستخدام بموجب القرار رقم 38/1 الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية ، حيث ان الخدمات ما قبل التاريخ المذكور هي في مشروع مشترك وبالتالي لا يمكن ضمها.
بناء عليه ، 
لما كانت مصلحة الانعاش الاجتماعي- في الاساس- هي مؤسسة عامة تتولى إضافة الى المهام التي تفوض اليها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ، وضع منهاج طويل المدى للانعاش الاجتماعي في البلاد ، تقديم الاراء والاقتراحات في شأن الاعتمادات التي يطلب فتحها للانعاش الاجتماعي ، المساهمة في تحقيق مشاريع اجتماعية جديدة وتقوية المشاريع القائمة ، تقديم المساعدات المالية لهذه المشاريع ، تنفيذ المشاريع الاجتماعية التي تتولى الدولة تحقيقها بنفسها وتوجيه النشء اللبناني نحو التعليم المهني في الميادين التي تحتاج اليها البلاد .

ولما كان يتبين ان مصلحة الانعاش الاجتماعي قد دمجت بوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 91 تاريخ 16/9/1983 .

ولما كان المرسوم رقم 4524 تاريخ 12/1/1988 قد نص في المادة الأولى على تطبيق أحكام المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 المتعلقة بضم الخدمات ، على من يشاء من الموظفين والمستخدمين المصنفين في الملاك الدائم لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية. 
ولما كانت المادة (14) من قانون موازنة العام 1990 قد اجازت للموظفين المصنفين في ملاك وزارة الصحة العامة والشؤون الاجتماعية استناداً الى المرسوم الاشتراعي رقم 91/83 ضم خدماتهم السابقة في مصلحة الانعاش الاجتماعي .

ولما كانت المادة 27 من المرسوم رقم 227 تاريخ 8/5/1990 قد نصت على ان يعتبر موظفو ومستخدمو مصلحة الانعاش الاجتماعي الدائمون المصنفون حكماً في ملاك المديرية العامة للشؤون الاجتماعية خاضعين لنظام الموظفين ولنظام التقاعد والصرف من الخدمة على ان يطبق المرسوم رقم 4524 تاريخ 12/1/1988 على خدمات موظفي ومستخدمي مصلحة الانعاش الاجتماعي التي أمضوها في الملاك الدائم للمصلحة قبل دمجها في ملاك وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية ، كما نصت المادة 28 من المرسوم رقم227/1990 المذكور على ان تبقى سارية المفعول الأنظمة المتبعة حالياً بالنسبة للمراكز الصحية الاجتماعية ومركز التدريب الاجتماعي والمشاريع المشتركة وغيرها من المراكز المحددة في متن هذه المادة ، وذلك لحين صدور أنظمة جديدة تحدد أوضاعها في إطار وزارة الصحة العامة والشؤون الاجتماعية .

ولما كانت المستدعية الاولى قد استخدمت في مشروع التغذية والمستدعية الثانية قد استخدمت في مركز التدريب الاجتماعي ، التابعين لمصلحة الإنعاش الاجتماعي .

ولما كانت الاحكام القانونية المتعلقة بضم الخدمات المذكورة اعلاه ، تقتصر على الموظفين والمستخدمين في مصلحة الإنعاش الاجتماعي ، دون العاملين في المشاريع أو مراكز التدريب التابعة لهذه المصلحة ، وبالتالي فان صاحبتي العلاقة غير معنيتين بهذه الاحكام . 

ولما كان البند (اولاً) من المادة التاسعة من القانون رقم 717/98 وتعديلاته قد نص على انه: مع مراعاة احكام انظمة الموظفين يحق للموظف الذي عين أو يعين في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد، ضم خدماته السابقة لهذا التعيين  في الادارات العامة أو في الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب، مهما كان نوعها : مؤقتة أو تعاقدية أو يومية أو بالتعامل الى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات ضمن الشروط المنصوص عليها في متن البند المذكور .

ولما كان يستفاد مما تقدم ان الخدمات السابقة المؤقتة أو التعاقدية أو اليومية أو بالتعامل والتي يسمح للموظف بضمها الى خدماته اللاحقة يقتضي ان تكون مؤداة في احدى الادارات العامة أو في الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب .

ولما كانت النصوص المرعية الاجراء لا تجيز ضم الخدمات السابقة التي اداها الموظف الذي يعين في الملاك الدائم الخاضع لشرعة التقاعد ، اذا كانت هذه الخدمات مؤداة في مشروع أو في مركز تدريب.
لذلك رأى مجلس الخدمة المدنية ان الخدمات اليومية لصاحبتي العلاقة التي يجوز ضمها الى خدماتهما اللاحقة في الملاك ، تقتصر على تلك المؤداة عن الفترة ما بعد 2/9/1994 تاريخ الاستخدام بموجب القرار رقم 38/1 الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية ، وذلك سنداً للاحكام التي ترعى ضم الخدمات والمنصوص عليها في القانون رقم 717/98 .
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12 – موظف ـ مستحقات مالية : 
في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي بشأن دفع مستحقات مالية لموظف. اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 635 تاريخ 9/5/2011 الموجه الى وزارة المالية بما يلي : 
تبين انه بموجب المرسوم رقم 10876 تاريخ 26/8/1997 عين صاحب العلاقة بوظيفة رئيس دائرة أو رئيس قسم متمرن في ملاك وزارة المالية – مديرية اليانصيب الوطني.
وتبين ان الهيئة العليا للتأديب بقرارها رقم 15/2001 تاريخ 31/10/2001 قد أوصت مجلس الخدمة المدنية بالعمل على استرداد المرسوم رقم 10876/1997 و قد صدر سنداً لذلك المرسوم رقم 7060 تاريخ 3/1/2002 .
وتبين ان مجلس شورى الدولة بقراره رقم 625/2003-2004 تاريخ 13/5/2004 - الصادر في الدعوى التي تقدم بها صاحب العلاقة لابطال قرار الهيئة العليا للتأديب رقم 15/2001 وابطال المرسوم رقم 7060/2002- قد قضى بإبطال المرسوم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من نتائج ادارية ومالية .
وتبين من كتاب مديرية اليانصيب الوطني رقم 80/ص تاريخ 6/7/2009 ان صاحب العلاقة قد باشر عمله بتاريخ 3/7/2009 تنفيذاً لقرار مجلس شورى الدولة وموافقة السيد وزير المالية بكتابه رقم 16775 تاريخ 21/1/2009 .
وتبين ان صاحب العلاقة قد طلب بكتابه رقم 12/ص.د.أ تاريخ 22/2/2011 افادته من العائدات السنوية المتعلقة باليانصيب الوطني عن الاعوام 2001-2002-2003-2004 بمعدل اربعة اشهر لكل عام وفقاً لما خصص لباقي موظفي المديرية في حينه ، واعادة احتساب وصرف العائدات السنوية المستحقة عن اليانصيب الفوري، ويانصيب اللوتو ولعبة زيد ، واعطاءه مكافأة مالية عن الفترة الزمنية التي شملتها قرارات مجلس شورى الدولة  أي الفترة ما بين اعوام 2001 و2009، كونه حرم من هذه التعويضات الشهرية والاعمال الاضافية والمكافآت السنوية وتعويضات اللجان خلال الفترة المذكورة .
بناء عليه ، 
1- في ما خص العائدات السنوية عن الاعوام 2001 ، 2002، 2003 و2004 :
لما كانت العائدات السنوية موضوع البحث قد حددتها النصوص القانونية أو التنظيمية التالية: المرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12/6/ 1959 - المرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 - والقرار رقم 611/1 تاريخ 26/5/2001 - والقرار رقم 612/1 تاريـخ 26/5/2001.
ولما كانت المادة (13) من المرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12/6/1959 (احكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الوطني وموازنتها) تنص على ان يقتطع 15% من قيمة الجوائز الملغاة ومن قيمة الجوائز الساقطة بمرور الزمن وفقاً لاحكام المادة (12) ويجري توزيعها بصورة مكافآت سنوية على موظفي مديرية اليانصيب الوطني حسب جهودهم ومرتباتهم، تحدد قيمة المكافأة الشخصية لكل موظف بقرار من وزير المالية يصدر بناء على اقتراح لجنة اليانصيب الوطني .
ولما كانت المادة (20) من المرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 (تنظيم شؤون اليانصيب الوطني واليانصيب الخاص) تنص على ان :" يوزع 75% من المبلغ الناتج عن تطبيق احكام المادة (13) من القانون على الموظفين بنسبة رواتبهم ، ويوزع الربع الباقي بالنسبة لجهودهم بناء على اقتراح اللجنة" .
ولما كانت المادة (24) من القرار رقم 611/1 تاريخ  26/5/2001 (انشاء نوع جديد من اليانصيب الوطني باسم تيكوتاك وتنظيم اصول ادارته )تنص على ما يلي : 
أ- تلغى البطاقات المباعة التي يمر عليها اربعة اشهر تلي تاريخ الغاء الاصدار أو وقف العمل به ، على ان يعلن لمرة واحدة عن هذا الالغاء أو هذا الوقف في ثلاث صحف يومية محلية ، احداها صادرة بلغة اجنبية ، وتعتبر بالتالي هذه البطاقات ملغاة حكماً .
ب- تودع قيمة جوائز البطاقات الرابحة وغير المدفوعة ضمن المهلة المحددة في الفقرة "أ" من هذه المادة ، في حساب خاص ، وتوزع وفق النسب الآتية :
85% ايراداً للادارة .
15% كمكافآت انتاجية توزع على موظفي الادارة بنسبة 25% منها على اساس جهودهم وبنسبة 75% على اساس مرتباتهم ، على ان يحسب ثلثاها بمثابة نقل وانتقال، وذلك بقرار من مدير اليانصيب الوطني أو من يحل محله وبقرار من وزير المالية في ما يتعلق بالمدير .
يجب ان لا تتعدى قيمة التعويضات السنوية للموظف عشرة اضعاف الحد الادنى الشهري للاجور المعمول به بتاريخ توزيع التعويضات ويجري توزيعها سنوياً .

ولما كانت المادة (15) من القرار رقم 612/1 تاريخ 26/5/2001 (انشاء نوع جديد من اليانصيب الوطني بإسم اللوتو اللبناني وتنظيم اصول ادارته) تنص على ما يلي :   

"أ- يجري دفع الجوائز للرابحين ، مهما بلغت قيمتها ، لمن يبرز التذكرة الرابحة بعد مطابقتها على الحاسب الالكتروني في مركز العمليات وذلك اعتباراً من ثاني يوم عمل ، يلي تاريخ السحب ولغاية اربعة اشهر ضمناً ، وبانقضاء هذه المهلة تلغى جوائز الاوراق الرابحة التي لا يتقدم اصحابها لقبضها وتصبح ايراداً للخزينة .

ب- يحدد الملتزم مسبقاً بعد موافقة الادارة مراكز دفع قيمة جوائز الشبكات الرابحة .

ج- تودع قيمة جوائز التذاكر الرابحة وغير المدفوعة ضمن المهلة المحددة في الفقرة "أ" من هذه المادة في حساب خاص ، وتوزع وفق النسب الآتية : 

85% ايراداً الى الادارة.
15% كمكافآت انتاجية توزع على موظفي الادارة بنسبة 25% منها على اساس جهودهم ، وبنسبة 75% على اساس مرتباتهم على ان يحسب ثلثاها بمثابة نقل وانتقال ، وذلك بقرار من مدير اليانصيب الوطني أو من يحل محله ، وبقرار من وزير المالية في ما يتعلق بالمدير، يجب ان لا تتعدى قيمة التعويضات السنوية للموظف عشرة أضعاف الحد الأدنى الشهري للاجور المعمول به بتاريخ توزيع التعويضات ويجري توزيعها سنوياً".

ولما كان مجلس شورى الدولة في القرار رقم 625/2003-2004 تاريخ 13/5/2004 قد قضى بإبطال المرسوم رقم 7060 تاريخ 3/1/2002 مع ما يترتب عليه من نتائج مالية .

ولما كان الاجتهاد الاداري قد استقر على التمييز بين التعويضات الدائمة والثابتة الملحقة بالراتب حكماً والتي يتقاضاها الموظف اثناء توليه الوظيفة العامة وما بين التعويضات التي يرتبط استحقاقها له بمدى نشاطه وانتاجيته في عمله وتعتبر غير ثابتة أو دائمة .

ولما كان مجلس الخدمة المدنية بعدة كتب صادرة عنه ، وتطبيقاً للاجتهاد المذكور اعلاه ، قد اعتبر ان التعويضات المعطاة لقاء عمل أو جهد تعتبر بمثابة تعويض عن الجهد الذي يقوم به الموظف استناداً الى مبدأ " لا عمل دون اجر" وتكون مستقلة تماماً عن الراتب وغير مرتبطة به.

ولما كان مجلس الخدمة المدنية وفي ما خص العائدات التي يطالب بها صاحب العلاقة يرى ما يلي :
1- في ما خص العائدات السنوية المرتبطة باليانصيب الوطني : 
لما كانت المادة (13) من المرسوم الاشتراعي رقم 142/1959 معطوفة على المادة (20) من المرسوم رقم 2836/1959 المذكورتين اعلاه تنص على ان يقتطع 15% من قيمة الجوائز الملغاة ومن قيمة الجوائز الساقطة بمرور الزمن وتوزع بصورة مكافآت سنوية على موظفي مديرية اليانصيب الوطني حسب جهودهم ومرتباتهم ، وفقاً لما يلي: 
· 75% على الموظفين بنسبة رواتبهم .
· الربع الباقي على الموظفين بنسبة جهودهم .
ولما كانت العائدات السنوية التي توزع على الموظفين سنوياً وفقاً للآلية المنصوص عليها في المادة (20) من المرسوم رقم 2836/1959 مرتبطة بالجوائز الملغاة والجوائز الساقطة بمرور الزمن.
ولما كان المصفي باحالته المؤرخة في 27/10/2010 قد افاد بانه لا يمكن صرف مستحقات للسيد ..... الا من ضمن حصة الموظفين البالغة 15% من قيمة الجوائز الساقطة التي سبق ووزعت على الموظفين في حينها وفقاً لقرارات صادرة عن معالي وزير المالية .
ولما كانت العائدات السنوية للاعوام 2001-2002-2003 و2004 قد تم اقتطاعها من الجوائز الملغاة ومن الجوائز الساقطة بمرور الزمن عن الاعوام المذكورة اعلاه وتم توزيعها بكاملها على الموظفين المعنيين، وفقاً لما هو مبين في كتابكم المذكور في المرجع اعلاه .
ولما كان يتبين من ملف المعاملة ان السيد الوزير في ما خص السنوات 2001-2002-2003 و2004 قد استعاض عن صرف العائدات وفق النسب المبينة اعلاه، ووزعها بشكل مكافآت مالية بمعدل رواتب اربعة اشهر خلال السنة لكل موظف .
ولما كانت النصوص القانونية ذات الصلة التي ترعى توزيع العائدات السنوية الناجمة عن الجوائز الملغاة أو الساقطة بمرور الزمن العائدة لليانصيب الوطني قد اعتبرت ان هذه العائدات توزع بصورة مكافآت سنوية .
ولما كان صاحب العلاقة لم يقم بأي جهد خلال السنوات 2001-2002-2003 و2004 يستحق عنه المكافأة السنوية الامر الذي مقتضاه وبالاستناد الى كل ما تقدم ، عدم احقيته بهذه العائدات.
2- في ما خص المادة 24 من القرار 611/1 تاريخ 26/5/2001 (التيكوتاك):
لما كانت الفقرة (ب) من المادة 24 من القرار رقم 611/2001 تنص على ان تودع قيمة جوائز البطاقات الرابحة وغير المدفوعة في حساب خاص وتوزع وفق النسب الآتية : 
85% ايراداً للادارة .
15% مكافآت انتاجية توزع على موظفي الادارة بنسبة 25% منها على اساس جهودهم ، وبنسبة 75% على اساس مرتباتهم ، على ان يحسب ثلثاها بمثابة نقل وانتقال.
ولما كانت العائدات السنوية الناجمة عن تطبيق القرار رقم 611/1/2001(التيكوتاك) لها طبيعة مكافآت الانتاجية أي انها مرتبطة بوجود الموظف في العمل الفعلي وبالتالي بما قام به من جهد وبإنتاجية حيث يحسب ثلثاها بمثابة نقل وانتقال.
ولما كان صاحب العلاقة لم يقم بأي عمل أو جهد يخوله تقاضي مكافآت انتاجية عن السنوات التي كان فيها خارج الخدمة، الامر الذي مقتضاه عدم احقيته بالعائدات الناجمة عن تطبيق القرار رقم 611/1/2001 .
ج- في ما خص المادة (15) من القرار رقم 612/1 تاريخ 26/5/2001 (اللوتو اللبناني) : 

لما كانت الفقرة (ج) من المادة (15) من القرار رقم  612/2001 المذكور اعلاه تنص على ان تودع قيمة جوائز التذاكر الرابحة وغير المدفوعة في حساب خاص وتوزع وفق النسب الآتية :

85% ايراداً الى الادارة .

15% كمكافآت انتاجية على موظفي الادارة بنسبة 25% منها على اساس جهودهم وبنسبة 75% على اساس مرتباتهم على ان يحسب ثلثاها بمثابة نقل وانتقال.

ولما كان يستفاد مما تقدم ان العائدات السنوية الناجمة عن تطبيق المادة (15) من القرار رقم 612/1/2001 (اللوتو اللبناني) لها طبيعة مكافآت الانتاجية المرتبطة بجهد وانتاجية الموظف، الامر الذي مقتضاه عدم احقية صاحب العلاقة بتقاضي هذا النوع من العائدات .

2- في ما خص المكافأة المالية ما بين الاعوام 2001-2009 :

لما كانت المادة (26) من نظام الموظفين تنص على انه يمكن اعطاء الموظف الذي يقوم بعمل معين يستدعي التقدير، مكافأة نقدية تحدد بقرار من الوزير المختص ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة على ان تذكر في القرار الاعمال التي استوجبت المكافأة .

ولما كانت الفقرة (1) من المادة العاشرة من المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 (نظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية...) تنص على انه يمكن اعطاء الموظف الذي يقوم بعمل يستدعي التقدير مكافأة نقدية تقديراً لانتاجيته.

ولما كان يستفاد مما تقدم ان المكافآت النقدية مرتبطة بانتاجية الموظف وبالاعمال التي يقوم بها والتي تستحق التقدير، الامر الذي مقتضاه عدم احقية صاحب العلاقة بتقاضي المكافآت موضوع البحث .
ـــــــــــــ
13 ـ موظف ـ تعويض عائلي عن ابنه : 
في القضية المتعلقة بطلب بيان رأي هذا المجلس في ما اذا كان يحق للموظف الاستمرار في تقاضي التعويض العائلي عن ولده الذي اصبح يتعاطى عملاً مأجوراً وذلك في ما خص الشهر الذي باشر هذا الولد عمله في الاول منه وبالتالي هل يقطع التعويض العائلي عن هذا الموظف اعتباراً من اول الشهر الذي يليه ، أم ان هذا التعويض ينقطع اعتباراً من اول الشهر الذي باشر الولد المعني عمله فيه. اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1313 تاريخ 9/5/2011 الموجه الى وزارة المالية بما يلي: 
لما كانت المادة (9) من نظام التعويضات والمساعدات تنص على ان " ينقطع التعويض العائلي اعتباراً من اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ فقدان الحق فيه " .
ولما كانت وزارة المالية بكتابها المرفق قد رأت عدم احقية الموظف بتقاضي التعويض العائلي اعتباراً من اول الشهر الذي باشر العمل فيه ولده كونه اصبح يتعاطى عملاً مأجوراً.
ولما كان يستفاد من صراحة نص المادة (9) من نظام التعويضات والمساعدات المذكورة اعلاه ، ان التعويض العائلي ينقطع عن الموظف اعتباراً من اول الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فقدان الحق فيه. 
ولما كان فقدان الحق في التعويض العائلي،وفقا للحالة المعروضة، قد تم في الشهر الذي باشر الولد المعني عمله في اوله، ويالتالي فان هذا التعويض ينقطع عن الموظف اعتباراً من اول الشهر الذي يليه ، الأمر الذي مقتضاه احقية الموظف بتقاضي التعويض العائلي عن الشهر الذي باشر ولده العمل فيه وذلك انسجاماً مع صراحة احكام المادة (9) المذكورة اعلاه .
ـــــــــــــــــ
14 ـ موظف متقاعد ـ زيادة على المعاشات التقاعدية ـ تصحيح معاشات المتقاعدين ـ تنازع القوانين .

في القضية المتعلقة بتطبيق احكام القوانين رقم 717/98 ورقم 723/98 ورقم 173/2000، على المعاشات التقاعدية. اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 306 تاريخ 21/5/2011 الموجه الى وزارة المالية بما يلي:  تبين انه بتاريخ 5/11/1998 صدر قانونان: 
* القانون رقم 717 الذي نص في الفقرة (5) من المادة السادسة  منه على ما يلي : يعطى المتقاعدون زيادة على معاشاتهم التقاعدية المستحقة لهم بتاريخ 31/12/1998 ، أو على اقسامها ، تحدد على الوجه الآتي : 
أ- 20% (عشرون بالمائة ) على الجزء الاول من المعاش حتى مبلغ مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية.
ب- 10% (عشرة بالمائة) على الجزء الذي يتراوح بين مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية وليرة واحدة ، 
      وثمانمائة الف ليرة لبنانية .
ج- 5% (خمسة بالمائة) على الجزء الذي يزيد على ثمانمائة الف ليرة لبنانية .
د- تدمج الزيادة في صلب معاشات التقاعد .
كما نص في الفقرتين (1) و (2) من المادة الثامنة منه على ما يلي : 
1 – يلغى نص الفقرة (2) من المادة الخامسة من القانون رقم 372 تاريخ 1/8/1994 اعتباراً من تاريخ نفاذه.
2 – من اجل احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف تطبق على المعنيين باحكام الفقرة الملغاة المنتهية خدمتهم خلال السنوات 1995و1996و1997و1998 ، بمن فيهم القضاة احكام هذا القانون التي تطبق على امثالهم المنتهية خدمتهم بعد 1/1/1999 بما فيها تحويل الرواتب والاسس الجديدة في احتساب معاش التقاعد او تعويض الصرف وقانون تحويل سلاسل رواتب القضاة اعتباراً من 1/1/1999 في ما يخصهم ، وتعاد تصفية حقوقهم على هذا الاساس.
* والقانون رقم 723 الذي نص على تصحيح معاشات المتقاعدين وفقاً للآتي :
اولاً 
: اعتباراً من 1/1/1999 ، تزاد بنسبة 30% (ثلاثون بالمئة ) من الفرق بين المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه كل من المتقاعدين المشار اليهم ادناه بتاريخ صدور هذا القانون ، والمعاش التقاعدي المحتسب له وفقاً للاحكام الجديدة التي ترعى تقاعد من يماثله في الفئة أو الرتبة وفي الدرجة، وفي عدد سنوات الخدمة التي اعتمدت في احتساب المعاش التقاعدي :
1- معاشات القضاة........
2- معاشات الموظفين الذين تقاعدوا قبل 1/1/1995 وفقاً لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة ).
ثانياً
: خلال سبع سنوات اعتباراً من 1/1/2000 ، تزاد سنوياً بنسبة 10% (عشرة بالمئة) من الفرق بين المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه كل من المتقاعدين المشار اليهم ادناه بتاريخ صدور هذا القانون ، والمعاش التقاعدي المحتسب له وفقاً للاحكام الجديدة التي ترعى تقاعد من يماثله في الفئة أو الرتبة وفي الدرجة ، وفي عدد سنوات الخدمة التي اعتمدت في احتساب المعاش التقاعدي :
1- معاشات القضاة..........
2- معاشات الموظفين الذين تقاعدوا قبل 1/1/1995 وفقاً لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة ).
وتبين انه في العام 2000 صدر القانون رقم 173 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000) الذي نص في المادة (20) منه على تصحيح اوضاع المتقاعدين لجهة عدم جواز تدني المعاش أو التعويض للمدنيين عما كان عليه سابقاً بحيث يضاف الى المادة الرابعة (المتعلقة بالاسس الجديدة لاحتساب معاش التقاعد أو تعويض الصرف) من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 البند التالي: 
« 6- لا يجوز ان يتدنى المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة المحتسبين وفقاً لاحكام البنود السابقة من هذه المادة عن معاش التقاعد وتعويض الصرف المحتسبين وفقاً لاحكام القوانين المعمول بها سابقاً » .
وتبين ان وزارة المالية بكتابها رقم 251/ص1 تاريخ 26/1/2011 وبعد ان عرضت للنصوص القانونية المذكورة اعلاه، افادت انه في اطار تنفيذ هذه القوانين برزت مشكلة تتعلق بمضمون المادة (6) من القانون رقم 717/98 حول ما اذا كانت الفقرة الخامسة منها المتعلقة باعطاء المتقاعدين زيادة على معاشاتهم التقاعدية قد تعدلت نهائياً بموجب القانون رقم 723/98 ، وهل ان تعديلها مقيد بما نصت عليه المادة (20) من القانون رقم 173/2000، بحيث يفهم من القوانين المعمول بها سابقاً ، القوانين المعمول بها قبل صدور القانون رقم 717/98، وقد خلُصت وزارة المالية الى ان القانون رقم 717/98 هو القانون العام الذي حدد سلاسل الرتب والرواتب واصول احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة، وان القانون رقم 723/98 يعتبر بمثابة القانون الخاص في ما يتعلق باعادة احتساب معاشات المتقاعدين فقط من باقي اشخاص القانون العام ، وان القانون رقم 723 قد صدر بذات التاريخ الذي صدر فيه القانون رقم 717/98 ونص على تعديلات تختلف عما نص عليه القانون الاخير ، لذلك فان وزارة المالية تطلب بيان الرأي في هذا الموضوع لناحية : 
هل ان القانون رقم 723/98 قد الغى الفقرة الخامسة من المادة السادسة من القانون رقم 717/98 ، وتم من خلال المادة العشرين من القانون رقم 173/2000 الحفاظ على حق المتقاعدين الذين سيقل المعاش التقاعدي المحسوب على اساس القانون الجديد عما كان سيحق لهم لو تم الاحتساب وفق القوانين المعمول بها سابقاً ؟
بناء عليه ، 
ان مجلس الخدمة المدنية ، وفي ما خص الموظفين المشمولين بصلاحياته ، يبدي ما يلي : 
اولاً
: في شأن ما اذا كان القانون رقم 723/98 قد الغى الفقرة الخامسة من المادة السادسة من القانون رقم 
            717/98 :
لما كان القانون رقم 717/98 قد قضى بتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام الموجودين في الخدمة الفعلية وفقاً لما هو مبين في الجداول الملحقة به ، كما قضى برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في القطاع العام، وفي الفقرة (5) من المادة (6) منه قضى باعطاء المتقاعدين زيادة على معاشاتهم التقاعدية المستحقة بتاريخ 31/12/1998 دمجت في صلب معاش التقاعد وحددت نسبتها وفقاً لشطور الراتب ذي الصلة وفق ما سبق بيانه اعلاه. 
ولما كانت المعاشات التقاعدية لغالبية المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل 1/1/1995 ، بقيت على الرغم من الزيادة المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (6) من القانون رقم 717/98 اقل من المعاشات التقاعدية المحتسبة لمن يماثلهم في الفئة والرتبة والدرجة وفقاً للاسس الجديدة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 717/98.
ولما كان القانون رقم 723/98 قد رمى الى تصحيح معاشات الموظفين الذين تقاعدوا قبل1/1/1995 واحتسبت في حينه وفقا لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم47 تاريخ29/6/1983 وتعديلاته. 
ولما كان المشترع وامام الفروقات التي استجدت ما بين المعاشات التقاعدية المحتسبة وفقاً للاسس القديمة المرعية بالمرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته وبين الاسس الجديدة التي نصت عليها المادة (4) من القانون رقم 717/98 ، ومن اجل رفع الغبن اللاحق بهؤلاء المتقاعدين المحتسبة معاشاتهم وفقاً للأسس القديمة قد اصدر – بذات تاريخ صدور القانون رقم 717/98 – القانون رقم 723 الذي نص على تصحيح المعاشات التقاعدية بهدف ردم الهوة التي اوجدتها الاسس الجديدة بين المتقاعدين المشار اليهم وبين الذين تقاعدوا بعد 1/1/1999 بحيث يعطى المتقاعدون القدماء نسبة 30% من الفرق الناتج عن هذه الهوة ، وكذلك 10% من الفرق خلال سبع سنوات وفق ما هو مبين في متنه .
ولما كان يستدل من عبارة " تزاد بنسبة 30% " ومن عبارة " تزاد سنوياً بنسبة 10% " الواردتين في متن القانون رقم 723/98 المذكورتين اعلاه ، ان المعنيين بأحكام هذا القانون هم المتقاعدون الذين تقل معاشاتهم التقاعدية عن المعاش التقاعدي المحتسب وفقاً للاسس الجديدة التي ترعى تقاعد من يماثلهم في الفئة والرتبة والدرجة وعدد سنوات الخدمة ، وبالتالي ، وفي ما خصهم، يطبق عليهم القانون رقم 723/98 من دون الزيادة المعطاة بموجب الفقرة (5) من المادة السادسة من القانون رقم 717/98 .
ولما كان يستفاد مما تقدم ، ومن صراحة نص  القانون رقم 723/98 ، ان المشترع لم يلغ الفقرة (5) من المادة (6) من القانون رقم 717/98 انما رمى الى معالجة الهوة التي قد تنتج ما بين احتساب المعاشات التقاعدية وفق الاسس الجديدة وبين المعاشات التقاعدية المحتسبة سابقاً وفقاً للرواتب غير المحولة ، ذلك ان احكام الفقرة (5) الآنفة الذكر تبقى قائمة في ما خص المتقاعدين قبل 1/1/1995 الذين تبقى معاشاتهم التقاعدية المحتسبة وفقا لاحكام القوانين المعمول بها سابقا اعلى ممن يماثلهم المحتسبة معاشاتهم التقاعدية وفقاً للأسس الجديدة .
ثانياً
: هل حافظت المادة (20) من القانون رقم 173/2000 على حق المتقاعدين الذين سيقل المعاش التقاعدي المحسوب لهم على اساس القانون الجديد عما كان سيحق لهم لو تم الاحتساب وفق القوانين المعمول بها سابقاً؟
1- في ما خص المتقاعدين المنتهية خدمتهم خلال السنوات 1995، 1996 ،1997 و1998:
لما كان المشترع وفي ما خص المتقاعدين المنتهية خدماتهم خلال السنوات 1995 ،1996 ، 1997 و1998 قد نص في المادة (8) من القانون رقم 717/98 على احتساب معاشاتهم التقاعدية وفقاً لما هو معمول لامثالهم المنتهية خدمتهم بعد 1/1/1999 أي سنداً للاسس الجديدة المحددة في المادة الرابعة من القانون المذكور .
ولما كان المشترع ومن خلال احتساب المعاش التقاعدي لهذه الفئة من المتقاعدين وفقا  للاسس المعتمدة لامثالهم المنتهية خدماتهم بعد 1/1/1999 قد ميز هؤلاء المتقاعدين عن غيرهم ممن تقاعدوا قبل 1/1/1995 ، وحجب عنهم بالتالي الزيادة المعطاة على شطور المعاش التقاعدي بموجب الفقرة (5) من المادة السادسة من القانون رقم 717/98 . 
ولما كان قد تبين للادارة بعد تطبيق الاسس الجديدة لاحتساب المعاش التقاعدي لهذه الفئة من المتقاعدين ان هذه الاسس قد تلحق الضرر بالبعض منهم .
ولما كان المشترع ، وحرصاً منه على رفع الغبن الذي قد يلحق بهذه الفئة من المتقاعدين جراء اعادة احتساب معاشاتهم التقاعدية وفق الاسس الجديدة ، قد اصدر في العام 2000 القانون رقم 173 الذي نص في المادة (20) منه على ما يلي : يضاف الى المادة الرابعة من القانون رقم 717/98 (المتعلقة بالاسس الجديدة لاحتساب المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف ) البند التالي : 6- لا يجوز ان يتدنى المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة المحتسبين وفقاً لاحكام البنود السابقة من هذه المادة عن معاش التقاعد وتعويض الصرف المحتسبين وفقاً لاحكام القوانين المعمول بها سابقاً .
ولما كان المقصود بعبارة " القوانين المعمول بها سابقاً " الواردة في المادة (20) من القانون رقم 173 /2000 القوانين السابقة لصدور القانون رقم 717/98 والتي على اساسها كان قد تم احتساب المعاش التقاعدي ولا سيما منها المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته.
ولما كان يستفاد مما تقدم انه بموجب القانون رقم 173/2000 المذكور اعلاه قد تم اخراج فئة من المتقاعدين من بين الذين تقاعدوا في الاعوام 1995 ،1996 ، 1997 و1998 ، من نطاق احكام المادة (8) من القانون رقم 717/98 –المتعلقة باخضاع هؤلاء المتقاعدين للاسس الجديدة المخصصة لامثالهم ممن تقاعدوا في 1/1/1999 – اذا كان تطبيق هذه الاسس الجديدة يؤدي الى تدني معاشاتهم التقاعدية عن امثالهم ممن تقاعدوا في 1/1/1999 ، الامر الذي مقتضاه وعملاً بمبدأي الانصاف والعدالة، افادة  هؤلاء من احكام الزيادة  المعطاة بموجب الفقرة (5) من المادة السادسة من القانون رقم 717/98 باعتبار انهم بقوا يتقاضون معاشهم التقاعدي وفقاً لما هو معمول به سابقاً، ولم يستفيدوا من احكام المادة (8) من القانون رقم 717/98 .
ب - في ما خص المتقاعدين ما قبل 1/1/1995 : 
لما كان قد تبين للادارة – بعد تصحيح المعاشات التقاعدية للمتقاعدين قبل 1/1/1995 من خلال تطبيق القانون رقم 723/98 واعطائهم نسبة من الفرق الناجم ما بين معاشاتهم التقاعدية والمعاش التقاعدي المحتسب وفقاً للاسس الجديدة التي ترعى تقاعد من يماثلهم في الفئة أو الرتبة أو الدرجة- ان القوانين المعمول بها قبل صدور القانون رقم 717/98 والتي كانت ترعى اسس احتساب المعاشات التقاعدية تخول بعض المتقاعدين راتباً تقاعدياً افضل من المعاش التقاعدي المحتسب على الأسس الجديدة.
ولما كان القانون رقم 173/2000 قد نص في المادة (20) منه على انه لا يجوز ان يتدنى المعاش التقاعدي المحتسب وفقاً للأسس الجديدة  المنصوص عنها في المادة الرابعة من القانون رقم 717/98 عن معاش التقاعد المحتسب وفقاً لاحكام القوانين المعمول بها سابقاً.
ولما كان يتبين من إعمال النصوص القانونية المذكورة اعلاه ان المشترع قصد من خلال المادة (20) من القانون رقم 173/2000 الحفاظ على المعاش التقاعدي الافضل للمتقاعد الذي سيقل معاشه المحتسب وفقاً للأسس الجديدة عما كان سيحق له لو تم الاحتساب وفقاً للقوانين المعمول بها سابقاً ، على ان يستفيد في هذه الحالة من احكام الزيادة المنصوص عنها في الفقرة (5) من المادة (6) من القانون رقم 717/98، باعتبار انه لم يستفد من أحكام القانون رقم 723/1998 في حال كان متقاعداً قبل 1/1/1995 ، أو نظراً لكونه لم يستفد من أحكام المادة (8) من القانون رقم 717/98 في حال كان متقاعداً في احدى السنوات 1995 ، 1996 ، 1997 و1998 . 
ــــــــــــ

15 – تعويضات ـ خطأ الادارة:
في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي لجهة ما اذا كان يتوجب استرداد المبالغ المصروفة لبعض أفراد الهيئة التعليمية المنقولين والمعينين في الملاك الإداري العام ولبعض الموظفين من إدارات أخرى من جراء تصحيح الخطأ الذي ارتكبته الادارة في احتساب رواتبهم بتاريخ النقل ، ام انه يقتضي الاكتفاء بتصحيح الراتب الأخير الذي تحتسب على أساسه الحقوق التقاعدية العائدة لكل منهم. اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1589 تاريخ 17/6/2011 الموجه الى وزارة المالية بما يلي: 
لما كانت المادتان (237) و( 238) من قانون المحاسبة العمومية تنصان على ما يلي:
"المادة 237: تؤدى في أول كل شهر المخصصات والرواتب والتعويضات الشهرية الخاصة بالوظيفة أو الملحقة بالراتب.
المادة 238: يبقى المبلغ المدفوع تنفيذاً لأحكام الفقرة السابقة حقاً مكتسباً لمن قبضه ولا يسترد شيء منه لصالح الخزينة في جميع الحالات". 

ولما كان السيد وزير المالية وبموجب المذكرة التوضيحية الصادرة عنه برقم 1657/ص1 تاريـخ 26/8/2008، قد طلـب من الوحدات المختصة بتصفية وصرف المخصصات والرواتب والتعويضات الشهرية الخاصة بالوظيفة أو الملحقة بالرواتب ومعاشات التقاعد، تطبيق أحكام المادتين رقم 237و238/م.ع اللتين تعتبران أن المخصصات والرواتب والتعويضات الشهرية الخاصة بالوظيفة أو الملحقة بالراتب ومعاشات المتقاعدين تشكل حقاً مكتسباً للمستفيد ولا يسترد شيء من هذا الحق لصالح الخزينة في جميع الحالات ما لم يتبين ان المستفيد تقاضى مبالغ لا يستحقها بنتيجة غش باشره أو شارك الإدارة به.

ولما كان مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1841 تاريخ 27/7/2010 – وفي معرض النظر في موضوع استرداد تعويضات عائلية غير مستحقة مدفوعة لموظفين ومتقاعدين – قد رأى انه لا جدال في حق الدولة باسترداد ما تم دفعه دون وجه حق من مخصصات أو رواتب أو تعويضات شهرية خاصة بالوظيفة أو ملحقة بالراتب شرط عدم وجود خطأ من جانب الدولة، وان يعزى هذا الأمر الى غش والى تأخر أو إغفال الجهة المستفيدة عن القيام بما هو مطلوب منها.

ولما كان يتبين من ملف المعاملة ان الخطأ الناجم عن صرف المبالغ المذكورة ناتج عن الإدارة ولا يترتب على اصحاب العلاقة أية مسؤولية بالموضوع.

لذلك رأى المجلس ان المبالغ المدفوعة لاصحاب العلاقة تنفيذاً لأحكام المادة 237 من قانون المحاسبة العمومية والتي شابها خطأ يعزى الى الادارة ،تبقى حقاً مكتسباً لهم ، ويكتفى بتصحيح الراتب الأخير الذي تحتسب على أساسه الحقوق التقاعدية لكل منهم وفي مطلق الاحوال فان الامر يستوجب اجراء تحقيق بالموضوع وتحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير المسلكية المقتضاة بحق كل من تثبت مسؤوليته في الخطأ الحاصل في احتساب رواتب اصحاب العلاقة .
ــــــــــ
16 ـ موظف ـ اجازات مرضية ـ تطبيق الفقرة (4) من المادة 39 من نظام الموظفين.
في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي حول مدى امكانية تطبيق احكام الفقرة (4) من المادة (39) من نظام الموظفين على الوضع الصحي للسيد ......... ، المحرر في دائرة المحاسبة المالية في مديرية المحاسبة العامة. اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2782 تاريخ 29/8/2011 الموجه الى وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة بما يلي : 
تبين من كتاب مديرية المالية العامة ومن المستندات المرفقة بالمعاملة ان السيد ...... قد حصل على اربعة تقارير طبية متتالية مدة  كل تقرير منها  شهرواحد وذلك منذ بداية العام 2011 ، وان هذه التقارير احيلت على اللجنة الطبية الرسمية وفقاً للأصول ، وقد افادت اللجنة المذكورة في كتابها رقم 133/ل.ط تاريخ 2/8/2011 انه وبعد اطلاعها على التقارير الطبية المعطاة من الأطباء الإختصاصيين، توافق على مضمون هذه التقارير بأن السيد ..... يشكو من شلل في الجهة اليسرى نتيجة جلطة دماغية وهو غير قابل للعلاج والتحسن مع الوقت .
بناءً عليه ، 
لما كان البندان (2 و 4) من المادة 39 من نظام الموظفين ينصان على ما يلي :
" 2 ـ اذا تجاوز التغيب شهراً بدون انقطاع ، أو شهراً على مراحل عديدة في خلال ثلاثة اشهر ، لا تعطى الاجازة براتب كامل الا بناء على رأي اللجنة الطبية الرسمية ولمدة اقصاها ثلاثة اشهر قابلة للتجديد ، على الا يتجاوز مجموع الاجازات تسعة اشهر خلال سنة كاملة أو ثمانية عشر شهراً خلال خمسة سنوات متواصلة ".
" 4 – اذا تجاوز التغيب مدة تسعة اشهر خلال سنة أو ثمانية عشر شهراً خلال خمس سنوات متواصلة ، يعرض الموظف في نهاية المدة على اللجنة الطبية للنظر في امره. فاذا كان قابلاً للشفاء في مدة سنتين ، اعطي اجازة بنصف راتب لمدة سنة على الاكثر ثم احيل على الاستيداع بدون راتب لمدة سنة اخرى ولا يعاد بعدئذ الى عمله الا بناء على رأي اللجنة الطبية. واذا لم يكن قابلاً للشفاء في مدة سنتين ، أو رأت اللجنة الطبية في غضون هذه المدة أو في نهايتها انه غير قادر على استئناف عمله ، صرف من الخدمة أو احيل على التقاعد وفاقاً للقوانين والانظمة النافذة " .

ولما كانت الأحكام المنصوص عنها في البند  (4) المذكورآنفاً تشكل ضمانة للموظف بتقاضي راتبه كاملاً خلال مدة اصابته بمرض يمنعه من تأدية مهام وظيفته . 

ولما كان يتبين من المستندات المرفقة بالمعاملة ان صاحب العلاقة حصل على تقارير طبية مدتها اربعة اشهر واقترنت بموافقة اللجنة الطبية الرسمية ، الأمر الذي يقتضي معه اعطاء السيد ..... اجازاته الصحية براتب كامل سنداً للتقارير الطبية المذكورة ولأحكام البند (2) من المادة 39 المذكورة اعلاه .  

ولما كانت اللجنة الطبية الرسمية في بيروت بكتابها رقم 133/ل.ط تاريخ 2/8/2011 قد اعتبرت ان السيد .... غير قابل للعلاج والتحسن مع الوقت .

ولما كان لا يمكن ، وفقاً للمعطيات المتوفرة في القضية ، تطبيق احكام البند (4) من المادة 39 من نظام الموظفين على صاحب العلاقة كونه لم يستنفذ كامل حقه في التغيب لأسباب صحية لمدة تسعة اشهر خلال سنة واحدة ، بالإضافة الى ان اللجنة الطبية الرسمية عليها ان تقرر بشكل واضح ما اذا كان صاحب العلاقة قابلاً للشفاء أو انه غير قابل للشفاء في مدة سنتين وذلك بعد انتهاء مهلة التسعة اشهر المذكورة . 

ولما كان يقتضي ، بعد ان يكون صاحب العلاقة قد استنفد كامل رصيده القانوني من الاجازات المرضية، ان تعمد الإدارة المعنية الى تطبيق الإجراءات المنصوص عنها في البند (4) من المادة (39) من نظام الموظفين المذكورة اعلاه بحقه ، لجهة عرضه على اللجنة الطبية الرسمية للنظر في امره ، وبالتالي يمكن انهاء خدمات صاحب العلاقة لأسباب صحية في حال قررت اللجنة المذكورة في حينه بشكل واضح انه غير قابل للشفاء في مدة سنتين .
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17 – نقل موظفين ـ وزير ـ صلاحية:
في القضية المتعلقة بطلب بيان رأي هذا المجلس في امكانية ممارسة معالي وزير المالية صلاحية نقل الموظفين في إدارة الجمارك وذلك بغياب هيئة المجلس الاعلى للجمارك بعد ان احيل رئيسها على التقاعد. اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3354 تاريخ 13/10/2011 الموجه الى وزارة المالية بما يلي : 
لما كانت المادة /59/ من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 ( تنظيم وزارة المالية) قد نصت على ان إدارة الجمارك تتألف من المجلس الاعلى للجمارك ومن مديرية الجمارك العامة.
ولما كانت المادة /9/ من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية) قد نصت على ما يلي : 
" تشرف على إدارة الجمارك وتراقبها هيئة مرتبطة بوزير المالية ومؤلفة من رئيس وعضوين برتبة مدير عام تدعى المجلس الاعلى للجمارك .... " .
ولما كان يتبين انه بتاريخ 1/6/2011 احيل رئيس المجلس الأعلى للجمارك السيد ........ على التقاعد لبلوغه السن القانونية ، واعتباراً من هذا التاريخ اصبح من المتعذر التئام هيئة المجلس الأعلى للجمارك . 
ولما كانت المادة الأولى من المرسوم رقم 2868/59 المشار اليها اعلاه قد نصت على ان تتولى وزارة المالية شؤون الجمارك ، كما نصت المادة الثانية من المرسوم المذكور على انه " تشمل وزارة المالية إدارة الجمارك.... " اما المرسوم رقم 1802 تاريخ 27/2/1979 (تنظيم الضابطة الجمركية) فقد نص في مادته الأولى على ان الضابطة الجمركية تخضع لسلطة وزير المالية .
ولما كانت المادة /11/ من المرسوم الاشتراعي الآنف الذكر قد نصت على بعض الصلاحيات التي يتولاها المجلس الاعلى للجمارك بالاضافة الى الصلاحيات التي يخوله اياها قانون الجمارك والنصوص التشريعية الاخرى المتعلقة بادارة الجمارك ومن بينها :
· صلاحية نقل موظفي الفئتين الثانية والثالثة والضباط بعد استطلاع رأي المدير العام .
· ممارسة صلاحية الوزير فيما يتعلق بقانون الموظفين وقانون المحاسبة العمومية . 
ولما كان يتبين ان المرسوم الاشتراعي رقم 123/59 وبموجب المادة /11/ منه قد خص المجلس الاعلى للجمارك بنقل موظفي الفئتين الثانية والثالثة وحصر به هذه الصلاحية بقرار يصدر عنه ، وهي مغايرة لما نص عليه قانون الموظفين لجهة نقل موظفي الفئة الثانية ، ولا يمكن لوزير المالية بالتالي ان يمارس هذه الصلاحية محل المجلس الاعلى للجمارك، لان هذه الصلاحية تخرج عن مفهوم وممارسة السلطة الرئاسية التي يمارسها الوزير ضمن الادارة العامة التابعة له مباشرة . هذا فضلاً عن ان القانون قد اناط بالمجلس الاعلى للجمارك صلاحيات الوزير فيما يتعلق بقانون الموظفين وقانون المحاسبة العمومية.
ويلفت مجلس الخدمة المدنية النظر الى انه ليس هناك ما يحول دون اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعيين رئيس المجلس الاعلى للجمارك والعضوين الاصيلين وفقاً للاصول، اذ ما من ظروف استثنائية تمنع ذلك أو تبرر اللجوء الى تغيير قواعد الصلاحية تحت اعتبار تسيير المرفق العام الجمركي. 
ــــــــــــ
18 – استقالة ـ مرور شهرين على تقديمها : 
في القضية المتعلقة بمشروع القرار الرامي الى وضع السيد ............ ، مراقب ضرائب متمرّن في دائرة خدمات المكّلفين في المصلحة المالية الإقليمية في محافظة البقاع في ملاك وزارة المالية – مديرية المالية العامة ، في الإستيداع لمدة سنة بناءً على طلبه ، وذلك من أجل متابعة دراسته. اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3282 تاريخ 18/10/2011 الموجه الى وزارة المالية بما يلي : 
تبيّن أنه سبق للسيد ........ أن تقدم بإستدعاء سجل لدى مالية البقاع برقم 3155/م تاريخ 8/6/2011 يطلب فيه قبول استقالته من الخدمة . 

وتبين أن مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 717 تاريخ 23/7/2011 قد وافق على مشروع مرسوم أعدته وزارة المالية بهذا الشأن يرمي الى قبول استقالة صاحب العلاقة من الخدمة . 

وتبين أن صاحب العلاقة قد عاد وتقدّم باستدعاء موقع من قبله بتاريخ 29/8/2011 سُجّل لدى إدارته برقم 14636 تاريخ 29/8/2011 يطلب بموجبه العودة عن الإستقالة .
بناء عليه ،

لما كانت المادة 64 من نظام الموظفين تنص في الفقرتين (1) و (2) منها على ما يلي : 
1- " للموظف أن يقدم استقالته خطياً الى الإدارة التي ينتمي اليها ، وعليه أن يثابر على القيام بوظيفته إلى أن تبت الإدارة في طلبه .
2- تبت في طلب الإستقالة السلطة التي لها حق التعيين ، وإن لم ترفض الإستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها، اعتبرت مقبولة حكماً " .
ولما كان الإستدعاء المقدم من قبل صاحب العلاقة المتضمّن طلب قبول استقالته من الخدمة قد سجل في مالية البقاع برقم 2062 تاريخ 8/6/2011 .
ولما كان يتبين من الوقائع المدرجة أعلاه ومن ملف المعاملة أن الإدارة لم ترفض الإستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها ، وبالتالي وعملاً بأحكام الفقرة (2) من المادة (64) المذكورة اعلاه ، فإن استقالة صاحب العلاقة قد اصبحت مقبولة حكماً اعتباراً من 8/8/2011 واصبح صاحب العلاقة خارج الخدمة بحكم القانون اعتباراً من التاريخ المذكور .
ولما كان الاستدعاء المقدّم من السيد ......... بتاريخ 29/8/2011 والذي يطلب بموجبه الموافقة على عودته عن الإستقالة ، قد تقدم به صاحب العلاقة بعد ان فقد صفته الوظيفية وأصبح خارج الخدمة .
لذلك ، ابدى مجلس الخدمة المدنية عدم موافقته على مشروع القرار الرامي الى وضع السيّد ...... في الإستيداع ، ورأى السير بمشروع المرسوم المتعلق بقبول استقالة صاحب العلاقة والمقترن بموافقة هذا المجلس بقراره رقم 717 تاريخ 23/7/2011 على أن يصار إلى إعادة صياغته بما يتفق مع واقع الحال باعتبار ان الإستقالة قد اصبحت مقبولة حكماً وفق ما سبق عرضه.
ــــــــــــ
19 – معاش تقاعدي الابن المتبنَّى.
في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في مدى احقية تقاضي الابن المعاش التقاعدي المستحق لوالده المتوفي، في حين انه متبنى منذ العام 2006 من عائلة اخرى.
اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2879 تاريخ 18/10/2011 الموجه الى وزارة المالية بما يلي : 
لما كان يتبين من ملف المعاملة ان القضية المعروضة تتعلق باشخاص مشمولين بقانون الاحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية .
ولما كانت المادة (107) من قانون الاحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية- المشار اليها في كتابكم المذكور في المرجع اعلاه – تنص على ان يبقى المتبنى عضواً في عائلته الاصلية ، له فيها كل الحقوق وعليه نحوها جميع الواجبات ، على ان حقوق السلطة الوالدية عليه تنحصر في متبنيه ما دام هذا حيا واهلا لها . اما عند وفاته أو فقدانه الاهلية فتعود الى والد المتبني أو الى من يقوم مقامه .
ولما كان يستفاد من احكام المادة (107) المذكورة اعلاه ، ان الولد المتبنى  يبقى عضواً في عائلته الاصلية له فيها كل الحقوق وبالتالي فانه يستفيد من احكام المادة 26 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة .
 لذلك ، راى مجلس الخدمة المدنية ان من حق الابن المتبنّى موضوع المعاملة تقاضي المعاش التقاعدي المستحق عن والده المتوفي . 
ـــــــــــــــ
20- نقل موظف- إجراء تأديبـي : 
في القضية المتعلقة باستطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية في مشروع القرار الرامي الى نقل السيد ........ من وظيفة رئيس دائرة التعليم الخاص الابتدائي في مصلحة التعليم الخاص الى وظيفة رئيس دائرة العلاقات الثقافية في مصلحة الشؤون الثقافية والفنون الجميلة في ملاك المديرية العامة للتربية .اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2987 تاريخ 25/10/2011الموجه الى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي :
تبين ان وزارة التربية والتعليم العالي بموجب كتابها المذكور في المرجع اعلاه قد بررت النقل المقترح للسيد ..... من دائرة التعليم الخاص الابتدائي الى دائرة العلاقات الثقافية ، بتجاوز السيد ...... الاصول الادارية المنصوص عنها في الانظمة المرعية الاجراء ومخالفته احكام نظام الموظفين لا سيما المادة (14) منه نتيجة تقدمه باخبار الى النيابة العامة التمييزية في بيروت حول مخالفات ادارية في دائرته، وقد عدّدت الوزارة في متن كتابها التجاوزات التي ارتكبها السيد ... .

كما اشارت الوزارة في معرض تبريرها النقل المقترح الى ان مصلحة الشؤون الثقافية والفنون الجميلة تعاني من نقص في وظائف الفئة الثالثة وان من اهداف الوزارة التربوية تفعيل دور كافة وحدات المديرية العامة للتربية ومنها المصلحة الآنفة الذكر، اما فيما يتعلق بازالة الالتباس لجهة ورود تسمية دائرة المنح والبعثات في الحيثية الرابعة لمشروع القرار المقترح وورود تسمية دائرة العلاقات الثقافية في المادة الاولى منه ، فقد افادت الوزارة ان المركز المطلوب النقل اليه هو الى وظيفة رئيس دائرة العلاقات الثقافية في مصلحة الشؤون الثقافية والفنون الجميلة وليس الى وظيفة رئيس دائرة المنح والبعثات.
بناء عليه ،
لما كان يتبين من كتاب وزارة التربية والتعليم العالي المذكور في المرجع اعلاه ان اسباب النقل المقترح للسيد ...... من وظيفة رئيس دائرة التعليم الخاص الابتدائي في مصلحة التعليم الخاص الى وظيفة رئيس دائرة العلاقات الثقافية في مصلحة الشؤون الثقافية والفنون الجميلة هي تجاوزه للاصول الادارية المنصوص عنها في الانظمة المرعية الاجراء ومخالفته احكام نظام الموظفين ، مما يضع النقل المقترح في خانة النقل التأديبـي.

ولما كان لا يتبين من المستندات المرفقة بالمعاملة الحاضرة ان الادارة المعنية قد قامت بابلاغ السيد ....... المخالفات والتجاوزات المنسوبة اليه كي يتمكن من بيان اقواله والدفاع عن نفسه ، ومن ثم ترتيب المسؤوليات على ذلك.

ولما كانت الاجراءات الآنفة الذكر تعتبر من الاصول الجوهرية المتعلقة بحق الدفاع المعطى للموظف وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

لذلك رأى مجلس الخدمة المدنية ، سنداً لما تقدم ، ان يقوم المرجع المختص في وزارة التربية والتعليم العالي باجراء التحقيق اللازم مع السيد ......... وفقاً للاصول وابلاغ هذا المجلس بالنتيجة ليصار في ضوئه اجراء المقتضى .
ــــــــــــ
21 – موظفة ـ انقطاع عن العمل ـ اجازات ـ ولادة -وضع صحي.
في القضية المتعلقة بطلب ابداء الرأي بالإجراء الواجب اتخاذه بالنسبة للوضع الوظيفي للسيدة ......، رئيس دائرة العلاقات الدولية والمؤتمرات في مصلحة الأبحاث والدراسات في المديرية العامة للشؤون السياحية في وزارة السياحة، لجهة غيابها عن مركز عملها. اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2682 تاريخ 3/2/2011 الموجه الى وزارة السياحة ـ المديرية العامة للشؤون السياحية بما يلي : 
سبق لمجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2682 تاريخ 3/8/2010 ان عرض للوضع الوظيفي لصاحبة العلاقة ، ورأى بالنتيجة ان التقرير الطبي الثاني المعطى لها في الخارج والمصدق وفقاً للأصول من شأنه أن يبرر غيابها طيلة الفترة التي يشملها التقرير المذكور والممتدة لثلاثة أشهر اعتباراً من 17/6/2010، إلا أنه لا يحق لها الحصول على إجازة مرضية براتب كامل عن هذه المدة كون غيابها عن مركز عملها حصل دون سند قانوني ( أي دون الحصول على اذن بمغادرة الأراضي اللبنانية صادراً وفقاً للأصول) وطلب هذا المجلس ان يقوم المرجع المختص في الإدارة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لجهة اصدار القرار بعدم استحقاق راتب صاحبة العلاقة عن مدة التقرير الطبي المذكور وعدم احتسابه من خدماتها الفعلية الخاضعة للمحسومات التقاعدية ، وبفرض العقوبات التأديبية المناسبة لمخالفتها القوانين والأنظمة النافذة بسبب غيابها دون سند قانوني.
كما رأى هذا المجلس ان على الإدارة المعنية أن تقوم بإبلاغ صاحبة العلاقة وبالسرعة الممكنة وبالطرق المناسبة بوجوب التحاقها بمركز عملها فور انتهاء مدة التقرير الطبي الثاني المذكور أعلاه لكي تتمكن من استئناف عملها وفقاً للأصول وإلا أصبحت عرضة لتطبيق أحكام المادة (65) من نظام الموظفين لجهة اعتبارها مستقيلة من الخدمة في حال تأخرت اكثر من خمسة عشر يوماً في استلام وظيفتها بدون عذر مشروع .
وتبين انه بتاريخ 23/8/2010 اصدر السيد وزير السياحة القرار رقم 335 المتضمن : 
« - عدم استحقاق راتب السيدة ......... عن فترة غيابها الممتدة من 1/6/2010 ولغاية 13/6/2010 ضمناً .
- عدم استحقاق راتبها لمدة ثلاثة اشهر (مدة التقرير الطبي الثاني) وعدم احتساب هذه المدة من خدماتها الفعلية الخاضعة للمحسومات التقاعدية . 
- يقتضي على صاحبة العلاقة وجوب التحاقها بمركز عملها فور انتهاء مدة التقرير الطبي الثاني المعطى لها في الخارج لكي تتمكن من استئناف عملها وفق الأصول والا اصبحت عرضة لتطبيق احكام المادة 65 من نظام الموظفين لجهة اعتبارها مستقيلة من الخدمة في حال تأخرت اكثر من 15 يوماً في استلام وظيفتها بدون عذر مشروع » .  
وتبين ان صاحبة العلاقة وبعد انتهاء مدة التقرير الطبي الثاني بتاريخ 17/9/2010 قد استحصلت على اجازة ادارية براتب كامل اعتباراً من 24/9/2010 ولغاية 11/10/2010 ضمناً وعلى اجازة بدون راتب لمدة شهرين ابتداءً من 12/10/2010 ولغاية 12/12/2010 ضمناً ، ولم تبادر السيدة ......... الى مباشرة عملها بعد انتهاء الإجازة بدون راتب في 13/12/2010 بل ارسلت تقريراً طبياً من الخارج تبلغته الإدارة بتاريخ 11/12/2010 .
بناءً عليه ، 
لما كانت المديرية العامة للشؤون السياحية بكتابها المذكور في المرجع اعلاه قد افادت بأنه قد تم ابلاغ السيدة .......  نسخة عن القرار رقم 335/2010 المذكور كما تم ابلاغها بضرورة الإلتحاق بمركز عملها فور انتهاء مدة التقرير الطبي المعطى لها لثلاثة اشهر حتى لا تصبح عرضة لتطبيق احكام المادة 65 المذكورة  .
ولما كان يتوجب على السيدة ......... ان تباشر عملها فور انتهاء مدة التقرير الطبي الثاني أي بتاريخ 17/9/2010 .
ولما كان رئيس مصلحة الديوان بالإنابة في وزارة السياحة بكتابه المؤرخ في 27/1/2011 قد اورد ما يلي : " يفيد رئيس مصلحة الديوان بالإنابة في وزارة السياحة ، وبناءً على افادة مراقب الدوام في الوزارة بأن السيدة ......... رئيس دائرة العلاقات الدولية والمؤتمرات ، قد حضرت الى الوزارة ما بين 2/9/2010 و23/9/2010 ولم توقع على الحضور خلال فترة حضورها المذكورة". 
ولما كان يتبين ان المدير العام للشؤون السياحية عمدت الى اصدار القرار 670 تاريخ 24/9/2010 القاضي بمنح صاحبة العلاقة اجازة ادارية براتب كامل لمدة ( 15 ) يوما وذلك اعتبارا من 24/9/2010 ولغاية 11/10/2010 ضمنا ، ومن ثم اصدرت القرار رقم 720 تاريخ 13/10/2010 القاضي بمنح صاحبة العلاقة اجازة بدون راتب لمدة شهرين وذلك اعتبارا من 12/10/2010 ولغاية 12/12/2010 ضمنا . 
ولما كانت الادارة مسؤولة عن قراراتها وعن مراقبة انضباط موظفيها وبالتالي لم يكن من الجائز للادارة المعنية اعطاء السيدة...........الاجازة الادارية والاجازة بدون راتب المذكورتين اعلاه وهي قد غابت اعتباراً من 1/6/2010 واستمرت في انقطاعها عن العمل على الرغم من تبلغها بضرورة الالتحاق بوظيفتها ، وقد كانت قادرة على الالتحاق بمركز عملها اقله خلال الفترة الممتدة من 17/9/2010 لغاية 23/9/2010 وفق ما سبق بيانه اعلاه وامتنعت عن ذلك.
ولما كان يتبين انه قد ارفق بالمعاملة مشروع قرار معداً للصدور عن السيد وزير السياحة يرمي الى اعطاء صاحبة العلاقة اجازة مرضية براتب كامل اعتباراً من تاريخ 10/12/2010 ولغاية 7/2/2011 ، وذلك استناداً الى تقرير طبيب معطى لصاحبة العلاقة في الخارج.
ولما كان التقرير الطبي المشار اليه لا يتضمن ان صاحبة العلاقة مريضة ، بل يفيد بانها حامل ومن المستحسن عدم سفرها لمسافات طويلة وان موعد الوضع التقريبي هو بتاريخ 7/2/2011، وبالتالي وفي حال اخذت الادارة المعنية بجدية هذا التقرير فانه يبرر غيابها حتى التاريخ المذكور ، وليس ثمة ما يدعو لاصدار قرار اجازة مرضية على الا يُدفع عن هذه المدة أي راتب وعلى الا تحتسب من خدماتها الفعلية.
ولما كان يقتضي على الادارة المعنية متابعة الوضع الصحي للسيدة ...... بكافة الوسائل الممكنة وابلاغها بان المهلة المعطاة لها قانوناً للالتحاق بمركز عملها هي خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء مدة التقرير الطبي الاخير ( أي من 7/2/2011) تحت طائلة اعتبارها مستقيلة من الخدمة عملاً باحكام الفقرة (أ) من المادة (65) من نظام الموظفين المذكورة اعلاه ما لم يكن هناك سبب جدي مشروع يحول دون التحاقها بعملها.
ولما كان يقتضي على الإدارة المعنية أن تقوم بإبلاغ السيدة ...... وبالسرعة الممكنة وبالطرق المناسبة بوجوب التحاقها بمركز عملها فور انتهاء مدة التقرير الطبي الأخير (أي في اول يوم عمل يلي 7/2/2011) وإلا أصبحت عرضة لتطبيق أحكام المادة (65) من نظام الموظفين لجهة اعتبارها مستقيلة من الخدمة في حال تأخرت اكثر من خمسة عشر يوماً في استلام وظيفتها بدون عذر مشروع .
ــــــــــــ
22 – موظف ـ وضع خارج الملاك ـ الحاق ببرنامج ـ تأليف لجان.
في القضية المتعلقة بمشروع القرار الرامي الى وضع السيد .......... ، رئيس دائرة الاحصاء والمعلوماتية في ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية خارج الملاك لمدة خمس سنوات لأجل الحاقه بالبرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقراً. اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 348 تاريخ 4/3/2011 الموجه الى وزارة الشؤون الاجتماعية بما يلي : 
لما كان يتبين انه بموجب المادة الأولى من القرار رقم 1937/1 تاريخ 24/12/2010 انشـئ في وزارة الشؤون الاجتماعيـة مشروع اجتمـاعي منبثق تحت اسم  " البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقراً " ، وقد نصت المادة الثالثة من القرار المذكور على ان " يكون البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقراً مرعياً بأحكام القرار رقم 133/1 تاريخ 7/6/2004 (النظام الاداري للمشاريع المنبثقة عن وزارة الشؤون الاجتماعية)...... " . 
ولما كانت المادة الثالثة من القرار رقم 133/1تاريخ 7/6/2004 تنص على ما يلي : " تنشأ المشاريع الاجتماعية المنبثقة مباشرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية بموجب قرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام ودراسة من المصلحة المختصة تبين جدوى إنشائها " ، كما ان المادة السابعة من هذا القرار تنص على ان " تشرف على المشاريع الاجتماعية لجان ادارية ومشتركة وتنفيذية من موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية ومن ممثلي الفريق الثاني في عقود الخدمات الاجتماعية المشتركة " .
ولما كانت المادة الرابعة من القرار رقم 1937/1 تاريخ 24/12/2010 المذكور اعلاه تنص على ما يلي : " الى أن يحدد ملاك " البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الاكثر فقراً " تتولى ادارته لجنة ادارية تنفيذية تعين بقرار من الوزير ، وتضع نظامه الداخلي وآلية عمله الخاضعين لتصديق الوزير ، كما تضع أسس التنسيق مع سائر الجهات التي تضطلع بمهام متصلة أو متممة أو متفرعة عن مهامه " .
ولما كان يتبين انه بموجب المادة الأولى من القرار رقم 9/1 الصادر عن السيد وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 10/1/2011 تمّ تشكيل اللجنة الادارية للبرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقراً التي تألفت من رئيس ونائب رئيس وعضوين وعضو مقرّر وجميعهم من موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية . 
ولما كان مجلس الخدمة المدنية – وفي ما خصّ علاقة موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية بالمشاريع الاجتماعية المنبثقة عن هذه الوزارة – يرى ضرورة التقيد بالاطار الذي حدّدته النصوص القانونية ذات الصلة ولا سيما القرار رقم 133/1 تاريخ 7/6/2004 ( النظام الاداري للمشاريع الاجتماعية المنبثقة عن وزارة الشؤون الاجتماعية .... ) والقـرار رقم 134/1 تاريخ 7/6/2004 (النظام المالي للمشاريع الاجتماعية المنبثقة عن وزارة الشؤون الاجتماعية .. ) وبالتالي عدم تجاوز احكامها الى اطرٍ اخرى وذلك حرصاً على حسن سير المرفق العام الذي تديره هذه المشاريع. 
ولما كان البند (1) من المادة (50) من نظام الموظفين وتعديلاته ينص على انه " يجوز وضع الموظف مؤقتاً خارج الملاك  لاجل الحاقه باحدى الادارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات أو شركات الاقتصاد المختلط اللبنانية أو المؤسسات الدولية أو الدول " .
ولما كان البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الاكثر فقراً ليس من ضمن الجهات المعدّدة حصراً في البند (1) من المادة (50) من  نظام الموظفين وتعديلاته المذكور اعلاه ، بل هو منبثق عن وزارة الشؤون الاجتماعية الأمر الذي يستدعي في حالة الوضع خارج الملاك ، الحاق الموظف المعني بوزارة الشؤون الاجتماعية اولاً باعتبارها احدى الادارات العامة ، تمهيداً لتعيينه لاحقاً في المشروع المذكور .
ولما كان يتعذر قانوناً في ما خص موظف في ملاك احدى الادارات العامة وضعه خارج الملاك لاجل الحاقه بالادارة العامة عينها التي يعمل فيها، الامر الذي مفاده في ما خص الحالة المعروضة انه يتعذر قانوناً وضع السيد ..... الذي يشغل وظيفة  رئيس دائرة الاحصاء والمعلوماتية في ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية، خارج الملاك المذكور لاجل الحاقه بالوزارة عينها.
لذلك ، وبالاستناد الى كل ما سبق عرضه ، رأى مجلس الخدمة المدنية عدم الموافقة على مشروع القرار موضوع البحث .
واستطراداً ،لا بدّ لهذا المجلس-وبحكم ائتمانه على الوظيفة العامة وعلى كل العاملين فيها - ان يشير الى النقاط التالية : 
لما كانت المادة التاسعة من القرار رقم 133/1/2004 المذكور سابقاً تنص على ان " يحدّد قرار تأليف اللجان المنصوص عنها في المادة الثامنة عدد الجلسات الشهرية وتعويضاتها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة المعتمدة في وزارة الشؤون الاجتماعية " .
ولما كانت المادة الثانية من القرار رقم 9/1 تاريخ 10/1/2011 المتعلق بتشكيل اللجنة الاداريـة للبرنـامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثـر فقراً المذكور سابقاً قد نصت على ان " تجتمع اللجنة خارج اوقات الدوام الرسمي وتتقاضى تعويضاً قدره /100.000 / ل.ل. للرئيس و/75.000/ ل.ل. للعضو عن كل جلسة على ان لا يتعدى التعويض عن ثلاث جلسات شهرياً " . 

ولما كانت المادة (42) من المرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 قد نصت على ان " تخضع لموافقة مجلس الخدمة المدنية مشاريع النصوص الآيلة الى اعطاء الموظفين المشمولين بصلاحياته تعويضات مقطوعة او شهرية من أي نوع كانت ومن أي مصدر كان .
تبلغ الى مجلس الخدمة المدنية – ادارة الموظفين – والى ادارة التفتيش المركزي فور صدورها جميع النصوص القاضية باعطاء الموظفين تعويضات من أي نوع كانت " .
ولما كان يقتضي على المرجع المختص في وزارة الشؤون الاجتماعية – وسنداً لنص المادة (42) من المرسوم رقم 1602/78 المذكور اعلاه - ان يعمد الى عرض مشاريع النصوص الآيلة الى اعطاء موظفي الوزارة المذكورة تعويضات مقطوعة او شهرية من أي نوع كانت ومن أي مصدر كان على مجلس الخدمة المدنية وعدم الاكتفاء فقط بتبليغ هذا المجلس نسخاً عن تلك النصوص.
كما تجدر الاشارة هنا الى انه وان كانت المادة (31) من القرار رقم 133/1 تاريخ 7/6/2004 المتعلق بالنظام الاداري للمشاريع الاجتماعية المنبثقة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والمشاريع المشتركة مع الجمعيات والهيئات الأهلية قد اناطت بالسيد وزير الشؤون الاجتماعية صلاحية تحديد اجور المستخدمين في المشاريع الاجتماعية وتعويضاتهم بناء على اقتـراح المدير العام ، الا انه يقتضي عند تحديد هذه الأجور والتعويضات اعتماد نفس المعايير والأسس المطبقة في الادارة العامة لا سيما ان القرار رقم 133/1/2004 المذكور آنفاً قد استند في حيثيته الثانية على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته المتعلق بنظام الموظفين ، وعليه فان مجلس الخدمة المدنية وبعد اطلاعه على القرار رقم 2086/1 الصادر عن السيد وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 31/12/2010 المتضمن توحيد الرواتب الشهرية لمدراء المشاريع الاجتماعية المنبثقة عن وزارة الشؤون الاجتماعية بحيث تبدأ بمبلغ اربعة ملايين ليرة لبنانية كما حدّدت قيمة الدرجة المستحقة لهم بمبلغ مئة وخمسين الف ليرة لبنانية ، يوصي الادارة المعنية باعادة النظر في القرار رقم 2086/1/2010 في ضوء ما تقدم وفي ضوء القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
ــــــــــــ
23 – معرض رشيد كرامي الدولي ـ تعويضات ـ صلاحية :
في القضية المتعلقة بمشروع المرسوم الرامي الى تعديل المادة الثامنة من المرسوم رقم 6036 تاريخ 6/8/2001 (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي معرض رشيد كرامي الدولي وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة) . اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 619 تاريخ 12/4/2011 الموجه الى وزارة الاقتصاد والتجارة بما يلي : 
تبين ان المادة الثامنة من المرسوم رقم 6036 تاريخ 6/8/2001 المذكور اعلاه تنص على ما يلي : " يؤدى المفعول الرجعي المستحق اعتباراً من 1/1/1996 للمستفيدين من احكام هذا المرسوم عند تأدية المفعول الرجعي ذاته للمستفيدين من احكام القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته " .
وتبين ان التعديل المقترح للمادة الثامنة الآنفة الذكر يرمي الى اضافة فقرة جديدة اليها تنص على ما يلي : 
" ب ـ اعتبار المتعاقدين والاجراء في معرض رشيد كرامي الدولي هم من مستخدمي المعرض الخاضعين للاحكام المدرجة في هذا المرسوم وتطبق عليهم جميع احكامه القانونية والتنظيمية وذلك وفقاً للمادة الثالثة من نظام مستخدمي المعرض الذي يطبق على جميع مستخدمي المعرض والذي يشمل المستخدمين الدائمين والمتعاقدين والاجراء " .
بناء عليه ،

لما كان معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس لا يخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية وذلك استناداً لنص المادة الخامسة من القانون رقم 30/80 تاريخ 25/9/1980 (تعديل بعض الاحكام المتعلقة بمعرض رشيد كرامي الدولي طرابلس ـ لبنان ). 

ولما كانت الامور التنظيمية العائدة لمعرض رشيد كرامي الدولي طرابلس ـ لبنان لا تخضع تبعاً لما تقدم ، لرقابة هذا المجلس.

الا انه ولكل غاية مفيدة فان هذا المجلس يبدي في ما خص التعديل المقترح للمادة الثامنة من المرسوم رقم 6036 تاريخ 6/8/2001 ما يلي : 

لما كانت المادة الثالثة من نظام المستخدمين لدى معرض رشيد كرامي الدولي قد ميزت بشكل واضح بين فئات : المستخدمين والمتعاقدين والاجراء وميزت بين المستخدم الدائم والمستخدم المؤقت ، كما انها عرفت المقصود بالمستخدم (الدائم أو المؤقت )، والاجير والمتعاقد ، وبالتالي فان المادة الثالثة الآنفة الذكر لم تنص في عنوانها ولا في متنها على ان مستخدمي المعرض هم " المستخدمون والمتعاقدون والاجراء " وفقاً لما اشارت اليه وزارة الاقتصاد والتجارة بكتابها المذكور .

ولما كان المرسوم رقم 6036/2001 المذكور اعلاه قد حول في مادته الاولى سلاسل رواتب مستخدمي معرض رشيد كرامي الدولي وفق الجداول الملحقة به وخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم ..، والغى في مادته الثانية بعض التعويضات التي كان يستفيد منها المستخدمون المعنيون بأحكام هذا المرسوم ، ولم يشمل باحكامه الاجراء والمتعاقدين .

ولما كان المرسوم رقم 6036/2001 الآنف الذكر قد بني في احدى حيثياته على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور...).

ولما كان يتبين من محضر قرار مجلس الوزراء رقم 26 تاريخ 3/5/2001 ان وزارة الاقتصاد والتجارة قد رأت ان نص المادة العاشرة من القانون رقم 717/98 المذكور اعلاه تطبق على المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل  والتي لا يدخل المعرض في عدادها ، مما يعني ان معرض رشيد كرامي الدولي هو من المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل ،  وبالتالي فان الاجراء والمتعاقدين العاملين لدى المعرض المذكور يستفيدون من المنافع والتقديمات التي ينص عليها قانون العمل .

ولما كان المرسوم رقم 8733 تاريخ 8/7/1996 المتعلق بتعيين الحد الادنى لاجور المستخدمين وللعمال وزيادة غلاء معيشة اعتباراً من 1/1/1996 للخاضعين لقانون العمل، قد نص في مادته (2) على ان تضاف الى اساس الاجر الذي يتقاضاه الاجير بتاريخ 31/12/1995 زيادة غلاء معيشة قدرها :
1- عشرون بالمئة على الجزء الاول من الاجر حتى مبلغ مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية.
2- عشرة بالمئة على الجزء الثاني من الاجر الذي يزيد على (250.001 ل.ل.) ولا يتجاوز الثمانمائة الف ليرة لبنانية (800.000ل.ل.).
3- خمسة بالمئة على الجزء الثالث الذي يزيد على ثمانمائة الف ل.ل. 
كما نصت المادة (6) من المرسوم رقم 8733/96 المذكور اعلاه على ان تطبق احكام هذا المرسوم على جميع اصحاب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل  والمتعاقدين على اساس النسبة المئوية .

كما نصت المادة (7) من المرسوم المذكور على ان يعمل به اعتباراً من 1/1/1996 .

ولما كانت الادارة المعنية قد حولت بموجب المرسوم رقم 6036/2001 سلاسل رواتب المستخدمين لديها اعتبارا من 1/1/1999 على ان يؤدى المفعول الرجعي اعتباراً من 1/1/96 عند تأدية المفعول الرجعي للمستفيدين من احكام القانون رقم 717/98 وذلك دون ذكر المتعاقدين والاجراء لدى معرض رشيد كرامي الدولي ، باعتبار ان الاجراء والمتعاقدين في المعرض المذكور مشمولين بأحكام المرسوم رقم 8733/96 ، الامر الذي يستفاد منه عدم وجود سند قانوني لاجراء التعديل المقترح باعتبار ان حق الاجراء والمتعاقدين المعنيين قد تمت مراعاته بموجب المرسوم رقم 8733/96 المذكور اعلاه .

ولا بد من الاشارة الى المادة 45 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000) التي اضافت الى البند ثانياً من المادة السادسة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 التي بموجبها اعطي المتعاقدين في الادارات العامة زيادة على تعويضاتهم الشهرية ، الفقرة الجديدة التالية : 

ز- لا يجوز ان تتدنى تعويضات المتعاقدين الشهرية التي تعتبر راتباً أو اجراً عن راتب الدرجة الموازي أو الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم بعد تحويلها وفقاً للجداول المرفقة " ، فانه يمكن لمجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي ومن اجل افادة المتعاقدين لدى المعرض من احكام المادة (45) المذكورة اعلاه ، اتخاذ الاجراءات الآيلة الى اصدار مرسوم بهذا الشأن وفقاً للاصول أو  تعديل المرسوم رقم 6036/2001 بحيث يضاف اليه نصاً مماثلاً لنص المادة (45) الآنفة الذكر .
ــــــــــــ
24 ـ موظف ـ تعويض انتقال:
في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في إمكانية إعطاء المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين الذين يقومون بمهمة الإرشاد الزراعي أو البيطري خارج مراكز الإرشاد تعويضاً يبلغ ثلاثماية ليرة لبنانية عن كل كيلومتر من المسافة التي يقطعها المرشد لقيامه بالمهمة التي يكلف بالقيام بها.اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1361 تاريخ 20/5/2011 الموجه الى وزارة الزراعة بما يلي : 
لما كانت وزارة الزراعة تشير إلى أن مهمة الإرشاد التي يتولاها بعض المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين تتطلب قيامهم بجولات ميدانية وتدريبية خارج مركز عملهم وأن وزارة الزراعة لا تملك وسائل النقل الكافية لتوزيعها على مختلف مراكز الإرشاد لوضعها بتصرف المرشدين الزراعيين والبيطريين للقيام بمهامهم ، واقترحت بالنتيجة إعطاء الموظفين المعنيين تعويض إنتقال ( والصحيح بدل نقل ) يبلغ ثلاثماية ليرة لبنانية عن كل كيلومتر من المسافة التي يقطعها المرشد لقيامه بالمهمة التي يكلف بها . 
ولما كانت المادة 21 من المرسوم رقم 3950/1960 قد حددت في الفقرة (ب) منها المعدلة بموجب المرسوم رقم 12923 تاريخ 27/8/1998 أجور النقل على أساس التعرفة التالية :
" لسيارة السياحة الخصوصية  : للسيارة الكاملة 195 ل.ل عن كل كيلومتر مهما بلغت المسافة ".
ولما كان سبق لوزارة المالية ، في كتابها رقم 2993/ص1 تاريخ 9/9/2010 وفي معرض بيان رأيها في إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع إلى بعض الموظفين في وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية ـ قد رأت أن يعطى رئيس وأعضاء لجنة الاستلام وسائر الموظفين الذين يشتركون في عملية استلام الأشغال أجور نقلهم على أساس المسافة المقطوعة خارج مدينة بيروت بالكيلومتر، وذلك ريثما يصار الى تعديل المرسوم رقم 12923 تاريخ 27/8/1998 الذي حدد بدل النقل للسيارة السياحية الخصوصية بمبلغ /195/ ل.ل عن كل كيلومتر، 
لذلك فإن هذا المجلس وبالاستناد الى كل ما تقدم ، راى إمكانية إعطاء الموظفين المعنيين أجور النقل المنصوص عليها في المادتين /14و21/ من المرسوم رقم 3950/1960 المعدل بالمرسوم رقم 12923 تاريخ 27/8/1998 والمحددة بمبلغ 195 ل.ل. على كل كيلومتر.
ــــــــــــ

25 ـ ملاك ملغى وملاك جديد -نقل الموظفين بمرسوم:

في القضية المتعلقة باستطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية في مشروع القرار الرامي الى نقل موظفين دائمين ضمن ملاك المديرية العامة للبيئة.
اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 297 تاريخ 11/6/2011 الموجه الى مديرية العامة للبيئة بما يلي : 
لما كان يتبين أن أصحاب العلاقة المعنيين بالمعاملة الحاضرة هم جميعاً من موظفي الفئة الرابعة في الملاك الإداري العام .
ولما كانت صلاحية المدير العام بنقل موظفي الفئة الرابعة ضمن إدارته مستمدة من المادة (43) من نظام الموظفين.
ولما كان النقل المنصوص عنه في المادة (43) الآنفة الذكر هو نقل ضمن السلك الواحد والإدارة الواحدة، وبمقتضاه يتم نقل الموظف من وظيفة يشغلها في وحدة إدارية ملحوظة في ملاك الإدارة الى وظيفة أخرى في وحدة إدارية في ملاك الإدارة ذاتها، الأمر الذي يستوجب في هذا النقل أن يكون ضمن الملاك النافذ للإدارة المعنية.
ولما كان ملاك وزارة البيئة الصادر بالمرسوم رقم 5591 تاريخ 30/8/1994 قد ألغي بموجب المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها ) الصادر بالاستناد إلى القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 ( تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها) .
ولما كان سبق لمجلس الخدمة المدنية بكتابيه رقم 3286 ورقم 3301 الصادرين بتاريخ 7/10/2009، أن أشار الى أن المرسوم رقم 2275/2009 لم يتضمن في أحكامه نصاً خاصاً يتعلق بتسوية أوضاع العاملين في الوحدات الإدارية الملغاة أو تصنيفهم في الوحدات الإدارية الجديدة ، الأمر الذي يستدعي العودة إلى المبدأ العام لتعيين الموظفين المحدد في نظام الموظفين الذي ينص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة منه على أن التعيين في الفئتين الرابعة والثالثة يتم بمرسوم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، وقد رأى هذا المجلس بالنتيجة أنه يقتضي العمل على استصدار مرسوم يرمي إلى تعيين أصحاب العلاقة في الوظائف الشاغرة الملحوظة في الملاك الجديد للوزارة المحدد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 دون تعديل في الفئة والرتبة والراتب على أن تتوفر في الشخص المعني المؤهلات والشروط الخاصة المطلوبة للتعيين.
ولما كان مجلس الخدمة المدنية يرى ان ما جرى بيانه أعلاه في ما خص موظفي الفئتين الرابعة والثالثة ينسحب أيضاً على جميع الموظفين الدائمين لديكم المعينين في الملاك الملغى.
ولما كان لم يتبين أن وزارة البيئة قد عملت لغاية تاريخه على استصدار المرسوم الذي أشار اليه مجلس الخدمة المدنية بكتابيه رقم 3286/2009 ورقم 3301/2009 المذكورين أعلاه.
ولما كان يستفاد مما تقدم أن النقل موضوع البحث هو ليس ضمن الملاك النافذ حالياً للمديرية العامة للبيئة، باعتبار ان الملاك الذي سبق أن عين فيه أصحاب العلاقة قد ألغي وأن الوظائف والوحدات الإدارية المقترح تعيينهم فيها هي من وظائف الوحدات الإدارية في الملاك الجديد الذي جرى تحديده بموجب المرسوم رقم 2275/2009 المذكور أعلاه، وعليه فان النقل المقترح في المعاملة الحاضرة يختلف بطبيعته عن النقل المنصوص عنه في المادة (43) من نظام الموظفين وبالتالي لا صلاحية لمدير عام البيئة لإصداره.
لذلك، وبالاستناد الى كل ما تقدم، ابدى مجلس الخدمة المدنية عدم موافقته على مشروع القرار موضوع البحث، واوصى الادارة بالعمل على إعداد مشروع مرسوم بتعيين الموظفين الدائمين أصحاب العلاقة في الوظائف الشاغرة الملحوظة في الملاك الجديد لوزارة البيئة، وإيداعه هذا المجلس مرفقاً بالمستندات اللازمة لإجراء الرقابة عليه وفقاً للأصول.
26 ـ موظف ـ هواية التمثيل
في القضية المتعلقة بابداء الرأي في الطلب المقدم من السيد ...... – إحصائي مساعد في ملاك ادارة الإحصاء المركزي المتعلق بالموافقة له على ممارسة هواية التمثيل. اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1693 تاريخ 15/6/2011 الموجه الى ادارة الاحصاء المركزي بما يلي : 
لما كانت الفقرتان الرابعة والسادسة من المادة 15 من نظام الموظفين قد حظرتا على الموظف ممارسة اية مهنة أو حرفة مأجورة في ما عدا التدريس في أحد معاهد التعليم العالي أو إحدى مدارس التعليم الثانوي ضمن شروط محددة او القيام بأي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة او يكون له علاقة بها . 
ولما كان المشترع لم يحدد الأعمال المأجورة ولا تلك التي تحط من كرامة الوظيفة ، بل ترك الأمر لسلطة الإدارة الإستنسابية التي تستطيع بما لديها من وسائل تقديرية ان تضع عند الضرورة – وفي كل مرة تعرض امامها قضية من هذا النوع – معايير لمفهوم العمل المأجور من جهة ومعايير اخرى للتفريق بين العمل الذي يحط من كرامة الوظيفة وبين العمل اللائق من جهة ثانية. 
ولما كان مجلس الخدمة المدنية وفي معرض ردّه على قضية عُرضت أمامه قد اعتبر أن " المهن والحرف المأجورة هي استمرار منظم في العمل الواحد الناتج عن ارتباط يتصف بالصفة الدائمة، ويتخذ طابع العمل الأول والرئيسي الذي يعتمده الموظف كعمل أساسي له في سبيل كسب العيش . أما الأعمال المأجورة فهي مبدئياً أعمال متفرقة أو ذات صفة عارضة تتخذ طابع العمل الفرعي الذي يقوم به الموظف بالإضافة الى عمله الأساسي الأول. وعليه فإن اعتماد هذا الإطار يوفر امكانية تحديد نوع الأعمال التي يتعاطاها الموظفون عن طريق الوصف الموضوعي لكل عمل على حدة ، مما يؤدي الى اعتبار العمل المأجور الذي يقوم به الموظف خارج الوظيفة ولا يكون له علاقة بها أو يحط من كرامتها من الأعمال غير المحظرة " (يراجع ملحق العدد 26 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 30/3/1964 ص 5 وما يليها) . 
ولما كانت الأعمال الأدبية والفنية والعلمية ليست من الأعمال المحظرة على الموظف طالما انه لا يمارسها كمهنة. وبالتالي ، ليس ثمة ما يحول دون اشتراك الموظف في الأعمال الفنية والأدبية والعلمية وممارسة النشاطات الفرعية غير المنتظمة والتي لا تؤثر على ممارسة الوظيفة العامة وانتظامها وحسن سير العمل فيها شرط عدم قيامه أثناء ممارسة هذه الأعمال بكل ما من شأنه أن يحط من كرامة الوظيفة .
ولما كان الحظر على الموظف القيام بأي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة يستتبع بالضرورة الحظر عليه القيام بأي عمل يحط من كرامة الوظيفة سواء كان مأجوراً او غير مأجور . بالتالي على الموظف أن يلتزم بالمحافظة على كرامة وشرف وسمعة الوظيفة سواء في أثناء العمل الموكول اليه أو في خارجه ، في حياته العامة أو الخاصة وعدم الظهور بمظهر مخل بشرف الوظيفة المؤتمَن عليها . 
لذلك ، وفي إطار ما سبق بيانه ، ابدى مجلس الخدمة المدنية انه لا يرى مانعاً من ممارسة السيد ....... هواية التمثيل طالما أنها لا تحط من كرامة الوظيفة .
ــــــــــــ
27 – مباراة ـ نقل ـ وظيفة محجوزة
في القضية المتعلقة بمشروع القرار الرامي في المادة الاولى منه الى نقل السيدة ........ رئيس دائرة التعاون في جبل لبنان في ملاك المديرية العامة للتعاونيات الى وظيفة رئيس دائرة القضايا التعاونية في مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية في الملاك المذكور ، والرامي في مادته الثانية الى نقل السيدة .......... رئيس دائرة الاعداد والتدريب الفني في مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية في ملاك المديرية العامة للتعاونيات الى وظيفة رئيس دائرة التعاون في جبل لبنان في الملاك المذكور. اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1874 تاريخ 29/6/2011 الموجه الى وزارة الزراعة بما يلي: 
لما كان يتبين ان وظيفة رئيس دائرة القضايا التعاونية في مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية المراد نقل السيدة .... اليها هي من ضمن الوظائف التي كان مجلس الوزراء قد وافق بقراراته رقم 5 تاريخ 30/6/2010 ورقم 8 تاريخ 15/6/2010 ورقم 22 تاريخ 26/2/2009 على التعيين فيها عن طريق مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقاً للأصول . 

ولما كان يتبين ان المباراة للتعيين بوظيفة  رئيس دائرة القضايا التعاونية قد اجريت واعلنت نتائجها بالقرار رقم 1043/2 الصادر عن رئيس ادارة الموظفين بالوكالة بتاريخ 13/12/2010 وفازت فيها مرشحة واحدة. 

وعلى هذا الأساس تكون الوظيفة المذكورة بحكم المحجوزة للناجحة في المباراة ويعود لها الأفضلية في التعيين فيها طيلة فترة العمل بلائحة الناجحين التي تمتد لغاية 13/12/2012 . ولا يمكن للإدارة اعتماد أية طريقة أخرى لإشغال هذه الوظيفة طالما أن لائحة الناجحين لم تستنفد مفعولها.

ولما كان يتعذر سنداً لما تقدم نقل السيدة ... وتعيينها بوظيفة رئيس دائرة القضايا التعاونية ، الأمر الذي يستتبع تعذر نقل السيدة ........ إلى وظيفة رئيس دائرة التعاون في جبل لبنان المشغولة حالياً.

لذلك اعاد مجلس الخدمة المدنية المعاملة مع عدم الموافقة على مشروع القرار المرفق واوصى الإدارة بالعمل على اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى تعيين الناجحين في المباراة المعلنة نتائجها بالقرار رقم 1043/2 تاريخ 13/12/2010  وفقاً للأصول المرعية الإجراء.
ــــــــــــ
28 – موظف ـ استيداع ـ انتداب
في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي حول امكانية اعادة النظر بالقرار رقم 416/3 الصادر عن السيد وزير الزراعة بتاريخ 15/9/2009 والمتعلق بوضع الطبيب البيطري السيد ........ في الإستيداع بناءً لطلبه وذلك من 15/9/2009 ولغاية 30/6/2010 من اجل القيام بدراسات في الكلية الوطنية للخدمات البيطرية في ليون – فرنسا تتوخى منها الإدارة نفعاً عاماً. اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2158 تاريخ 16/7/2011 الموجه الى وزارة الزراعة بما يلي : 
لما كان يتبين من كتاب وزارة الزراعة رقم 2640/3 تاريخ 4/7/2011 ومن استدعاء صاحب العلاقة ، أن القرار رقم 416/1 تاريخ 15/9/2009 ، الرامي الى وضعه في الإستيداع ، والمقترن بموافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1148 تاريخ 14/9/2009 ، قد اتخذ نظراً لأنه تعذر على الإدارة في حينه استصدار مرسوم يرمي إلى انتدابه من اجل القيام بالدراسة المنوه عنها اعلاه على اعتبار انه كان في حينه لا يزال موظفاً متمرناً . 
ولما كان المرسوم رقم 16335 تاريخ 10/2/2006 قد عدل المادة 34 من المرسوم رقم 8868 تاريخ 27/2/1962 المتعلق بنظام التخصص في الخارج بحيث تقرأ على الشكل التالي :
 " يمكن إنتداب الموظف والموظف المتمرن للتخصص في الخارج في فرع من الفروع التي تحتاج الإدارة فيها إلى إختصاصيين . 
تطبق على الموظف المتمرن جميع الشروط والأحكام التي ترعى حالة انتداب الموظف الدائم." 
وبالتالي فإن قول الادارة بأنها وضعت صاحب العلاقة في الاستيداع لتعذر انتدابه كونه متمرناً ، لا يقع موقعه الصحيح.
ولما كان استصدار مرسوم بوضع موظف في الانتداب يتطلب التقيد بالاصول المنصوص عنها في المرسوم رقم 8868 تاريخ 27/2/1962 وتعديلاته ( نظام التخصص في الخارج) وهو الامر الذي لم يتم مراعاته اساساً في ما خص السيد ...... ولذلك تم اللجوء الى وضع صاحب العلاقة في الاستيداع.
ولما كان قرار وضع صاحب العلاقة  في الاستيداع قد جاء بناءً على طلبه وموافقة الادارة على ذلك كما انه استنفد مفعوله كونه نُفِّذ وفقاً للاصول حيث تابع صاحب العلاقة دراسات معمقة بالصحة الحيوانية لمصلحة وزارة الزراعة اعتباراً من 15/6/2009 ولغاية 30/6/2010 واستأنف عمله في الوزارة بتاريخ 1/7/2010 . 

لذلك رأى مجلس الخدمة المدنية عدم امكانية اعادة النظر بالقرار رقم 416/1 تاريخ 15/9/2009 للأسباب الآنفة الذكر.
ــــــــــــ
29 – نقل ـ موظفة متمرنة:
في القضية المتعلقة بطلب نقل موظفة متمرنة . اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2186 تاريخ 12/10/2011 الموجه الى وزارة الاشغال العامة والنقل بما يلي : 
لما كانت المادة العاشرة من نظام الموظفين قد نصت في فقرتيها الأولى والثالثة على أن يبقى المعينون في كل من الفئتين الرابعة والثالثة متمرنين لمدة سنة في الدرجة التي عينوا فيها، ويثبت المتمرنون بقرار من الوزير بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية، ويعتبر مفعول التثبيت سارياً اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة التمرين؛ كما نصت المادة العاشرة المذكورة في فقرتها الخامسة على انه إذا لم يتقرر التثبيت أو الصرف عند نهاية مدة التمرين، فعلى المتمرن أن يطلب تثبيته في مهلة شهر وعلى الإدارة أن تبت في طلبه في مدة شهر آخر، وإلا اعتبر مثبتاً حكماً منذ انتهاء مدة تمرينه.
ولما كان مجلس الخدمة المدنية قد اعتبر في أكثر من كتاب صادر عنه لا سيما كتابه رقم 2186 تاريخ 27/7/2011 ، أن  فترة التمرين القانونية التي يخضع لها الموظف المتمرن والمنصوص عليها في المادة العاشرة من نظام الموظفين، تهدف من جهة إلى تدريب الموظف المعني على كيفية قيامه بمهام وظيفته، ومن جهة أخرى إلى التحقق من كفاءته المسلكية وانضباطه، وذلك للتأكد من أهليته للتثبيت في الوظيفة المعين فيها بعد انقضاء فترة التمرين .  
ولما كانت السيدة ............ قد عينت بموجب المرسوم رقم 5411 تاريخ 10/11/2010 بوظيفة محرر متمرن في ملاك المديرية العامة للطرق والمباني في وزارة الأشغال العامة والنقل وباشرت عملها بتاريخ 1/12/2010، وذلك تلبية لحاجة المديرية العامة المذكورة إلى محررين .
ولما كان مجلس الخدمة المدنية، وحرصاً منه على استقرار العمل الإداري وانتظامه وعلى مصلحة الموظف في الاستفادة من حقه في التثبيت – عند استيفاء شروطه - في الإدارة التي عين وعمل فيها، قد رأى بكتابه رقم 2186/2011 ووفق ما هو مبين أعلاه التريث في نقل السيدة ........ إلى المديرية العامة للتنظيم المدني لحين انقضاء مدة تمرينها في الوظيفة المعينة فيها كي يتسنى لإدارتها التحقق من أهليتها للتثبيت فيها .
ولما كانت فترة تمرين السيدة .......... في المديرية العامة للطرق والمباني – وفي حال استمرارها في العمل وفقاً للأصول -  تنتهي في 1/12/2011، ولا يرى بالتالي مجلس الخدمة المدنية مانعاً من الموافقة على نقلها إلى المديرية العامة للتنظيم المدني، على أن يتم ذلك بعد اكتمال مدة التمرين المذكورة وتثبيتها في وظيفتها .
ــــــــــــ
30 – موظف ـ مشاريع دولية ـ تعويضات :
في القضية المتعلقة بطلب بيان رأي هذا المجلس في اربع نقاط اوردتها وزارة الشؤون الاجتماعية بكتابها رقم 774/ص تاريخ 6/9/2011. اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3074 تاريخ 3/11/2011 الموجه الى وزارة الشؤون الاجتماعية بما يلي : 
أولاً : بشأن جواز تقاضي الموظفين الذين يعملون في المشاريع الدولية التي تنفذ بالإتفاق مع الوزارة ، أي تعويض 
        او بدل اتعاب من هذه المشاريع الدولية حتى ولو كان عملهم يتم بعد الدوام الرسمي : 
لما كانت القوانين والانظمة النافذة التي ترعى شؤون الوظيفة العامة ، لا سيما منها نظام الموظفين و المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات ) ، قد نصت على امكانية اعطاء الموظف تعويضاً أو مساعدة لقاء تكليفه بمهام تخرج عن نطاق عمل وظيفته ، أو بمهام تتطلب انتقاله الى خارج مركز عمله ، أو العمل خارج اوقات الدوام الرسمي.

ولما كان سبق لمجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4086 الموجه الى التفتيش المركزي بتاريخ 11/9/1999 وفي كتب لاحقة صادرة عنه في هذا الشأن ، ان رأى انه يسمح للموظف بصورة مبدئية وفي حدود الحالات التي ترعى اوضاع بعض الموظفين بنصوص قـانونية أو نظامية خاصة ، العمل في المشاريع الدولية التي تنفذ بالاتفاق مع الدولة اللبنانية وتقاضي بدل اتعابه منها ، وذلك ضمن اسس ومعايير مجتمعة ، هي التالية  :

1ـ أن يكون عمله عارضاً مؤقتاً ، لا يتصف بالإستمرار المنظم .
2ـ أن لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على أن يكون في مطلق الأحوال خارج أوقات الدوام الرسمي.

3ـ أن لا يتقاضى عنه راتباً أو أجراً دورياً . 


4ـ أن يكون الأجر على أساس العمل .
5ـ أن لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية ، تحت إشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة تلك المشاريع . 
6ـ أن لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الأساسي أو أنها تخضع لرقابته أو رقابة الإدارة التي يعمل لديها . 
7ـ أن لا تكون موازنة تلك المشاريع ، جزءاً من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية ، والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة . 

لذلك ، وبالإستناد الى ما تقدم ، رأى مجلس الخدمة المدنية  أنه يجوز للموظفين الذين يعملون في المشاريع الدولية التي تنفذ بالإتفاق مع الوزارة تقاضي تعويض من هذه المشاريع الدولية وذلك ضمن الأسس والمعايير الآنفة الذكر والتي من بينها أن يكون العمل خارج اوقات الدوام الرسمي . 
ثانياً : بشأن جواز تقاضي الموظفين بدل اتعاب او تعويض شهري مقطوع بشكل ثابت ودوري تبعاً لمدة المشروع 
لما كان يتبين ان من بين المعايير التي اوردها هذا المجلس بكتابه رقم 4086/99 المذكور لأجل السماح للموظف بالعمل في المشاريع الدولية: أن لا يتقاضى راتباً أو أجراً دورياً وبالتالي لا يجوز تقاضي الموظفين عن عملهم في المشروع بدل اتعاب أو تعويض شهري مقطوع بشكل ثابت ودوري . 
ثالثاً : بشأن ما اذا كانت التعويضات التي يتقاضاها الموظفون من المشاريع الدولية تدخل في حساب ال(75%) من قيمة الرواتب السنوية او أنها تعتبر على هامش الوظيفة العامة كون العمل يتم خارج الدوام الرسمي وخارج نطاق ساعات العمل الإضافي .
لما كان مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 2732 تاريخ 3/2/1972 (تحديد الحد الأعلى لتعويضات الموظفين) ينص على ما يلي :
" خلافاً لكل نص سابق لا يجوز أن يزيد مجموع التعويضات والأجور من أي نوع كانت، والمكافآت والعائدات التي يتقاضاها الموظف ، أياً كان الملاك أو السلك الذي ينتمي إليه بما في ذلك القضاة والعسكريون من موازنة الدولة أو من موازنة المؤسسات والمصالح العامة والخاصة والبلديات خلال سنة مالية واحدة على خمسة وسبعين بالمئة من مجموع رواتبه الشهرية في السنة نفسها..." .

ولما كانت التعويضات التي سيقبضها الموظف المعني هي من الهبات المقدمة من جهات خارجية.
        ولما كان مجلس الوزراء وفي معرض موافقته على مذكرات التفاهم مع الجهات الخارجية قد وافق على قبول الهبات موضوع تلك المذكرات  وقد صدرت المراسيم اللازمة في هذا الخصوص ، الأمر الذي مفاده أن أموال هذه الهبات قد دخلت في مالية الدولة .

       ولما كانت النصوص القانونية ذات الصلة قد عددت حصراً التعويضات التي لا تدخل في حساب الـ  (75%) المشار إليه أعلاه ولم تكن من ضمنها التعويضات التي يتقاضاها الموظفون لقاء عملهم في المشاريع الدولية . 
لذلك ، وبناءً على ما تقدم  ، رأى مجلس الخدمة المدنية أن التعويضات التي يتقاضاها الموظفون من المشاريع الدولية تدخل في حساب ال(75%) من قيمة الرواتب السنوية .
رابعاً : بشأن جواز صرف التعويض المخصص لموظف اعطي اجازة ادارية او عائلية او بدون راتب او اجازة 
        امومة .
أ ـ بالنسبة للإجازات الإدارية أو العائلية أو الإجازات بدون راتب :

إن هذه الإجازات تتيح للموظف التغيب عن مركز عمله الأساسي في الوزارة ، وهي تعطى له إما للراحة وإما لدواعٍ عائلية او خاصة وفق ما هو مبين من أحكام المواد (35) و(36) و(37) من نظام الموظفين. 

لذلك، رأى هذا المجلس انه لا يمكن للموظف الذي يستفيد من اجازة ادارية أو عائلية أو بدون راتب ان يعمل في هذه المشاريع خلال مدة هذه الاجازة .
ب ـ بالنسبة لإجازة الأمومة : 
لما كانت اجازة الأمومة تدخل في إطار حماية الحياة الأسرية وحماية الأمومة للمرأة العاملة في القطاع العام وتساهم في تمكين المرأة الموظفة من الإعتناء بطفلها ، وبالتالي فإن مفاعيل هذه الإجازة لا تستفيد منها الأم فقط بل يستفيد منها المولود ايضاً .  

لذلك رأى مجلس الخدمة المدنية انه لا يمكن للمرأة التي تستفيد من إجازة الأمومة ان تعمل في المشاريع الدولية خلال مدة هذه الاجازة.
ــــــــــــ
31 – موظف ـ انابة :
في القضية المتعلقة بطلب بيان رأي هذا المجلس في موضوع إشغال مركز رئيس مكتب بكفيا بالإنابة.
اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4130 تاريخ 20/12/2011 الموجه الى وزارة الاتصالات بما يلي : 
تبين من كتاب وزارة الاتصالات رقم 6550/1/و تاريخ 28/11/2011 ما يلي :
- ان مركز رئيس مكتب بكفيا في وزارة الاتصالات قد شغر ببلوغ شاغله السن القانونية.
- انه قد صدر عن رئيس منطقة جبل لبنان الثانية المذكرة رقم 13 تاريخ 27/4/2010 المتعلقة بالطلب من الموظفة السيدة ....... بتأمين عمل رئيس مركز بكفيا بالاضافة الى عملها كامين صندوق في المركز المذكور.
- ان المدير العام للاستثمار بالمذكرة رقم 288/2 تاريخ 27/4/2011 قد الغى المذكرة رقم 13/2010 المشار اليها وطلب من السيد .......... موظف استثمار صنف ثالث ملحق بمركز بتغرين تأمين عمل رئيس مكتب بكفيا . 
وتبين انكم بكتابكم رقم 6550/1/و /2011 المذكور تطلبون بيان رأي هذا المجلس في قانونية هذه المذكرات وعن الموظف الذي يمكن ان يشغل مركز رئيس مكتب بكفيا بالانابة . 
بناء عليه، نبدي ما يلي :
لما كانت الأحكام التي ترعى حالة الموظف الذي ينوب عن رئيسه (المدير أو رئيس الوحدة) الغائب قد حددت في المادة /34/ من المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الإدارات العامة)، التي تنص على انه : " في حال غياب المدير أو رئيس الوحدة ينوب عنه في كل ما ليس له صفة تقريرية من أعماله أو صفة شخصية أناطها به القانون مرؤوسه الأعلى رتبة وذلك بعد موافقة الرئيس المباشر للموظف الغائب ". 
ولما كان يتبين من احكام الانابة الانفة الذكر انها تشترط :
1- ان يكون الموظف الذي ينوب عن الموظف الغائب مرؤوسه الاعلى رتبة .
2- موافقة الرئيس المباشر للموظف الغائب.
ولما كان الموظف الغائب هو رئيس مكتب بكفيا ، وبالتالي فان الموظف الذي ينوب عنه يقتضي سنداً لما تقدم ان يكون من بين موظفي المكتب وليس من اي مكتب اخر.
ولما كان سبق لمجلس الخدمة المدنية ان رأى بكتابه رقم 4240 تاريح 8/12/2009 أن قيام المرؤوس الأعلى رتبة بمهام رئيسه الغائب عن طريق الانابة يتطلب اخذ موافقة الرئيس المباشر على قيام المرؤوس المذكور بهذه المهام، على أن يراعي في ذلك عامل الأقدمية في الرتبة وفي حال التساوي بالأقدمية يمكن الأخذ بالاعتبار عامل السن، على أن يعمد الرئيس المباشر في حال عدم تقيده بعامل الأقدمية الى تعليل موافقته بشكل واضح.
ولما كان يتبين من  المادة /54/ من المرسوم رقم 3585 تاريخ 25/10/1980 (تنظيم وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتحديد ملاكها والشروط الخاصة للتعيين في وظائف هذا الملاك وسلسلة رتبها ورواتبها – سابقاً -) ان منطقة جبل لبنان الثانية تضم دائرة الواردات والمشتركين ، ودائرتي صيانة، ودائرة مكاتب الاستثمار.
ولما كان يتبين ان دائرة مكاتب الاستثمار تضم ستة مكاتب رئيسية للبرق والتلكس والهاتف وتبادل المعلومات يرئس كلا منها موظف برتبة رئيس قسم ، وبالتالي فان كلاً من هذه المكاتب يشكل وحدة ادارية مستقلة .
      ولما كان الرئيس المباشر للموظف الغائب في المعاملة الحاضرة هو رئيس دائرة مكاتب الاستثمار في منطقة جبل لبنان الثانية ، وبالتالي تعود له صلاحية الموافقة على قيام احد موظفي مكتب بكفيا بمهام رئيس المكتب بالانابة وذلك في اطار الاحكام المبينة في المادة /34/ من المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 المذكور على ان يبدي موافقته بكتاب يوجهه الى الشخص المعني او بمذكرة خطية في هذا الشأن.
لذلك ، وبالاستناد الى كل ما تقدم ، فـان مجلس الخدمة المدنية وجواباً على كتابكم رقم 6550/1/و تاريخ 28/11/2011 المشار اليه اعلاه ، يرى في مطلق الاحوال :
1-ان المذكرة رقم 13 الصادرة عن رئيس منطقة جبل لبنان الثانية بتاريخ 27/4/ 2010 والمذكرة رقم 288/2 الصادرة عن المدير العام للاستثمار بتاريخ 27/4/2011 المتعلقتين بتأمين عمل رئيس مكتب بكفيا لا تتفقان مع احكام الانابة المبينة في المادة /34/ من المرسوم رقم  2894 /1959 المذكور.
2- لا يمكن ان يقوم بمهام رئيس مكتب بكفيا بالانابة الا موظف تابع لهذا المكتب. 
3-  ان الموظف الذي يمكن ان يقوم بمهام رئيس مكتب بكفيا بالانابة هوالمرؤوس الأعلى رتبة في المكتب المذكور مع مراعاة ما ورد في كتاب هذا المجلس رقم4240 تاريح 8/12/2009 المذكور اعلاه .
ب- افراد الهيئة التعليمية : 
1– مدرّسة جديدة – مباشرة عمل – تقرير طبي:
في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في إمكانية الاعتداد بمباشرة السيدة ........، المدرِّسة في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتربية – بذات اليوم الذي تبدأ فيه مدة التقرير الطبي المعطى لها، اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4486/2009 تاريخ 19/1/2011الموجه الى وزارة التربية والتعليم العالي-المديرية العامة للتربية-  بما يلي : 
لما كانت الفقرتان (1 و2) من المادة (39) من نظام الموظفين تنصان على ما يلي:
" 1- يحق للموظف المتغيب لأسباب صحية أن يتقاضى راتبه كاملاً لمدة شهر واحد على الأكثر، على أن يعلم رئيسه فوراً بعنوانه الحالي وبالأسباب الداعية للتغيب، وان يرسل إليه تقريراً طبياً يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب. وإذا تمنع الموظف عن إرسال التقرير الطبي تعرض للعقوبات التأديبية، وحق للإدارة أن ترسل طبيباً لمعاينته على نفقته الخاصة، وتحسم النفقة التي يقتضيها ذلك من راتب الموظف، وإذا زادت مدة التغيب على عشرة أيام، فعلى الرئيس أن يطلب من وزارة الصحة العامة انتداب طبيب لمعاينة الموظف المتغيب ووضع تقرير عنه.
 2- إذا تجاوز التغيب شهراً بدون انقطاع أو شهراً على مراحل عديدة في خلال ثلاثة أشهر لا تعطى الإجازة براتب كامل إلا بناء على رأي اللجنة الطبية الرسمية ... ".
ولما كانت الإجراءات المنصوص عنها في الفقرة (1) من المادة (39) المشار إليها أعلاه هي من الإجراءات الجوهرية التي يقتضي مراعاتها من قبل كل من الموظف والإدارة، تمكيناً للإدارة من الثبت من صحة التقارير الطبية ومصداقية ما ورد فيها وبالتالي من اتخاذ القرار المناسب.
ولما كان يتبين من الوقائع المذكورة أعلاه أن السيدة .......... تقيدت بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (39) الآنفة الذكر، كما أن التقرير الطبي المتضمن أن حالتهـا الصحيـة تستوجب التعطيل عن العمل ابتداءً من 21/10/2010 ولغاية 31/10/2010 ضمناً الذي تقدمت به للمدرسة التي الحقت بها قد أحيل على المراجع الطبية المختصة واقترن بموافقتها وفقاً للاصول.
ولما كان مجيء السيدة ........... الى مركز عملها في مدرسة مشمش الرسمية المختلطة بتاريخ 21/10/2010 لاجل تقديم التقرير الطبي الذي يبدأ في اليوم ذاته ، لا يمكن اعتباره مباشرة عمل من قبلها طالما ان الادارة قد اخذت بصحة هذا التقرير الذي يمتد لغاية 31/10/2010 ضمناً.
ولما كان ينبني على ما تقدم عدم الاعتداد بمباشرة السيدة .......... لعملها بتاريخ 21/10/2010، ولا يستحق لها عن مدة التقرير الطبي الآنف الذكر إجازة صحية كون هذا التقرير هو عن مدة سابقة لدخولها الخدمة الفعلية.
ــــــــــــ
2- مدرَّسة – الالتحاق بكلية التربية : 
في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في إمكانية السماح للسيدة ......، المعينة طالبة في شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية لتعيينها بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتربية – بموجب المرسوم رقم 4427 تاريخ 21/6/2010، بعدم الالتحاق بالكلية المذكورة وبقائها في ملاك مديرية التعليم الابتدائي.اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4742 تاريخ 19/1/2011 الموجه الى وزارة التربية والتعليم العالي-المديرية العامة للتربية-  بما يلي : 
لما كانت السيدة ....... قد تقدمت بطلب ترشيح إلى المباراة المفتوحة لقبول طلاب في شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية للتعيين بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي وذلك سنداً لأحكام نظام الموظفين ولأحكام مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 3736 تاريخ 31/12/1980 وتعديلاته (تنظيم شؤون طلاب شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية).
ولما كانت المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة بالإضافة إلى المادة السادسة من المرسوم رقم 4427/2010 قد تضمنت أحكاماً تتوافق والأحكام الواردة في مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 3736/80.
ولما كانت المادة (3) من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 3736/80 قد نصت على أن   " يعتبر طالب شهادة الكفاءة موظفاً متدرجاً في ملاك الوظيفة التي تعده لها شهادة الكفاءة التي يتابع دراستها، وذلك طوال مدة دراسته، ولغاية تثبيته في الوظيفة المذكورة، ولمدة أقصاها سنتان من تاريخ قبوله في الكلية ... "، الامر الذي مفاده ان طالب شهادة الكفاءة في كلية التربية لا يمكن اعتباره موظفاً متدرجاً ما لم يكن قد باشر دراسته في الكلية المذكورة .
كما نصت المادة (10) منه على أنه " مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل طالب قبل في السنة الأولى من شهادة الكفاءة ولم يحصل على الشهادة المذكورة خلال سنتين من تاريـخ قبـوله يعاد حكماً إلى وظيفته الأصلية إذا كان موظفاً رسمياً بتاريـخ قبوله ...".
ولما كانت المادة الثالثة من المرسوم رقم 4427/2010 قد نصت على ان " يقدم المعنيون بهذا المرسوم إلى كلية التربية في الجامعة اللبنانية – وقبل مباشرتهم الدراسة في الكلية المذكورة – التعهد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3736 تاريخ 31/12/1980، ويتابعون فيها بعد تقديمهم التعهد، الدراسة وفق مناهج يقرها مجلس الجامعة اللبنانية ... ".
 ولما كان يتعذر على صاحبة العلاقة الملحقة بموجب المرسوم رقم 4427 تاريخ 21/6/2010 بصفة طالب موظف في كلية التربية – مباشرة الدراسة في الكلية المذكورة ، ما لم تتقدم بالتعهد المطلوب.
ولما كانت المادة الرابعة من مرسوم قبولها طالبة في كلية التربية رقم 4427/2010 المذكور أعلاه قد نصت على الأحكام التي ترعى تثبيت الطلاب الناجحين، ونصت في ما خص الراسبين على إعادتهم حكماً إلى وظائفهم الأصلية إذا كانوا من الموظفين أما غير الموظفين فيصرفون من الخدمة، وبحجة اولى فإن الطالب الموظف الذي لا يلتحق في كلية التربية يبقى محتفظاً بوضعه النظامي السابق .
ولما كانت السيدة ........ قد أبدت بكتابها المرفق عدولها عن الالتحاق بكلية التربية بعد أن تبلغت مرسوم قبولها كطالبة في الكلية المذكورة، طالبة البقاء في وظيفتها الحالية كمدرّسة في التعليم الابتدائي.
ولما كان يستفاد من الاحكام المبينة اعلاه ان المرسوم رقم 4427 تاريخ 21/6/2010 هو ليس مرسوم تعيين أو نقل الى وظيفة عامة كي يصح في ما خص صاحبة العلاقة تطبيق احكام المادة 65 من نظام الموظفين ، وان هذا المرسوم لا يعدو كونه مرسوم قبول لها كطالبة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية حيث يقتضي عليها تنفيذ مندرجاته اضافة الى النجاح في شهادة الكفاءة التي تعد لها الكلية المذكورة لتكون مؤهلة للتثبيت بوظيفة استاذ تعليم ثانوي ، اما في حال عدم تنفيذها لاحكام المرسوم المذكور وعدم التحاقها بكلية التربية فانها تبقى في وضعها السابق مدرِّسة في المديرية العامة للتربية.
ــــــــــــ
3- مدرّس – درجات عن خدمات مضمومة : 
في القضية المتعلقة بطلب موظف في وزارة التربية والتعليم العالي- المديرية العامة للتربية، اعطاءه درجات عن خدماته السابقة التي امضاها في معهد المعلمين العالي والبالغة اربع سنوات وعشرة اشهر وثمانية وعشرون يوماً والمضمومة الى خدماته اللاحقة في ملاك الوزارة المذكورة. اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4810 تاريخ 27/1/2011 الموجه الى وزارة التربية والتعليم العالي-  بما يلي : 
لما كانت الفقرة (2) من المادة (22) من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 قد نصت على اعطاء الموظف المؤقت او المتعاقد او الاجير عند تعيينه في الملاك الدائم تطبيقاً لاحكام هذا القانون درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية قضاها قبل تعيينه في الوظيفة الجديدة.
ولما كانت المادة الثانية من القانون رقم 229/2000 المعدلة بموجب القانون رقم 378 تاريـخ 14/12/2001 قد نصت على افادة الموظف المعين في الملاكات الدائمـة الخاضعة لنظام التقاعد بموجب مباراة مفتوحة او محصورة ولم يعط درجات عن سنوات خدماته السابقة لتعيينه في الملاكات الدائمة التي ضمها الى خدماته اللاحقة وفقاً للاصول، من اعادة العمل بالفقرة(2) من المادة(22) المذكورة أعلاه.
ولما كان السيد ......... قد نقـل من وظيفة مدرس في ملاك التعليم الرسمي وعين بوظيفة استاذ تعليم ثانوي، متمرن – في الدرجة الاخيرة - في الملاك المذكور، بموجب المرسوم رقم 6202 تاريـخ 10/10/1973 (تعيين اساتذة تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ) الصادر سنداً لاحكام القانون رقم 1/72 تاريخ 13/1/1972( تعيين خريجي كلية التربية في الجامعة اللبنانية).
ولما كان يتبين ان صاحب العلاقة قد دخل الى معهد المعلمين العالي اثناء سريان  احكام المرسوم رقم 16489 تاريخ 29/5/1964 ( تنظيم معهد المعلمين العالي ) ، في حين ان تعيينه بوظيفة استاذ تعليم ثانوي بعد فترة اعداده في المعهد المذكور قد تم في ظل احكام القانون رقم 1/72 تاريخ 13/1/1972 (تعيين خريجي كلية التربية في الجامعة اللبنانية) .
ولما كان قرار مجلس شورى الدولة رقم 203/2006-2007 تاريخ 26/12/2006 الذي اعلن حق السيد ..........بضم خدماته في معهد المعلمين العالي الى خدماته اللاحقة في ملاك التعليم الثانوي، قد نص على ما يلي : 
"- وبما ان اجتهاد هذا المجلس استقر على اعتبار ان الحاق المدرسين بمعهد المعلمين العالي وتقاضيهم منحة للطلاب الموظفين تزيد عن المنحة المخصصة للطلاب غير الموظفين لا يعتبر انقطاعاً عن الوظيفة يبرر اعتبارهم مستقيلين من الخدمة، وبالتالي فان الفترة التي يقضونها في المعهد تعتبر من الخدمات الفعلية في الوظيفة .
(القرار رقم 215 تاريخ 9/1/1995 لورانس كساب ضد الدولة ) 
- وبما انه ينبني على ما تقدم اعتبار السنوات التي قضاها المستدعي في معهد المعلمين العالي سنوات خدمة فعلية ، واعلان حقه في ضم خدماته فيه الى خدماته في ملاك التعليم العالي".

ولما كان ضم الخدمات من جهة لا يستتبع حكماً اعطاء درجات عنها ما لم يكن هناك نص قانوني صريح يجيز ذلك .

ولما كان يتبين ان الخدمات موضوع قرار مجلس شورى الدولة المذكور اعلاه التي ضمها السيد ...الى خدماته من جهة ثانية ، لا يمكن تصنيفها على انها خدمات مؤداة من موظف مؤقت أو متعاقد أو اجير كما انها ليست سابقة لتعيينه في الملاك الدائم .

لذلك ، وسنداً لكل ما سبق بيانه ، رأى مجلس الخدمة المدنية عدم احقية السيد ...في الاستفادة من احكام القانون رقم 229/2000 ، عن خدماته المضمومة تنفيذاً لقرار مجلس شورى الدولة رقم 203/2006-2007 تاريخ 26/12/2006 المذكور اعلاه .
ــــــــــــ
4- معلم ملحق – تعويض مالي عن اجازات ادارية :
في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في مشروع القرار المرفق الرامي الى اعطاء السيد ........ ، الذي كان معلماً ملحقاً بالمنطقة التربوية في البقاع، تعويضاً مالياً عن اجازته الادارية . اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 180/2010 تاريخ 28/1/2011 الموجه الى وزارة التربية والتعليم العالي-المديرية العامة للتربية-  بما يلي : 

لما كان رأي مجلس الخدمة المدنية قد استقر على انه لا يوجد ما يحول دون اعطاء الموظف المعني بدلاً مالياً عن الاجازة الادارية المستحقة له على ان يقتصر هذا البدل على الايام التي سقطت بمرور الزمن والتي كان صاحب العلاقة قد تقدم بطلب الاستفادة منها قبل سقوطها وحرم من هذه الاستفادة بفعل الادارة ، والتي بات يستحيل عليه الإستفادة منها.

ولما كان التعميم رقم 15/2002 الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 17/5/2002 قد نص على الحالات التي يجوز فيها اعطاء بدلات نقدية عن الاجازات الادارية ، ومنها حين يكون حرمان الموظف منها بفعل الادارة لضرورة استمرار سير المرفق العام وتأمين المصلحة العامة وفق معايير يقدرها فقط الرئيس الاعلى في الادارة .

ولما كان يتبين من الوقائع المذكورة في الملف ان المراجع المختصة في وزارة التربية والتعليم العالي لا سيما معالي وزير التربية والتعليم العالي، قد اعتبرت انه يتعذر منح السيد ..... اجازاته الادارية المستحقة له عن الاعوام (2008-2009-2010) بسبب الحاجة الماسة الى خدماته في المنطقة التربوية في البقاع نظراً للنقص في عدد الموظفين .

ولما كان السيد ....... قد اعيد الى وظيفته التعليمية والحق بمدرسة سعدنايل المتوسطة المختلطة بموجب القرار رقم 1564/م/2010 تاريخ 19/10/2010 المذكور اعلاه .
ولما كانت اعادة السيد ....... الى وظيفته التعليمية جعله في وضع وظيفي جديد لا يجيز له الاستفادة من اجازاته الادارية التي استحقت له سابقاً وذلك وفقاً لنص البند (1) من المادة (35) من نظام الموظفين الذي استثنى الموظفين الذين يستفيدون من العطل القضائية والمدرسية من الاستفادة من الاجازة الادارية .
ولما كان السيد ......... سيبلغ السن القانونية في 15/4/2011 .
ولما كان رأي مجلس الخدمة المدنية قد استقر على حق الموظف في الاستفادة من تعويض مالي يوازي راتبه عن مدة الاجازة الادارية التي حرم منها ، اذا كان سبب حرمانه يعزى الى الادارة كما هو الحال في القضية الحاضرة .
لذلك فقد رأى مجلس الخدمة المدنية انه يحق للسيد .......... الإستفادة من بدل مالي عن اجازاته الادارية المستحقة له سابقاً والتي بات يستحيل إفادته منها وفقاً لما هو مبين اعلاه %.
ــــــــــــ
5- رئيس الدروس النظرية في معهد فني أو مدرسة فنية – انخفاض عدد الطلاب :
في القضية المتعلقة بطلب بيان رأي هذا المجلس في مسألة استمرار تعيين احد أفراد الهيئة التعليمية للقيام بمهام رئيس الدروس النظرية في معهد فني او مدرسة فنية يضم (200) طالباً بعد ان انخفض عدد الطلاب الى ما دون المئتين. اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 405 تاريخ 18/2/2011الموجه الى وزارة التربية والتعليم العالي-المديرية العامة للتعليم المهني والتقني-  بما يلي :
لما كان يتبين من مراجعة الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 9193 تاريخ 18/1/1968 وتعديلاته المتعلق بالتنظيم الإداري لمدارس التعليم المهني والتقني ، انه يقتضي لاختيار احد أفراد الهيئة التعليمية في مدرسة فنية عالية او معهد فني للقيام بمهام رئيس الدروس النظرية ان لا يقل عدد الطلاب في المعهد او المدرسة عن (200) طالب، وانه في حال تدني عدد الطلاب عن المئتين في احدى السنوات فان ذلك لا يعني ان هذا المرفق التربوي لم يعد بامكانه استعادة هذا العدد في سنوات دراسية لاحقة.
ولما كانت المادة (20) من المرسوم رقم 9193 تاريخ 18/1/1968 قد حددت حصراً الحالات التي تجيز اعفاء الموظف الذي يؤمن احدى الوظائف المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم (ومن بينها مهام رئيس الدروس النظرية) من مهامه ، وان الحالة المعروضة في المعاملة الحاضرة ليست من بينها.
ولما كان يستفاد مما تقدم ان وجود (200) طالب وما فوق وان كان شرطاً لتعيين رئيس الدروس النظرية، الا ان تدني عدد الطلاب عن المئتين ليس شرطاً لاعفاء هذا الموظف من مهامه.
ولما كان يقتضي تبعا لذلك ان يستمر رئيس الدروس النظرية في القيام بمهامه حتى ولو كان عدد الطلاب في المدرسة الفنية او المعهد الفني قد تدنّى عن (200) طالب.
ــــــــــــ
6- استاذة تعليم ثانوي -استيداع – تقرير طبي – استئناف عمل : 
في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في امكانية استئناف عمل السيدة ........ ـ استاذة تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية ـ في ضوء غيابها عن مركز عملها بموجب تقريرين طبيين غير مستوفين الشروط القانونية. اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 439 تاريخ 18/2/2011الموجه الى وزارة التربية والتعليم العالي-المديرية العامة للتربية -  بما يلي :
تبين ان السيدة ......... ، وبعد انتهاء مدة وضعها في الاستيداع ، تقدمت بتاريخ 17/7/2010 بطلب وضعت بموجبه نفسها بتصرف ادارة ثانوية برجا الرسمية ـ حيث مركز عملها ـ لاجل قبول التحاقها بالثانوية مطلع العام الدراسي 2010-2011 ، وان معالي وزير التربية والتعليم العالي قد وافق على استئناف عملها مطلع العام الدراسي 2010-2011 بموجب احالته رقم 9935/11 تاريخ 12/8/2010.

وتبين ان مدير ثانوية برجا الرسمية قد افاد بكتابه رقم 337/1 الموجه لجانب مدير التعليم الثانوي بتاريخ 4/9/2010 ان صاحبة العلاقة لم تلتحق بالثانوية مطلع العام الدراسي 1/9/2010 لانها موجودة خارج الاراضي اللبنانية (فرنسا) حيث افادته بانها لا تستطيع المجيء الى لبنان بسبب المرض.

بناء عليه ،
لما كان يقتضي على السيدة ...... ان تستأنف عملها في بداية العام الدراسي 2010-2011 عملاً باحالة معالي وزير التربية والتعليم العالي رقم 9935/11 تاريخ 12/8/2010 الا ان ذلك لم يحصل حيث ارسلت تقريرين طبيين مخالفين لاحكام القانون رقم 22/82 ومدتهما خمسة اشهر ابتداءً من 24/8/2010 ولغاية 23/1/2011 ضمناً.
ولما كان موقف مجلس الخدمة المدنية قد استقر في اكثر من كتاب صادر عنه ومنها كتابه رقم 487 تاريخ 24/3/2009 المذكور اعلاه على ان التقرير الطبي الذي تأخذه الادارة بالاعتبار ، وان كان غير مستوف الشروط القانونية، ينزل منزلة العذر المشروع ، بحيث ان من شأنه ان يبرر غياب الموظف عن مركز عمله طيلة الفترة التي يشملها التقرير المذكور.
ولما كان يتبين ان مدير التعليم الثانوي ومدير عام التربية قد استندا الى رأي مجلس الخدمة المدنية الآنف الذكر لجهة اقتراحهما الموافقة على طلب استئناف عمل السيدة ..... في ضوء التقريرين الطبيين العائدين لها.
ولما كان مجلس الخدمة المدنية ، وتبعاً لما تقدم ، وفي ضوء اعتداد الادارة بالتقريرين الطبيين الآنفي الذكر لا يرى ما يحول دون تمكين صاحبة العلاقة من استئناف عملها على ان يعمد المرجع المختص في الوزارة الى اصدار قرار بعدم استحقاق راتب السيدة ............ عن فترة التقريرين الطبيين المذكورين اعلاه والممتدين لخمسة اشهر ولحين استئنافها العمل وفقاً للاصول ، وعدم احتساب هذه المدة من الخدمات الفعلية الخاضعة للمحسومات التقاعدية .
ــــــــــــ
7- مدرِّسة متمرنة – تعيينها في وظيفة اخرى : 
في القضية المتعلقة بمشروع المرسوم المرفق الرامي الى اعتبار مدرستين متمرنتين في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي- المديرية العامة للتربية- ، مستقيلتين من الخدمة اعتباراً من 11/12/2010 وفق ما هو مبين في النسخة المرفقة اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 610 تاريخ 17/5/2011 الموجه الى وزارة التربية والتعليم العالي،  بما يلي:
لما كان المرسوم رقم 3634 تاريخ 20/3/2010 والمرسوم رقم 4057 تاريخ 20/5/2010 المتضمنين تباعاً تعيين السيدة ........  والسيدة ............بوظيفة مدرس متمرن في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي- المديرية العامة للتربية ، قد صدرا بتاريخ سابق على صدور المرسوم رقم 5411 تاريخ 10/11/2010 الذي تضمن تعيين كل من صاحبتي  العلاقة بوظيفة محرر متمرن في ملاك وزارة المالية .
ولما  كان يتبين من الحيثية الثالثة من مشروع المرسوم موضوع البحث ان السبب الداعي لاعتبار صاحبتي العلاقة مستقيلتين من الخدمة هو انقطاعهما عن العمل لدى وزارة التربية والتعليم العالي والتحاقهما بوزارة المالية بعد ان عينتا بوظيفة محرر متمرن بموجب المرسوم رقم 5411/2010 المذكور اعلاه.
ولما كان يتبين ان السيدة .......باشرت عملها كمدرسة متمرنة في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي بتاريخ 27/10/2010 ثم غادرت عملها بتاريخ 10/12/2010 والتحقت بوزارة المالية كمحرر ( متمرن ) بموجب المرسوم رقم 5411/2010 وباشرت عملها بموجب القرار رقم 11540 تاريخ 6/12/2010 ، وانها لم تشارك في الدورة التدريبية للمعلمين في كلية التربية ، كما يتبين ان السيدة ....... باشرت عملها كمدرسة متمرنة في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي بتاريخ 12/10/2010 ومن ثم غادرت بتاريخ 11/12/2010 والتحقت بوزارة المالية كمحرر (متمرن) بموجب المرسوم رقم 5411/2010 وباشرت عملها بموجب القرار رقم 11540 تاريخ 6/12/2010 ، وانها لم تشارك ايضاً في الدورة التدريبية للمعلمين في كلية التربية.
ولما كانت مغادرة السيدتين .............. مركز عملهما كمدرستين متمرنتين في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي والتحاقهما بوظيفتهما الجديدة كمحررتين متمرنتين في ملاك وزارة المالية  جاء تنفيذاً للمرسوم  رقم 5411/2010 وفق ما سبق بيانه اعلاه ، وان خدماتهما كمدرستين متمرنتين كما خدماتهما اللاحقة في وظيفة محرر هي جميعها خدمات في الملاك الاداري العام.
ولما كانت المادة (7) من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 قد نصت في الفقرة (1) منها على ان تعتمد في حساب معاش التقاعد وتعويض الصرف الخدمات التي دفعت عنها المحسومات التقاعدية.
ولما كان مجلس الخدمة المدنية ، وبالاستناد الى ما تقدم ، يرى العمل على اعداد مشروع مرسوم يرمي الى تعديل المرسوم رقم 5411 تاريخ 10/11/2010 جزئياً بحيث ينص على نقل كل من صاحبتي العلاقة من وظيفتها السابقة كمدرسة متمرنة في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي- المديرية العامة للتربية ، الى ملاك وزارة المالية  وتعيينها  بوظيفة محرر متمرن في ملاك هذه الوزارة ، ومن ثم احالته على هذا المجلس مع المستندات اللازمة لاجراء الرقابة عليه وفقاً للاصول .
ــــــــــــ
8-استاذ تعليم ثانوي متمرن – درجة استثنائية : 
في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في ما اذا كان يحق لبعض الموظفين الذين كانوا في ملاك التعليم الابتدائي الرسمي في وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية ـ وعينوا بموجب المرسوم رقم 700 تاريخ 15/11/2008 بوظيفة استاذ تعليم ثانوي متمرن (والصحيح قبلوا طلاباً في شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية) والتحقوا بكلية التربية خلال شهر كانون الثاني سنة 2009 ، الاستفادة من درجة استثنائية واحدة اعتباراً من 1/1/2009 بناء على القانون رقم 102/2010 . اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1404 تاريخ 30/5/2011الموجه الى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي :
لما كانت المادة الاولى من القانون رقم 102 تاريخ 6/3/2010 (اعطاء ثلاث درجات استثنائية لافراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي المتوسط ... ) قد نصت على ما يلي: 
" المادة الاولى : يعطى افراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط ... العاملين بتاريخ نفاذ هذا القانون، ثلاث درجات استثنائية موزعة على ثلاث سنوات وفقاً لما يلي : 
· درجة استثنائية اعتباراً من 1/1/2009.
· درجة استثنائية اعتباراً من 1/1/2010.
· درجة استثنائية اعتباراً من 1/1/2011 ".
كما نصت المادة الثامنة من القانون المذكور على ان " يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية " وقد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11/3/2010.
ولما كانت افادة افراد الهيئة التعليمية من الدرجات الاستثنائية المشار اليها اعلاه تبدأ اعتباراً من 1/1/2009، وان المعنيين باحكامه هم حصراً افراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط العاملين بتاريخ 11/3/2010.
ولما كان بعض افراد الهيئة التعليمية الذين كانوا سابقاً في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط وقبلوا طلاباً في شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية بموجب المرسوم رقم 700 تاريخ 15/11/2008 قد التحقوا بكلية التربية ـ مركز العمادة ابتداءً من تاريخ 9/1/2009 وبالتالي فان اصحاب العلاقة قد اعتبروا موظفين متدرجين في ملاك الوظيفة التي تعدهم لها شهادة الكفاءة ابتداءً من تاريخ 9/1/2009.
ولما كان المعنيون بالمعاملة الحاضرة قد الحقوا بملاك وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية وعينوا بوظيفة استاذ تعليم ثانوي متمرن بموجب المرسوم رقم 3335 تاريخ 19/2/2010 وقد جرى الحاقهم بالثانويات الرسمية بموجب القرار رقم 339/م/2010 تاريخ 2/3/2010.
ولما كان يستفاد مما تقدم ان اصحاب العلاقة لم يكونوا بتاريخ 11/3/2010 (وهو تاريخ نفاذ القانون رقم 102/2010) من افراد الهيئة التعليمية العاملين في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط وبالتالي فانهم لا يستفيدون من أي درجة استثنائية منصوص عليها في المادة الاولى من القانون رقم 102/2010 الآنف الذكر لعدم شمولهم بأحكامه.
ــــــــــــ
9- اجازة جامعية – اجازة تعليمية – درجات استثنائية : 
في القضية المتعلقة بطلب بيان رأي هذا المجلس في ما اذا كانت شهادات معينة تعتبر شهادات تعليمية ام جامعية وبالتالي امكانية استفادة اصحابها من الدرجات الاستثنائية استناداً الى القانونين رقم 344/2001 ورقم 102/2010 . اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2569 تاريخ 8/9/2011الموجه الى وزارة التربية والتعليم العالي  بما يلي :
لما كان المشترع قد ميز في القانون رقم 344/2001 بين حملة الاجازة الجامعية والاجازة التعليمية حين اقر اعطاء المجموعة الاولى منهم درجتي تدرج على الاكثر واعطاء المجموعة الثانية منهم اربع درجات تدرج كحد اقصى.
ولما كانت المادة (2) من القرار رقم ـ 1ـ الصادر بتاريخ 8/3/1996 عن وزير الثقافة والتعليم العالي (سابقاً) قد حددت الشهادات الموسيقية التي يتولى المعهد الوطني العالي للموسيقى ـ الكونسرفتوار ـ منحها ومن بينها دبلوم اجازة لبنانية في الموسيقى.
ولما كانت المادة (10) من القرار المذكور آنفاً قد اعتبرت الدبلوم الصادر عن الكونسرفتوار بعد خمس عشرة سنة دراسة موسيقية بمراحلها العالية الثلاث (الاجازة والماجستير والدكتوراه) بمثابة الدبلوم الرسمي العالي للموسيقى بمختلف اختصاصاتها ، الا ان المادة الآنفة الذكر لم تحدد ما اذا كانت هذه الاجازة مصنفة اجازة تعليمية أو جامعية.
ولما كانت الاجازات التي تقدم بها السيد ........ والسيدة ......... صادرة عن معهد رسمي ، اما الاجازة التي تقدمت بها السيدة .......... فانها صادرة عن معهد خاص.
ولما كان تصنيف الاجازات الصادرة عن المعاهد الرسمية (كالمعهد الوطني العالي للموسيقى ـ الكونسرفتوار) والجامعة اللبنانية تعليمية أو جامعية تحكمه النصوص القانونية والتنظيمية التي تنظم عمل هذه المعاهد والكليات التابعة للجامعة اللبنانية التي تبين الغاية من اعداد طلاب هذه المعاهد والكليات لنيل الشهادات منها ، كما هو الحال في الاجازات التي تعطيها كلية العلوم في الجامعة اللبنانية حيث نص مرسوم تنظيمها صراحة على ان الكلية المذكورة تعد طلابها لنيل شهادات منها الاجازة التعليمية في اختصاصات محددة بالرياضيات البحتة والرياضيات التطبيقية ، والفيزياء ، والكيمياء ، في حين ان الاجازات التي تعطيها كليات اخرى في الجامعة اللبنانية كمثل كلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال لم تعتبر اجازات تعليمية لان هذه الكلية تتولى وفق مرسوم تنظيمها اعداد طلابها اعداداً عالياً ومتخصصاً لتحمل المسؤولية القيادية في انشاء وادارة المؤسسات وتزويدهم بالخبرة وبالأسس العلمية المنهجية الصناعية والتجارية والمصرفية وغيرها من المؤسسات التي تعنى بالخدمات.
اما في ما خص الاجازات الجامعية الصادرة عن الجامعات والمعاهد الخاصة ( مثل الاجازة الجامعية في الموسيقى ـ اختصاص تربية موسيقية التي نالتها السيدة .......... من جامعة الروح القدس (الكسليك) فان تصنيفها لجهة ما اذا كانت اجازات تعليمية أم جامعية يعود امر البت به الى لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي.
ــــــــــــ
10- مدرّس – انقطاع – مباشرة عمل : 
في القضية المتعلقة بطلب وزارة التربية والتعليم العالي اخذ موافقة مجلس الوزراء على استئناف السيد ...... ، مدرِّس في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية، لعمله بعد انقطاع عنه لمدة تجاوزت عشرين عاماً متواصلة دون سند قانوني ، اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2847 تاريخ 27/9/2011الموجه الى رئاسة مجلس الوزراء  بما يلي :
تبين من كتاب وزارة التربية والتعليم العالي المذكور في المرجع اعلاه ومن المستندات المرفقة بالمعاملة ان السيد ......  قد غادر الاراضي اللبنانية بعد ان استحصل على اذن بالسفر للمعالجة خارج البلاد بناء على موافقة اللجنة الطبية الرسمية بتاريخ 25/11/1988 وانقطع عن مركز عمله في مدرسة حارة حريك الاولى المتوسطة الرسمية.

وتبين ان مدير المدرسة المذكورة افاد بكتابه المؤرخ في 13/2/1992 بأن تقريراً طبياً مصدقاً ورد من الخارج الى المدرسة بتاريخ 18/1/1989 مدته 181 يوماً يبدأ اعتباراً من 3/1/1989 وينتهي في 2/7/1989، وان تقريراً طبياً ثانياً ورد الى المدرسة بتاريخ 2/7/1991 عن المدة من 1/7/1989 ولغاية 24/5/1991 .

وتبين ان السيد ........ قد تقدم باستدعاءَين سجلا لدى المديرية الادارية المشتركة في وزارة التربية والتعليم العالي بتاريخ 22/7/2010 وبتاريخ 10/8/2010 يطلب فيهما اعادة افادته من تقديمات تعاونية موظفي الدولة وتحديد وضعه القانوني واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على حقوقه المكتسبة ، وقد اشار الى انه بعد شفائه عاد الى لبنان وقد راجع بشأن هذين الاستدعاءَين ولم يبلغ بشيء سوى ان هنالك العديد من الملفات هي محل معالجة أو قيد الدراسة.

واعتبرت الوزارة ان انقطاع صاحب العلاقة عن مهام وظيفته معزو اساساً الى وضع صحي كان يعاني منه مثبت في قرار اللجنة الطبية المختصة الا انه استمر بانقطاعه الى ما بعد تاريخ 31/12/1991 وهو تاريخ انتهاء التقرير الطبي الثاني الذي ارسله من الخارج .

واضافت الوزارة ان ما تقدم بيانه ، بخاصة لجهة عدم اتخاذ الادارة المعنية الموقف المناسب من التقريرين الطبيين اللذين تقدم بهما صاحب العلاقة ، اسهم في نشؤ حالة انقطاعه عن العمل وتماديها وانشأ بالتالي ما يستدعي الاعتداد به لجهة ظروف هذا الانقطاع على نحو يفضي الى اخذ هذه الظروف بعين الاعتبار .

وطلبت الوزارة بالنتيجة عرض موضوع استئناف السيد .... لعمله على جانب مجلس الوزراء مع اقتراح الموافقة عليه ، واعتبار الفترة المشمولة بالتقريرين الطبيين اللذين ارسلهما من الخارج والمذكورين اعلاه اجازة مرضية على سبيل التسوية.
بنـاء عليه ،
لما كان يتبين من حيثيات الملف ان وجود السيد ....... خارج لبنان قد حصل وفقاً للاصول القانونية ، وانه تابع العلاج في الخارج بناء على موافقة اللجنة الطبية الرسمية.
ولما كان يتبين ان السيد .......... قد انقطع عن مركز عمله بصورة متواصلة حوالي عشرين عاماً بعد انتهاء مدة التقريرين الطبيين في 24/5/1991 دون وجود سند قانوني أو عذر مشروع يجيز له ذلك.
ولما كان عدم اتخاذ الادارة المعنية الموقف المناسب من التقريرين الطبيين اللذين تقدم بهما صاحب العلاقة من الخارج ليس من شأنه تبرير تمادي انقطاعه عن العمل طيلة الفترة المذكورة اعلاه، حيث كان يتوجب على السيد .... بعد انتهاء مدة التقريرين الطبيين ان يتصل بادارته في حينه لكي تكون على بيِّنة من وضعه الوظيفي ، وهو الامر الذي لم يقم به مما جعله في وضع وظيفي غير نظامي نتيجة استمراره بالغياب عن مركز عمله حوالي عشرين عاماً متواصلة، سيما وأنه لم يتبين وجود أي علاقة سببية بين عدم اتخاذ الادارة الموقف من التقريرين الطبيين المذكورين اعلاه وبين استمرار صاحب العلاقة بالغياب عن مركز عمله طيلة الفترة المذكورة آنفاً .
ولما كانت قد صدرت منذ العام 1991 عدة مراسيم قضت باعتبار عدد من افراد الهيئة التعليمية مستقيلين من الخدمة لغيابهم عن مركز عملهم دون وجود عذر مشروع مما يثير التساؤل حول اسباب عدم ادراج اسم صاحب العلاقة في احد المراسيم المتعددة منذ ذلك التاريخ باعتبار ان وضعه الوظيفي كان مماثلاً للذين اعتبروا مستقيلين من الخدمة بموجب المراسيم المذكورة.
ولما كان دولة رئيس مجلس الوزراء بتعميمه رقم 28/2008 تاريخ 24/9/2008 الموجه الى جميع الادارات العامة ( مرفق ربطاً نسخة عنه) قد اشار الى انه وبموجب احكام المادة (65) من نظام الموظفين فان " الموظف المنقطع عن وظيفته أو عمله يعتبر مستقيلاً وما المرسوم الذي يكرس هذه الاستقالة سوى اعلان عن قيامها " مضيفاً في تعميمه المذكور ان عدم المبادرة الى استصدار المرسوم المتضمن اعتبار الموظف المنقطع مستقيلاً " يشكل تجاوزاً للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالموضوع " .
ولما كانت العلاقة الوظيفية بين السيد ......... وادارته تعتبر منقطعة منذ 25/5/1991 وذلك سنداً للوقائع المدرجة في الملف وللاحكام القانونية ذات الصلة الامر الذي يوجب تطبيق احكام المادة (65) من نظام الموظفين بحقه.
ــــــــــــ
11- تقرير طبي من الخارج – شروط الاخذ به – شروط الاخذ بالتقارير الطبية اللاحقة : 
في القضية المتعلقة بطلب وزارة التربية والتعليم العالي معرفة ما اذا كان جائزاً الاخذ بتقرير طبي تتخطى مدته العشرة ايام اعطي بعد الدخول الى مركز طبي لمدة ساعات في يوم واحد وما اذا كان يقتضي للاخذ باي تقرير طبي لاحق يتعلق بالحالة المرضية ذاتها ان يثبت ايضاً دخول المريض ذاته الى المستشفى مجدداً ام انه يمكنه الاكتفاء بتقرير الطبيب المعالج المتضمن ما يفيد عن استمرار الحالة المرضية التي استدعت الادخال سابقاً الى المستشفى والذي يحدد متطلبات علاج هذه الحالة وفترة الانقطاع عن العمل الذي تستدعيه متابعة هذا العلاج. اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3109 تاريخ 12/10/2011 الموجه الى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي :
لما كان يتبين من حيثيات الملف ان وجود السيدة ......... خارج لبنان كان بصورة قانونية ، وان التقارير الطبية الثلاثة التي تقدمت بها من الخارج والمرفقة بالمعاملة مصدقة وفقاً للاصول.
ولما كان التقرير الطبي الاول الذي اعطي للسيدة ..... يفيد عن دخولها الى قسم الطوارىء في المركز الطبي في نورث برووارد عند الساعة 3.07.00 قبل الظهر من تاريخ 17/12/2010 ومغادرتها له عند الساعة 5.11.25 قبل الظهر من التاريخ ذاته ، وبالتالي فان هذا التقرير لا يمكن الاستناد اليه لاعطاء صاحبة العلاقة اجازة مرضية براتب كامل لانه اعطي في فترة الاجازة الخاصة ولان مدة دخولها المركز الطبي هي في حدود الساعتين فقط.
ولما كان التقريران الطبيان الثاني والثالث المذكوران اعلاه قد أعطيا لصاحبة العلاقة من قبل الطبيب المعالج في فلوريدا وهما لا يشيران إلى دخول السيدة ......... الى المستشفى، ولا يمكن بالتالي الاستناد إليهما لإعطائها إجازة مرضية.
ولما كان من شأن هذه التقارير الطبية الثلاث ان توضح سبب غياب السيدة ......... عن مركز عملها بعد انتهاء مدة اجازتها الخاصة وعدم استئنافها لعملها اعتباراً من 17/3/2011، حيث ينزل غيابها منزلة الغياب دون سند قانوني وليس الغياب دون عذر مشروع المنصوص عليه في المادة (65) من نظام الموظفين ، وهذا ما اخذت به المراجع المختصة في وزارة التربية والتعليم العالي بموافقتها على ان تستأنف صاحبة العلاقة عملها في مطلع العام الدراسي 2011-2012 ، الا انه يقتضي العمل على استصدار قرار بعدم استحقاق راتب صاحبة العلاقة عن المدة الممتدة من 17/3/2011 ولغاية تاريخ مباشرتها العمل وعدم احتساب هذه المدة من خدماتها الفعلية الخاضعة للمحسومات التقاعدية.
هذا في ما خص وضع صاحبة العلاقة ، اما لجهة النقاط التي تطلبون بيان رأي مجلس الخدمة المدنية بشأنها فان هذا المجلس ، وفي ضوء ما تقدم ، يرى ما يلي : 
- التقرير الطبي الذي تتخطى مدته العشرة ايام يقتضي للاخذ به ان يدخل الموظف المريض المستشفى ويقيم فيها وان فترة النقاهة التي يقررها الطبيب المعالج مرتبطة بدخول الموظف المريض المستشفى واقامته فيها وفقاً لما تقدم ، وبالتالي فانه لا يمكن الاخذ بالتقرير الطبي الذي تتجاوز مدته العشرة ايام نتيجة دخول الموظف المريض الى مركز طبي لمدة ساعات في يوم واحد لان هذه الحالة لا تتوفر فيها العناصر المحددة في الفقرة (ج) من البند (د) من المادة الثامنة المذكورة اعلاه.
- يقتضي للاخذ بأي تقرير طبي لاحق يتعلق بالحالة المرضية ذاتها الاكتفاء بثبوت دخول الموظف المريض الى المستشفى واقامته فيها وفقاً لما هو مبين اعلاه ، بحيث تكون التقارير الطبية  اللاحقة معطاة وبصورة متواصلة عن الطبيب المعالج ومرتبطة بالحالة المرضية ذاتها التي استدعت الدخول سابقاً إلى المستشفى دون الحاجة مرة اخرى الى الدخول الى المستشفى والاقامة فيها لاعطاء تقرير طبي عن هذه الحالة المرضية.
ــــــــــــ
12 - كلية التربية- الاعلان الذي يصدر عنها بدعوة الطلاب- الاثر القانوني الناتج عن هذا الاعلان : 
في القضية المتعلقة بطلب بيان رأي هذا المجلس في امكانية اعتبار السيدة ....... غير مبلغة قانوناً لمرسوم قبولها في كلية التربية في الجامعة اللبنانية وابلاغها بالتالي اياه ، وترتيب النتائج القانونية والادارية على اثر هذا الابلاغ لجهة الحاقها بكلية التربية. اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3556 تاريخ 1/11/2011الموجه الى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي :
لما كانت المادة (3) من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 3736/80 قد نصت على ان    " يعتبر طالب شهادة الكفاءة موظفاً متدرجاً في ملاك الوظيفة التي تعده لها شهادة الكفاءة التي يتابع دراستها ، وذلك طوال مدة دراسته، ولغاية تثبيته في الوظيفة المذكورة ، ولمدة اقصاها سنتان من تاريخ قبوله في الكلية ... "
كما نصت المادة (10) منه على انه " مع مراعاة احكام المادة الثالثة من هذا القانون ، كل طالب قبل في السنة الاولى من شهادة الكفاءة ولم يحصل على الشهادة المذكورة خلال سنتين من تاريخ قبوله يعاد حكماً الى وظيفته الاصلية اذا كان موظفاً رسمياً بتاريخ قبوله. اما اذا كان الراسب غير موظف فيعتبر مصروفاً من الخدمة اعتباراً من نهاية السنة الاخيرة ... " 
ولما كانت المادة الثالثة من المرسوم رقم 2542/2009 قد نصت على ان " يقدم المعنيون بهذا المرسوم الى كلية التربية في الجامعة اللبنانية ـ وقبل مباشرتهم الدراسة في الكلية المذكورة ـ التعهد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3736 تاريخ 31/12/1980 ، ويتابعون فيها بعد تقديمهم التعهد ، الدراسة وفق مناهج يقرها مجلس الجامعة اللبنانية ".
ولما كان يستفاد من النصوص القانونية المبينة اعلاه ان المرسوم رقم 2542/2009 هو ليس مرسوم تعيين لصاحبة العلاقة أو نقل لها الى وظيفة عامة، وهو لا يعدو كونه مرسوم قبول لها كطالبة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية.
ولما كان لا يصح، في ما خص صاحبة العلاقة، تطبيق احكام الفقرة (أ) من البند (1) من المادة 65 من نظام الموظفين بحقها ، والتي تنص على ان يعتبر مستقيلاً الموظف المعين أو المنقول الذي لا يتسلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه المرسوم أو القرار القاضي بتعيينه أو بنقله.
ولما كان ينبني على ما تقدم ، ان كلية التربية في الجامعة اللبنانية ليس عليها موجب بان تقوم بابلاغ السيدة .........شخصياً مرسوم قبولها في كلية التربية ، وفقاً لمفهوم الابلاغ المنصوص عليه في المادة 65 من نظام الموظفين المذكور اعلاه والذي حدد اصوله التعميم رقم (2) الصادر عن مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 31/12/1965 ( مرفق ربطاً نسخة عنه).
ولما كانت اوضاع الطلاب المقبولين في السنة الاولى من شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية بموجب المرسوم رقم 2542/2009 ، تخضع للانظمة المعمول بها في الكلية المذكورة، ومنها ضرورة الالتحاق بالدورة الاعدادية لنيل شهادة الكفاءة.
ولما كانت كلية التربية قد درجت على اصدار اعلان تدعو بموجبه جميع المعنيين بالمراسيم المتضمنة قبول طلاب في شهادة الكفاءة لديها للالتحاق بها ، حيث تقوم بإبلاغ من استجاب للاعلان مرسوم قبوله ، وهو ما جرى تطبيقه في ما خص المعنيين بالمرسوم رقم 2542/2009.
ولما كان يتبين من كتاب وزارة التربية والتعليم العالي المذكور في المرجع اعلاه ان الاعلان الذي صدر عن كلية التربية في الجامعة اللبنانية قد نتج عنه مفاعيل وآثار قانونية ، لا يمكن الا ان يعتد بها .
ولما كانت النصوص القانونية الواردة في مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3736/80 قد حددت الوضع النظامي للمقبولين في كلية التربية من اجل اعدادهم لوظيفة استاذ تعليم ثانوي، حيث اعتبرت كلاً منهم موظفاً متدرجاً في ملاك الوظيفة التي يعد لها ، وذلك طوال مدة دراسته ولغاية تثبيته في الوظيفة المذكورة ولمدة اقصاها سنتان من تاريخ قبوله في الكلية .
ولما كان يتبين من ملف المعاملة الحاضرة انه بعد صدور المرسوم رقم 2542 تاريخ 31/7/2009 فان السيدة ........ لم تلتحق بكلية التربية لمتابعة دراستها لشهادة الكفاءة في الكلية ، في حين ان زملاءها ، وبعد ان صدر المرسوم رقم 2542/2009 ، قد استجابوا للاعلان الصادر عن كلية التربية والتحقوا بالكلية وانهوا شهادة الكفاءة خلال العام الدراسي 2009-2010 والحقوا بوزارة التربية والتعليم العالي بموجب المرسوم 5785 تاريخ 6/4/2011.
ولما كان ادعاء السيدة ... بعدم تبلغها قرار الحاقها ، لا يمكن الاخذ به، ذلك لان اشتراكها في المباراة المفتوحة، التي اجريت بهذا الشأن، يستتبع ضرورة ان تنتظر قرار الحاقها بعد صدور نتائج المباراة ، باعتبار انها على علم ان تعيينها بوظيفة استاذ تعليم ثانوي مرتبط بنجاحها بشهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية.
ولما كان يتضح من الوقائع المبينة اعلاه ، ان سبب عدم تبلغ السيدة .... مرسوم قبولها كطالبة وقرار الحاقها بالكلية ، في حينه ، كان مرده وجودها خارج لبنان بملء ارادتها وفي ظل ظروف عادية سائدة في حينه ، أي لدواع خاصة، ولا يمكن بالتالي مجاراتها في اوضاعها الخاصة وجعل التحاقها بكلية التربية رهناً لظروفها ، فتدخلها ساعة تشاء.
لذلك رأى مجلس الخدمة المدنية انه يتعذر قانوناً الحاق صاحبة العلاقة بكلية التربية بعد ان صدرت النتائج النهائية لشهادة الكفاءة الخاصة بالطلاب الملحقين بالمرسوم رقم 2542/2009 وصدور مرسوم الحاقهم بوزارة التربية والتعليم العالي وفقاً لما هو مبين اعلاه.
ــــــــــــ
13 - اساتذة وموظفون مكلفون بأعمال التدقيق في الفروع الجغرافية غير المرخصة لمؤسسات التعليم 
         العالي الخاص- بدلات اتعاب :
في القضية المتعلقة بطلب بيان رأي هذا المجلس في الملف المتعلق بطلب وزارة التربية والتعليم العالي اخذ موافقة مجلس الوزراء على دفع تعويضات بدل اتعاب الاساتذة والموظفين المكلفين بأعمال التدقيق في الفروع الجغرافية غير المرخصة لمؤسسات التعليم العالي الخاص  اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3231 تاريخ 3/11/2011الموجه الى جانب رئاسة مجلس الوزراء بما يلي :
لما كانت المادة 42 من المرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 تنص على ما يلي : " تخضع لموافقة مجلس الخدمة المدنية مشاريع النصوص الآيلة الى اعطاء الموظفين المشمولين بصلاحياته تعويضات مقطوعة أو شهرية من أي نوع كانت ومن أي مصدر كان ".
ولما كانت المادة (2) من المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 وتعديلاته (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي ) قد نصت على انه " للمجلس ان يشكل من اعضائه ومن ذوي الاختصاص من غير اعضائه لجاناً فرعية دائمة أو مؤقتة يوكل اليها امر دراسة بعض الشؤون المطروحة عليه . وتعتبر اللجنة الفنية المنصوص عليها في المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 احدى هذه اللجان ، كما يمكنه تكليف اللجنة الفنية بمهمة التدقيق والكشف الحسي على المؤسسة المرخص لها للتثبت والتحقق من تنفيذها لشروط الترخيص، وللتدقيق دورياً بأوضاعها".
ولما كان مجلس التعليم العالي، ووفقاً لصلاحياته المنصوص عليها اعلاه ،  قد فوض بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/12/2010 وزير التربية والتعليم العالي بتكليف اعضاء بأعمال التدقيق وبتشكيل لجنة اكاديمية لمتابعة اعمال التدقيق ووضع عدداً من الموظفين في المديرية العامة للتعليم العالي بتصرفها لمساعدتها في الطباعة والاعمال الادارية والقلمية ، وعلى ان تحدد تعويضاتها بما يوازي تعويضات لجنة المعادلات في التعليم العالي وتعويضات الموظفين الذين يساعدونها بما يوازي ستون الف ليرة لبنانية عن كل جلسة ، كما فوض المجلس وزير التربية والتعليم العالي بإنشاء اللجان الفرعية ، وقد حدد تعويض يوم العمل لاعضاء اللجان الفرعية بثلاثماية الف ليرة لبنانية .
ولما كان يتبين ان اللجان الفرعية التي ألفها وزير التربية والتعليم العالي بموجب قراره رقم 1948/م/2010 تاريخ 29/12/2010 تضم اعضاء من اساتذة الجامعة اللبنانية ومن الجامعات الخاصة وهم غير مشمولين بصلاحيات مجلس الخدمة المدنية.
ولما كانت اللجنة الفرعية للتنسيق، المنبثقة عن اللجان الفرعية، يرأسها المدير العام للتعليم العالي وهو من الموظفين المشمولين بصلاحيات مجلس الخدمة المدنية .
ولما كانت اللجنة الاكاديمية لمتابعة اعمال التدقيق ، والتي فُوّض وزير التربية والتعليم العالي بتشكيلها تتضمن وضع عدد من الموظفين  في المديرية العامة للتعليم العالي بتصرف اللجنة المذكورة لمساعدتها ، وقد حددت تعويضاتهم بما يوازي /60.000/ل.ل. عن كل جلسة ، وهم مشمولون بصلاحيات مجلس الخدمة المدنية .
ولما كان المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 وتعديلاته المذكور اعلاه لم ينص على تأليف لجان يكون من بين اعضائها موظفين في وزارة التربية والتعليم العالي ، بل حصر تشكيل هذه اللجان من اعضاء مجلس التعليم العالي ومن ذوي الاختصاص من غير أعضائه، وبالتالي فان اللجنة الفرعية للتنسيق المنبثقة عن اللجان الفرعية ، والتي يرأسها المدير العام للتعليم العالي  لا يوجد نص قانوني يجيز انشاءها .
ولما كان تضمين اللجنة الاكاديمية لمتابعة اعمال التدقيق موظفين في المديرية العامة للتعليم العالي، وفقاً لما هو مبين اعلاه ، يعتبر تجاوزاً لاحكام  المرسوم رقم 16676/64 المذكور اعلاه .
ولما كان يتبين من كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 1374/2011 تاريخ 25/7/2011 المذكور في المرجع اعلاه ان اعمال التدقيق والتحقيق قد انتهت، وانها تطلب عرض الموضوع على جانب مجلس الوزراء مع الموافقة على تصفية وصرف بدلات الاتعاب للسادة الاساتذة والموظفين لقاء الاعمال التي انجزوها واستمرت لاكثر من سنة .
ولما كان يتبين من حيثيات ملف المعاملة صدور المرسوم القاضي بفتح الاعتماد اللازم لدفع التعويضات المقترحة للجان المذكورة اعلاه.
ولما كان هذا المجلس –وفي ما خص الموظفين في وزارة التربية والتعليم العالي الذين شاركوا في اعمال اللجان المذكورة من دون ان يكون لهم الحق قانوناً في عضوية هذه اللجان-  يرى انه يتعذر احتساب تعويضاتهم على اساس الجلسات ، الا انه يمكن - استناداً الى مبدأي " لا عمل بدون اجر "       و " عدم جواز اثراء الادارة على حساب موظفيها " - اعطاء هؤلاء التعويضات التي يستحقونها عن الاعمال التي قاموا بها خارج اوقات الدوام الرسمي .
ــــــــــــ
14- مفهوم الحادث الجسيم : 
في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في مفهوم الحادث الجسيم المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 52 من نظام الموظفين ، الذي يصيب موظف والذي يجيز وضعه في الاستيداع بناء على طلبه. اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3557 تاريخ 10/11/2011الموجه الى وزارة التربية والتعليم العالي  بما يلي :
تبين ان وزارة التربية والتعليم العالي بكتابها المذكور في المرجع اعلاه قد عرضت لقضية احدى المدّرسات في ملاك التعليم الرسمي التي تقدمت بطلب وضعها في الاستيداع اعتباراً من 1/9/2011 ولغاية 1/9/2012 بسبب ان  والدتها قد اصيبت بشبه شلل في الجانب الايمن، وخسرت كوع يدها اليمنى، وانقطعت اعصاب هذه اليد من جراء حادث سير، وستخضع – أي الوالدة – الى عملية جراحية مكلفة مادياً ، وان الوضع الصحي للوالدة يستدعي وجود ابنتها صاحبة العلاقة بجانبها لتعذر متابعة شقيقاتها الاصغر منها لهذا الوضع .
واعتبرت الوزارة بكتابها المذكور اعلاه ان المشترع لم يعتمد تحديداً وتعريفاً لمفهوم الحادث الجسيم الذي يصيب الموظف ويكون مسوغاً لوضعه في الاستيداع ، 
وان الوزارة ترغب بمعرفة ما اذا كان الحادث الذي تعرضت له عائلة الموظفة المذكورة اعلاه، يندرج في نطاق مفهوم الحادث الجسيم المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة 52 من نظام الموظفين المشار اليها اعلاه .
بناء عليه ، 
لما كانت الفقرة 3 من المادة 52 من نظام الموظفين وتعديلاته تنص على ما يلي : " يجوز وضع الموظف في الاستيداع بناء على طلبه اذا اصيب بحادث جسيم ، أو في حالة مرض زوجه أو احد فروعه ، أو لاجل قيامه بدراسات تتوخى الادارة منها نفعاً عاماً، شرط الا تتجاوز مدة الاستيداع سنة قابلة التجديد مرتين ".
ولما كان يتبين ان الفقرة الثالثة من المادة 52 المذكورة اعلاه قد اجازت وضع الموظف في الاستيداع بناء لطلبه في حالة مرض زوجه أو احد فروعه ، الا ان الفقرة المذكورة لم تأت على ذكر حالة مرض احد الاصول ، وبالتالي فإنه يتعذر وضع السيدة ...... في الاستيداع لاجل العناية بوالدتها المريضة تبعاً للنص الآنف الذكر.
ولما كانت الفقرة المذكورة قد اجازت وضع الموظف في الاستيداع بناء على طلبه اذا اصيب بحادث جسيم .
ولما كان تفسير مفهوم الحادث الجسيم الذي يصيب الموظف يجب ان يتم في حدود الغاية التي رمى اليها المشترع من خلال الاجازة للموظف طلب وضعه في الاستيداع ، والتي تكمن في السماح له بالتغيب عن العمل لمدة اقصاها سنة قابلة للتجديد مرتين وذلك في حالات لا ترعاها الاحكام التي تجيز اعطاء الموظف اجازات مرضية ، كمثل تعرضه لحادث أو عارض مفاجىء يلحق به اذى دون ان يسمح له هذا الوضع بالاستفادة من اجازة مرضية أو الاحالة عفواً الى الاستيداع .
ولما كان سبق لمجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3531 تاريخ 27/12/2004 ، ان استعرض بعض الامثلة عن الحالات المشار اليها اعلاه ، كإصابة الموظف بحادث يخلق تشويها ظاهراً في جسمه دون ان يتسبب بعجز في قواه الجسدية يعيق عليه الحركة ومزاولة نشاطه اليومي، الا ان هذا التشويه ينعكس على المصاب الذي يحرص على عدم الظهور في محيطه الاجتماعي طية المدة التي تلزم لاجراء عملية أو عدة عمليات جراحية والتي قد تستغرق بعض الوقت، أو قد يتعرض الموظف لعارض صحي ينتج عنه عجز جزئي دون ان ينتقص من قدرته على مزاولة عمله ، الا ان معالجة هذا العجز تستلزم الخضوع يومياً لجلسات أو السفر الى الخارج ، مما يضطر معه الموظف المصاب الى طلب وضعه في الاستيداع .
لذلك فان مجلس الخدمة المدنية ، وسنداً لكل ما تقدم بيانه ، رأى ان السبب الذي تدلي به السيدة ..... والمبين في المعاملة الحاضرة لا يدخل ضمن مفهوم "الحادث الجسيم" الذي يجيز وضعها في الاستيداع .
ــــــــــــ
15- مباشرة عمل – عذر مشروع : 
في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في مشروع القرار المرفق الرامي الى السماح للسيدة ......... ، مدرسة متمرنة في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي– المديرية العامة للتربية ، بمباشرة عملها في مطلع العام الدراسي 2011-2012. اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3780 تاريخ 15/12/2011الموجه الى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي :
لما كانت الفقرة (أ) من المادة 65 من نظام الموظفين تنص على ان يعتبر مستقيلاً من الخدمة الموظف المعين او المنقول الذي لا يتسلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه المرسوم او القرار القاضي بتعيينه او بنقله ، 
ولما كان قد صدر المرسوم رقم 4057 تاريخ 20/5/2010 الذي قضى بتعيين السيدة ...... بوظيفة مدرس متمرن في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتربية ، ثم صدر قرار الحاقها بمركز عملها بتاريخ 22/10/2010 .
ولما كانت السيدة .... ، وقبل انقضاء مدة الخمسة عشر يوماً على صدور قرار الحاقها الآنف الذكر ، قد اعلمت ادارتها بواسطة السفارة اللبنانية في اوتاوا (كندا) بأسباب عدم التحاقها بمركز عملها في حينه .
ولما كان مجلس الخدمة المدنية وفي أكثر من كتاب صادر عنه ، قد رأى – في معرض توضيحه لمسألة تقدير مشروعية الغياب وتبريره – أنه لا يعتبر عذراً مشروعاً في نظام الموظفين الا العذر المنصوص عليه في النظام المذكور كالتغيب في حالة المرض او حالة وفاة الزوج او أحد الأصول او الفروع او حالة التوقيف العدلي او التأديبي ، او بشكل عام الحالات التي يستحيل معها على الموظف الحضور الى مركز عمله والقيام بما هو مطلوب منه ، وذلك لأسباب استثنائية قاهرة ومفاجئة خارجة عن إرادته الحرة والواعية . 
ولما كان يتبين ان سبب عدم تمكن صاحبة العلاقة من العودة الى لبنان هو اضطرارها للبقاء بجانب زوجها المريض الذي كان يعالج في احد المراكز الطبية في كندا ، وفقاً لما هو مبين من الإفادات الطبية المرفقة ، وأن المراجع المختصة في وزارة التربية والتعليم العالي ، وبعد ان اصبحت على بِّينة من وضع السيدة ...... ، وافقت على تأجيل مباشرة عملها لحين عودتها من الخارج ، معتبرة أن ما عرضته السيدة ..... يكوِّن السبب المشروع لعدم تبلغها مرسوم تعيينها وقرار الحاقها ، ومبرراً لعدم مباشرتها العمل .  
ولما كانت السيدة ...... قد عادت الى لبنان والتحقت بمركز عملها ، بعد أن كانت قد أعلمت ادارتها بأسباب عدم تمكنها من الإلتحاق بوظيفتها وفقاً لما هو مبين أعلاه . 
ولما كان يتبين من إفادة مدير مدرسة كفرصير الرسمية المؤرخة في 27/9/2011 ، والمرسلة الى مجلس الخدمة المدنية بواسطة الفاكس ، أن السيدة .... قد باشرت عملها في المدرسة المذكورة بتاريخ 26/9/2011 ، استناداً الى موافقة معالي الوزير بإحالته رقم 768/11 تاريخ 30/6/2011 . 
ولما كانت الإدارة المعنية بموافقتها على مباشرة السيدة .. لعملها تكون قد أخذت بعين الإعتبار التقارير الطبية التي ارفقتها صاحبة العلاقة التي تبين الوضع الصحي لزوجها ، وبالتالي فإنها استندت الى أسباب واقعية مبررة . 
لذلك، وتأسيساً على ما تقدم ، رأى مجلس الخدمة المدنية أن مباشرة السيدة ....... عملها في الوظيفة المعينة فيها، وفقاً لما هو مبين أعلاه ، يقع في موقعه القانوني ، وأنه ليس ثمة حاجة لإصدار  مشروع القرار موضوع البحث. 
ــــــــــــ
16- موظف سابق – تطبيق القانون رقم 159/2011 :
في القضية المتعلقة بمدى احقية السيد ..... ، رئيس سابق للمنطقة التربوية لبيروت وضواحيها ، بالاستفادة من احكام القانون رقم 159 تاريخ17/8/2011. اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3430 تاريخ 1/11/2011 الموجه الى وزارة التربية والتعليم العالي  بما يلي :
تبين ان السيد ........ تقدم باستدعاء سجل لدى المديرية الادارية المشتركة في وزارة التربية والتعليم العالي برقم 9706/11 تاريخ  27/9/2011 يطلب بموجبه النظر في احقيته بالاستفادة من احكام القانون رقم 159 تاريخ 17/8/2011 (اعطاء اربع درجات استثنائية لافراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية... ) حيث اشار باستدعائه الى انه كان استاذ تعليم ثانوي ومن ثم نقل الى الملاك الاداري في وزارة التربية والتعليم العالي وعين بوظيفة رئيس المنطقة التربوية لبيروت وضواحيها ، وبعد ان اورد السيد ...... نص الفقرة (ب) من المادة الثالثة من القانون رقم 159/2011، اعتبر ان كل من نقل في الماضي من بين اساتذة التعليم الثانوي الى وزارة التربية والتعليم العالي وعين في الفئة الثانية والثالثة له الحق الكامل بالاستفادة من الدرجات التي نص عليها مضمون هذا القانون باعتبار انه لم يحدد مدة أو تاريخاً لنقل المعنيين به الى ملاك الوزارة كما انه لم يشترط على المستفيد ان يكون ما زال في الخدمة ، حيث ان السيد ..... قد أنهيت خدماته بتاريخ 25/1/2008 .
وتبين ان وزارة التربية والتعليم العالي بكتابها المذكور في المرجع اعلاه ، وبعد ان عرضت لمضمون كتاب السيد ...... ، اعتبرت ان الفقرة (ب) من المادة الثالثة من القانون رقم 159/2011 جاءت شاملة وبصيغة الماضي ، الامر الذي يتطلب توضيحاً حول احقية صاحب العلاقة بالاستفادة من احكام هذا القانون ، ومشيرة الى ان الفقرة (ج) من المادة المذكورة استثنت فقط الذين سبق واستفادوا من احكام القانون رقم 250 تاريخ 14/8/2000 والقانون رقم 551 تاريخ 20/10/2003 .
بناء عليه ، 
بما ان السيد وزير التربية والتعليم العالي في كتابه رقم 9706/11 تاريخ 7/10/2011 قد احال على هذا المجلس استدعاء السيد ........ الذي يطلب بموجبه افادته من مضمون الفقرة (ب) من المادة الثالثة من القانون رقم 159/2011 .
ولما كانت المادة الاولى من القانون رقم 159 تاريخ 17/8/2011 تنص على ما يلي : " يعطى افراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية ، وافراد الهيئة التعليمية من الفئة الثالثة والثانية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني العاملين بتاريخ نفاذ هذا القانون  اربع درجات استثنائية موزعة على سنتين وفقاً لما يلي :
"- درجتان استثنائيتان اعتباراً من 1/1/2010 .
· درجتان استثنائيتان اعتبارا من 1/1/2011 .
كما يعطون اقدمية سنة خدمة في تدرجهم بحيث يقدم سنة واحدة موعد تدرج كل منهم ، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون " . 
ولما كانت المادة الثالثة من القانون المذكور تنص في الفقرتين (أ) و(ب) منها على ما يلي  : 
"أ- يستفيد من كامل الدرجات الاربع ومن اقدمية سنة خدمة في تدرجهم تبعاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون الاساتذة المعنيون به ، الذين تنتهي خدماتهم  ابتداءً من 1/1/2010 بسبب بلوغهم  السن القانونية أو في حال الوفاة .
ب - يستفيد من احكام هذا القانون اساتذة التعليم الثانوي الذين نقلوا الى الادارة في وزارة التربية والتعليم العالي وعينوا في الفئتين الثالثة والثانية " .
كما نصت المادة الثامنة من القانون المذكور على ان " يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية " ، وقد نشر في عدد الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 25/8/2011.
ولما كان يتبين ان الفقرة (ب) المذكورة اعلاه ، قد افادت من احكام هذا القانون ، اساتذة التعليم الثانوي الذين نقلوا الى الادارة في وزارة التربية والتعليم العالي وعينوا في الفئتين الثالثة والثانية.
ولما كان يقتضي ، وبحسب نص الفقرة (ب)الآنفة الذكر ، ان يكون الشخص المعني بأحكامها قد نُقل من وظيفة استاذ تعليم ثانوي الى الادارة في وزارة التربية والتعليم العالي  تحديداً وليس الى اية إدارة عامة اخرى ، وعين في الفئتين الثالثة والثانية، وذلك قبل صدور القانون رقم 159/2011، فضلاً عن ان هذه الفقرة لم تشترط في المستفيد ان يكون في الخدمة الفعلية  بتاريخ نفاذ القانون المذكور كما هو حال المعنيين بالمادة الاولى منه ، وبالتالي فان نص الفقرة (ب) المذكورة قد جاء لهذه الناحية بصيغة " المطلق" والمطلق يجري على اطلاقه وفقاً للقواعد العامة 
ولما كان السيد .......... استاذ تعليم ثانوي قد نقل سابقاً الى ملاك وزارة التربية والتعليم العالي وعين بوظيفة من وظائف الفئة الثانية في الملاك المذكور وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثالثة من القانون رقم 159/2011 ويقتضي بالتالي افادته من احكام هذه الفقرة ، أي من اربع درجات استثنائية .
ــــــــــــ
17- استاذ تعليم ثانوي- مفتش تربوي- مدير تعليم ابتدائي- تطبيق القانون رقم 159/2011 :
في القضية المتعلقة بطلب وزارة التربية والتعليم العالي بيان رأي هذا المجلس في مدى احقية موظفة بالاستفادة من احكام القانون رقم 159  تاريخ 17/8/2011 ، وحول كيفية تحديد قيمة البدل المالي للمستفيدين منه بموجب احكام الفقرة (ج) من المادة الثالثة من القانون المذكور. اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3893 تاريخ 20/12/2011 الموجه الى وزارة التربية والتعليم العالي  بما يلي :
اولاً : في مدى احقية السيدة .......... في الاستفادة من احكام القانون رقم 159 تاريخ 17/8/2011 لا سيما الفقرتين ( ب و ج ) من المادة الثالثة منه :
لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 159 تاريخ 17/8/2011 ( اعطاء اربع درجات استثنائية لافراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية .... ) تنص في الفقرتين (ب و ج) منها على ما يلي : 
" ب ـ يستفيد من احكام هذا القانون اساتذة التعليم الثانوي الذين نقلوا الى الادارة في وزارة التربية والتعليم العالي وعينوا في الفئتين الثالثة والثانية.  
ج ـ يستفيد المعنيون في الفقرة (ب) اعلاه من البدل المالي المحدد في المادة الثانية من القانون رقم 250 تاريخ 14/8/2000 ومن احكام المادة الاولى من القانون رقم 551 تاريخ 20/10/2003 دفعة واحدة وذلك اعتباراً من 1/1/2010 ويستثنى من ذلك الذين استفادوا من احكام القانونين المذكورين ".
ولما كانت وزارة التربية والتعليم العالي قد اوردت بكتابها المرفق نص المادة (18) من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/5/1972.
ولما كانت هذه المادة قد اعتبرت سنوات العمل للمفتشين التربويين والمفتشين المعاونين التربويين بمثابة تدريس أو خبرة تربوية لتطبيق احكام المادتين (5 و 9) من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3252/72.
ولما كان يتبين بالرجوع الى نص المادتين (5 و 9) الآنفتي الذكر انهما تتعلقان بالشروط التي يجب ان تتوفر في المرشح لوظيفة رئيس منطقة تربوية ولوظيفة مرشد تربوي ، وبالتالي لا علاقة لاحكام المادة (18) المذكورة اعلاه بالقضية المعروضة ، الامر الذي مقتضاه دراسة هذه القضية في ضوء احكام القانون رقم 159 تاريخ 17/8/2011.
ولما كان يقتضي ، وبحسب نص الفقرة ( ب) المذكورة اعلاه ان يكون الشخص المعني باحكامها قد نقل قبل صدور القانون رقم 159/2011 من وظيفة استاذ تعليم ثانوي تحديداً وليس من أي وظيفة اخرى، الى الادارة في وزارة التربية والتعليم العالي ، وعين في الفئتين الثالثة والثانية .
ولما كانت السيدة ........ قد نقلت الى الادارة في وزارة التربية والتعليم العالي وذلك  من وظيفة مفتش تربوي في ادارة التفتيش المركزي وليس من وظيفة استاذ تعليم ثانوي ، وبالتالي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثالثة من القانون رقم 159/2011، ويتعذر بالتالي افادتها من احكام هذه الفقرة .
ثانياً : في ما خص مسألة كيفية تحديد قيمة البدل المالي للمستفيدين منه بموجب احكام الفقرة (ج) من المادة الثالثة من القانون رقم 159/2011 المذكورة اعلاه : ان هذا المجلس يرى ان امر تحديد البدل المالي المستحق لكل حالة يقع على عاتق الوحدة المختصة في الادارة المعنية ورقابة وزارة المالية.
ج - المتعاقدون : 
1- متعاقد – تكليف بمهام رئيس مصلحة – تعديل عقد : 
في القضية المتعلقة بطلب وزارة المهجرين تعديل عقد اتفاق المتعاقد السيد .... من مهام " محرر " (فئة رابعة) في دائرة التخطيط الى مهام " رئيس مصلحة الاحصاء والتخطيط " ـ (مهام مماثلة لوظائف الفئة الثانية) اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4878 تاريخ 10/1/2011 الموجه الى الوزارة المذكورة بما يلي :
تبين ان السيد ........ هو متعامل سابق من عداد الفائضين في وزارة المهجرين وانه عملاً باحكام المرسوم رقم 5240 تاريخ 5/4/2001 (تحديد الفائض) ، قد جرى التعاقد معه على مهام محرر بموجب عقد الاتفاق رقم 863/2 تاريخ 12/12/2002 المقترن بموافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1015 تاريخ 29/10/2002 والمجدد تباعاً لغاية 31/12/2010.
وتبين بأنه قد جرى تكليف صاحب العلاقة بموجب القرار رقم 36/1/2010 الصادر عن وزير المهجرين بتاريخ 30/3/2010 بمهام رئاسة مصلحة الاحصاء والتخطيط .
بناء عليه ، 
اولاً : في ما خص القرار رقم 36/1/2010 القاضي بتكليف المتعاقد السيد ...... بمهام رئاسة مصلحة في الملاك المؤقت في وزارة المهجرين ، نود ان نشير الى ما يلي : 
نصت المادة (10) من المرسوم رقم 6504 تاريخ 15/3/1995 (تنظيم وزارة شؤون المهجرين وتحديد ملاكها وسلسلة رتب ورواتب وظائف هذا الملاك وشروط التعيين الخاصة ببعض وظائف الملاك المذكور) على ان تتألف مصلحة الاحصاء والتخطيط من : 
· دائرة الاحصاء والتحقيق.
· دائرة الاخلاء
· دائرة التخطيط 
· دائرة البرامج
وقد حدد الجدولان رقم (1 و 2) من المرسوم المشار اليه آنفاً الملاك العددي والشروط الخاصة لاشغال الوظائف الملحوظة في الوزارة.

ولما كانت وظيفة " محرر " هي من وظائف الفئة الرابعة ، في حين ان وظيفة " رئيس مصلحة الاحصاء والتخطيط " هي من وظائف الفئة الثانية.

ولما كان يقتضي في المتعاقد ان يقوم بالمهام المحددة له في متن العقد الجاري معه.

لذلك فان القرار رقم 36/1/2010 تاريخ 30/3/2010 القاضي بتكليف السيد ........ بمهام رئاسة مصلحة الاحصاء والتخطيط يكون مخالفاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء ، ويقتضي العمل على الغائه.
ثانياً : بالنسبة لتعديل المهام والفئة.
لما كان المرسوم رقم 3880 تاريخ 21/4/2010 (تعديل المرسوم رقم 10183 تاريخ 2/5/1997 - تحديد اصول التعاقد واحكامه المنصوص عليه في المادة (87) من نظام الموظفين) ، قد نص في المادة الثالثة منه على ما يلي: " مع مراعاة احكام النصوص القانونية الخاصة التي ترعى اوضاع المتعاقدين في الادارات العامة، يمكن تعديل عقد الاتفاق الجاري مع المتعاقد تنفيذاً لاحكام المادة (87) من نظام الموظفين لجهة المهام المتعاقد عليها بعد موافقة طرفي العقد على هذا التعديل، واتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة للتعاقد باستثناء المباراة المشار اليها اعلاه ، على ان يتم هذا التعديل بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ".
ولما كان مجلس الخدمة المدنية يرى ان التعديل الذي لا يؤدي الى تغيير في مستوى المهام المتعاقد عليها مقارنة بمهام الوظائف المماثلة أو المشابهة والذي لا يستتبع أي زيادة في التعويض الشهري للمتعاقد المعني هو تعديل غير جوهري ولا يعتبر بمثابة تعاقد جديد ، ويمكن بالتالي اجراء هذا التعديل.
الا ان هذا المجلس يرى ان التعديل الذي يؤدي الى تغيير في مستوى المهام المتعاقد عليها والذي يستتبع زيادة في التعويض الشهري هو تعديل جوهري في مضمون العقد ويعتبر بمثابة تعاقد جديد ولا يمكن بالتالي اجراؤه.
ولما كانت مهام رئاسة مصلحة الاحصاء والتخطيط المقترح التعاقد عليها مع السيد ........ هي من مستوى مهام " فئة ثانية " في حين ان مهام " محرر " التي يقوم بها حالياً هي من مستوى مهام         " فئة رابعة ـ رتبة اولى  " ، الامر الذي يستفاد منه ان التعديل  المقترح يؤدي الى تغيير في مستوى المهام، وهذا من شأنه ان يؤدي الى تعديل جوهري في مضمون العقد بحيث يعتبر تعاقداً جديداً .
ولما كان هذا المجلس ،وانسجاماً مع رأيه المبين اعلاه ، لا يسعه الموافقة على تعديل مهام السيد ........ على النحو المقترح.
ــــــــــــ
2- متعاقد – اعمال اضافية : 
في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في امكانية تكليف بعض متعاقدي وزارة الاعلام بأعمال اضافية  . اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1201 تاريخ 5/5/2011 الموجه الى الوزارة المذكورة بما يلي :
تبين انه سبق لمجلس الوزراء بقراره رقم 37 تاريخ 2/6/2009 ، ان وافق على تعديل بدلات التعاقد لاصحاب العلاقة حسب ما طلبت وزارة الاعلام بكتابها رقم 607/و تاريخ 29/5/2009 .
لذلك فان مجلس الخدمة المدنية يرى ، عملاً بقرار مجلس الوزراء المذكور اعلاه المبني على كتاب وزارة الاعلام ، ان قيمة التعويض الشهري /2.800.000/ل.ل. المحدد في حينه لكل من السيدة ......... والسيد ............كان لقاء العمل  اثناء وخارج الدوام الرسمي ، كما ان التعويض الشهري البالغ /1.800.000/ل.ل. الذي حدد لكل من السيدين .... كان لقاء قيامه بأعمال تتطلب تحمل اعباء تتخطى الدوام الرسمي ، الامر الذي يستفاد منه عدم جواز اعطاء اصحاب العلاقة تعويضات اعمال اضافية .
اما في ما خص التعويض الشهري البالغ /2.000.000/ل.ل. المحدد لكل من السيد ...... والسيدة ........ ، وكما يتبين من قرار مجلس الوزراء رقم 37 تاريخ 2/6/2009 وكتاب وزارة الاعلام في حينه ، فانه كان نتيجة الجهد المطلوب منهما بفعل النقص في الوظائف لدى مديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية ولدى مصلحة الديوان ، وبالتالي يمكن افادة صاحبي العلاقة فقط من اعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي اذا رأت الادارة ان حجم العمل وحسن سيره يتطلب تكليفهما بأعمال اضافية وفقاً للاصول .
ــــــــــــ
3– سلطة وصاية ـ تعيين مفوض حكومة:
في القضية المتعلقة باقتراح مدير عام الادارات والمجالس المحلية تعيين رئيس دائرة التوجيه والتحقيق بالتكليف السيد ........ مفوضاً للحكومة لدى المؤسسة العامة للصندوق التعاوني لمختاري لبنان. اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1229 تاريخ 10/5/2011 الموجه الى وزارة الداخلية والبلديات بما يلي :
تبين ان صاحب العلاقة المقترح تعيينه مفوضاً للحكومة لدى المؤسسة العامة المذكورة هو متعاقد لدى وزارة الداخلية والبلديات.
بناء عليه ، 
لما كانت المادة الاولى من المرسوم رقم 10626 تاريخ 13/8/2003 قد نصت على ما يلي :   " تنشأ مؤسسة عامة مركزها بيروت تدعى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان تتمتع هذه المؤسسة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري وتخضع لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة " كما نصت المادة الثانية منه على ان " ترتبط المؤسسة بوزير الداخلية والبلديات الذي يمارس عليها الوصاية الادارية بواسطة مفوض الحكومة ".
ولما كانت المادة 24 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 ( النظام العام للمؤسسات العامة) قد نصت في البندين 1 و 2 منها على ما يلي : 
" 1 -  يعين وزير الوصاية مفوضاً للحكومة لدى كل مؤسسة عامة.
2 – يجب ان يكون مفوض الحكومة من موظفي وزارة الوصاية العاملين فعلياً فيها والمنتمين الى الفئة الثالثة على الاقل واذا كان من الفئة الثالثة فيجب ان يكون في احدى الدرجتين الاولى أو الثانية من الفئة المذكورة.
ولما كان صاحب العلاقة المقترح تعيينه مفوضاً للحكومة لدى المؤسسة العامة للصندوق التعاوني للمختارين في لبنان ليس من عداد موظفي الفئة الثالثة على الاقل العاملين في وزارة الداخلية والبلديات انما هو متعاقد لدى الوزارة المذكورة ، وبالتالي ، وسنداً لاحكام المادة (24) المشار اليها اعلاه ، لا يتوفر في صاحب العلاقة الشرط المطلوب للتعيين المقترح.
ولما كان قد تبين ان صاحب العلاقة يشغل دائرة التوجيه والتحقيق بالتكليف الامر الذي يستدعي توصية المرجع المختص في وزارة الداخلية والبلديات بالغاء التكليف المشار اليه وتمكين صاحب العلاقة من القيام بالمهام المتعاقد عليها والمحددة في عقد اتفاقه الاساسي.
ــــــــــــ
4 – تأليف لجنة ـ متعاقد ـ اجير:
في القضية المتعلقة بطلب اخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية ـ في ما خص صلاحياته ـ على مشروع المرسوم الرامي الى تعديل المادة الاولى من المرسوم رقم 2913 تاريخ 9/5/2000 المتعلق بتأليف لجان الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في مختلف المحافظات. اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1280 تاريخ 20/5/2011 الموجه الى وزارة الداخلية والبلديات بما يلي : 
لما كانت المادة 152 من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 ( قانون الرسوم البلدية )  تنص على ما يلي: " تنظر في الاعتراض وتبت به لجنة أو اكثر في كل محافظة تؤلف بمرسوم بناء على اقتراح وزراء العدل والمالية والداخلية كما يأتي : 
- قاض 







رئيساً
- مراقب ضرائب رئيسي من وزارة المالية 



عضواً
- موظف من وزارة الداخلية من الفئة الثالثة على الاقل 

عضواً
ويقوم بوظيفة مقرر احد الموظفين من الفئة الرابعة على الاقل.
وينضم الى اللجنة عند النظر بالاعتراضات في كل بلدية عضو استشاري يمثل هذه البلدية ينتدبه رئيس السلطة التنفيذية فيها ........ "
ولما كانت لجان الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية قد الغيت بمقتضى احكام المادة 62 ( الجديدة) من نظام مجلس شورى الدولة المعدل بالقانون رقم 227 تاريخ 31/5/2000 التي نصت على الغاء جميع لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى الرسوم الاميرية والبلدية المنشأة بموجب مختلف قوانين الضرائب والرسوم ، كما نصت على احالة جميع الاعتراضات العالقة امام هذه اللجان بالطريقة الادارية الى المحاكم الادارية وفق صلاحياتها الاقليمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
كما ان الفقرة الاولى من المادة 34 ( الجديدة) من نظام مجلس شورى الدولة قد نصت على ان يحدد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الاولى العمل وعددها ومراكزها وعدد قضاة كل غرفة.
ولما كان القانون رقم 227/2000 قد دخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 29/6/2000 ( تاريخ نشره في الجريدة الرسمية).
ولما كان قد جرى بتاريخ لاحق لصدور القانون رقم 227/2000 تعديل المرسوم رقم 2913 تاريخ 9/5/2000 وذلك بموجب المرسومين رقم 6665 تاريخ 5/11/2001 ( المقترن بموافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 998 تاريخ 5/9/2001) ورقم 8667 تاريخ 16/9/2002 ( المقترن بموافقة هذا المجلس بقراره رقم 221 تاريخ 15/2/2002).
ولما كانت موافقة هذا المجلس على تعديل المرسوم رقم 2913 تاريخ 9/5/2000 بقراريه رقم 998/2001 ورقم 221/2002 قد جاءت بصورة استثنائية باعتبار انه لم يصدر عن السيد وزير العدل القرار المتعلق بتحديد تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الاولى لعملها وفق ما نصت عليه المادة 34 الجديدة من نظام مجلس شورى الدولة ومنعاً لحصول فراغ من شأنه عرقلة سير العدالة عملاً بمبدأ استمرارية سير المرافق العامة وبما يتوافق مع كتاب السيد وزير العدل حول وجوب استمرار لجان الاعتراضات في عملها بانتظار صدور قرار عن وزارته للمباشرة باعمال المحاكم الادارية.
ولما كان يتبين ان السيدة ......... المقترح تعيينها لعضوية لجنة الاعتراضات في محافظة البقاع ليست من عداد موظفي الفئة الثالثة العاملين في وزارة الداخلية والبلديات انما هي متعاقدة لدى الوزارة المذكورة ، كما ان السيد ........ المقترح تعيينه مقرراً في اللجنة المذكورة ليس من موظفي الفئة الرابعة انما هو اجير ، ولا يتوفر بالتالي في كل من صاحبي العلاقة الشرط المطلوب للتعيين المقترح سنداً لاحكام المادة (152) المذكورة اعلاه ، حيث يقتضي اعادة النظر في مشروع المرسوم المرفق بحيث يتم استبدال صاحبي العلاقة بموظفين اثنين من ملاك الوزارة المعنية يستوفيان الشرط المطلوب، ومن ثم الاعادة ليبنى في ضوئه على الشيء مقتضاه.
ــــــــــــ
5- وزارة المالية - متعاقدو المعلوماتية :
في القضية المتعلقة بمتعاقدي المعلوماتية في وزارة المالية :اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2548 تاريخ 6/9/2011 الموجه الى رئاسة مجلس الوزراء بما يلي : 
لما كان مجلس الوزراء ، وبعدة قرارات صادرة عنه ، قد وافق لوزارة المالية ـ عند خلو أي مركز تعاقدي في المركز الالكتروني في مديرية المالية العامة أو في المديرية العامة للشؤون العقارية ـ التعاقد مع اشخاص بديلين دون العودة الى مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية ، وقد عمدت وزارة المالية خلال هذه السنوات الى التعاقد مع اشخاص من ذوي الخبرة في المعلوماتية ليحلوا مكان المتعاقدين المستقيلين .

ولما كانت المديرية العامة للشؤون العقارية ـ وعلى الرغم من قرارات مجلس الوزراء المذكورة اعلاه والقاضية بعدم اخضاع عقود المعلوماتية في وزارة المالية لرقابة مجلس الخدمة المدنية ـ   قد عرضت على هذا المجلس مسألة التعاقد مع (7) اشخاص للقيام لديها باعمال المعلوماتية مشيرة الى ان موافقة مجلس الخدمة المدنية على عقود المتعاقدين هي معاملة جوهرية وكل معاملة لم تقترن بهذه الموافقة تعتبر ملغاة وغير نافذة وذلك سندا للفقرة (6) من المادة(9) من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ12/6/1959، وقد اقترنت هذه العقود بموافقة مجلس الخدمة المدنية بقراريه رقم 1057 تاريخ 11/9/2007 ورقم 1128 تاريخ 3/9/2009 و تم تجديدها للعام 2011 بموافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 654 تاريخ 9/7/2011 حيث اعتبر مجلس الخدمة المدنية في جميع هذه القرارات ان التعويضات المحددة لاصحاب العلاقة ترعاها قرارات مجلس الوزراء المذكورة اعلاه. 

ولما كان قد ارفق بالمعاملة جدول يبين صفات المتعاقدين الـ (22) الحاليين في المركز الالكتروني كما يتضمن تحديداً لتعويضاتهم الشهرية بمبالغ تتراوح ما بين /2.850.000/ ل.ل. و/ 6.300.000/ ل.ل.
ولما كان قد صدر بتاريخ 5/9/2008 القانون رقم 23 الذي عدل المادة (87) من نظام الموظفين لتصبح كما يلي : 
" يتعاقد الوزير مع لبنانيين لمدة محددة وللقيام بعمل معين يتطلب معارف أو مؤهلات خاصة ، ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية وفي نطاق العدد المحدد فيها وذلك بموجب مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقاً للاصول " .

ولما كان دولة رئيس مجلس الوزراء بالتعميم رقم 25/2008 الصادر عنه بتاريخ 16/9/2008 قد طلب من مجلس الخدمة المدنية ومن جميع الادارات العامة وجوب التقيد باحكام المادة (87) من نظام الموظفين المذكورة اعلاه وعدم إجراء أي تعاقد الا من خلال مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقاً للاصول ، كما كلف التفتيش المركزي مراقبة حسن تطبيق هذا التعميم واتخاذ التدابير والاجراءات القانونية بشأن أي تعاقد يجري خلافاً للاحكام القانونية الواردة اعلاه ، على ان يتحمل كل مخالف لاحكام هذا التعميم ومراقب عقد النفقات المسؤولية بأمواله الخاصة فضلاً عما تستوجبه القوانين والانظمة المرعية الاجراء من تدابير بهذا الصدد ، باعتبار انه بموجب النص التشريعي رقم 23/2008 صار ممنوعاً التعاقد خارج نطاق مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقاً للاصول ، وان كل تعاقد مهما كان نوعه أو شكله يتم خلافاً للاحكام الجديدة للمادة (87) من نظام الموظفين يعتبر بالنتيجة باطلاً بطلاناً مطلقاً وعديم الوجود.
لذلك وفي ما خص طلب وزارة المالية التعاقد مع (13) شخصاً في مجال المعلوماتية فان مجلس الخدمة المدنية يرى ان أي تعاقد  يقتضي ان يتم من خلال مباراة يجريها هذا المجلس وفقا للاصول وذلك سندا للقانون رقم 23/2008 وتعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 25/2008 المذكورين اعلاه.
ولكل غاية مفيدة ، ولما كانت وزارة المالية قد ابدت بكتبها رقم 1419/ص1 تاريخ 16/8/2000 ورقم 1472/ص1 تاريخ 19/8/2000 ورقم 1923/ص1 تاريخ 19/7/2011 ان الاستقالات الحاصلة لمتعاقدي المعلوماتية في وزارة المالية منذ العام 1995 ولغاية تاريخه ستؤدي الى ضياع المبالغ التي تكلفتها من الناحية المعلوماتية ومن ضمنها مكننة جهاز مديرية الواردات وسائر الوحدات المركزية والاقليمية العاملة في حقول التحققات والجباية الضريبية ، الموازنة والنفقات والخزينة دون ان يتبين بصورة مفصلة المراحل التي قطعتها الوزارة المذكورة في عملية المكننة منذ بدء مشروع المكننة والمراحل المتبقية واسباب عدم ملء الوظائف الشاغرة في المركز الالكتروني.
ولما كان مجلس الخدمة المدنية قد اوصى وزارة المالية مراراً ومنذ بدء التعاقد مع متعاقدين في مجال المعلوماتية العمل على احداث ملاك دائم تحدد فيه وظائف المعلوماتية التي تحتاجها الوزارة على غرار ملاك المعلوماتية المحدث في رئاسة مجلس الوزراء ، كما اوصى وزارة المالية باعادة تنظيم المركز الالكتروني لجهة تعديل تسميات وعدد الوظائف وشروط التعيين لتتماشى مع التطور الحاصل في مجال المعلوماتية.
ولما كانت ترد على مجلس الخدمة المدنية عدة اقتراحات ترمي الى تعديل ملاكات مختلف الوحدات في وزارة المالية ، الامر الذي مقتضاه توصية وزارة المالية بالعمل على تعديل ملاك المركز الالكتروني وعلى ملء الوظائف التي ستلحظ في المركز وفقاً للاصول القانونية ليتمكن موظفو المركز من متابعة المشروع في حال استقالة المتعاقدين الاختصاصيين، مع الاشارة الى ان مجلس الخدمة المدنية على استعداد لاجراء مباراة لاستقطاب المهارات والكفاءات في مجال المعلوماتية بما يؤمن الاستمرارية في مشروع المكننة القائم في وزارة المالية ويخفف من حدة استقالة المتعاقدين وان العمل جارٍ حالياً على استصدار سلسلة رتب ورواتب خاصة بالعاملين في قطاع المعلوماتية.
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6- وزارة الصحة العامة اجراء بالفاتورة ـ تعاقد ـ مباراة
في القضية المتعلقة بطلب وزارة الصحة العامة الموافقة لها على تنظيم عقود اتفاق مع اربعة اجراء بالفاتورة يعملون لديها. اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4524/2008 تاريخ 6/9/2011 الموجه الى رئاسة مجلس الوزراء بما يلي: 
       لما كان سبق لوزارة الصحة العامة ان طلبت من هذا المجلس بكتابها رقم 18325/1/08 تاريخ 18/12/2008 بيان الرأي في امكانية التعاقد استناداً الى المرسوم رقم 1434 تاريخ 24/6/1978 (نظام التعاقد في وزارة الصحة العامة) مع خمسة اجراء استخدموا لديها بالفاتورة ومن بينهم الأجراء الأربعة اصحاب العلاقة .
     ولما كان مجلس الخدمة المدنية قد رأى بكتابه رقم 4524 تاريخ 18/2/2009 – وجواباً على طلب وزارة الصحة العامة المبين اعلاه ـ ما يلي : 
- انه يتعذر التعاقد مع اصحاب العلاقة بالاستناد الى المرسوم رقم 1434/78 لان الجدول الملحق بالمرسوم الآنف الذكر لم يتضمن من بين التسميات التي يمكن التعاقد عليها في وزارة الصحة العامة تسمية مدخل معلومات  .
- انه يقتضي العودة الى الاحكام التي ترعى التعاقد في الادارات العامة المنصوص عليها في المادة (87) من نظام الموظفين وفي المرسوم رقم 10183 تاريخ 2/5/1997 وتعديلاته (تحديد اصول التعاقد واحكامه المنصوص عليه في المادة 87 من نظام الموظفين ) .
- انه يقتضي من اجل التعاقد مع اصحاب العلاقة ان يجتازوا مباراة بهذا الشأن يجريها مجلس الخدمة المدنية عملاً بأحكام القانون رقم 23 تاريخ 5/9/2008 الذي اخضع التعاقد في الادارات العامة الوارد في المادة (87) من نظام الموظفين الى مباراة يجريها هذا المجلس وتقيداً بتعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 25/2008 تاريخ 16/9/2008 الذي اكد على التقيد بأحكام القانون رقم 23/2008 المذكور اعلاه وعدم اجراء أي تعاقد الا من خلال مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقاً للأصول .
- انه يمكن للأشخاص المقترح التعاقد معهم ، وفي حال توفرت فيهم الشروط والمؤهلات المطلوبة ، الاشتراك في المباراة التي كان مجلس الخدمة المدنية وبالإستناد الى قرار مجلس الوزراء رقم 30 تاريخ 27/8/2007  قد اصدر بشأنها القرار رقم 44 تاريخ 19/1/2009 المتعلق بتنظيمها، ليصار في حال نجاحهم في المباراة وكانت مرتبتهم من ضمن العدد الموافق عليه من قبل مجلس الوزراء بقراره الآنف الذكر ، العمل على التعاقد معهم وفقاً للاصول . 
ولما كان مجلس الوزراء ولدى عرض القضية عليه ، قد اصدر بشأنها القرار رقم 117 تاريخ 13/5/2009 الذي ينص على ما يلي : 
 " 1 - عدم الموافقة على طلب وزارة الصحة العامة تنظيم عقود مع الاجراء بالفاتورة الخمسة المستخدمين بصفة مدخلي معلومات موضوع اقتراح الوزارة الآنف الذكر.
   2 - الموافقة على تمديد استخدامهم وذلك لحين انجاز المباراة للتعاقد مع مدخلي معلومات ومبرمجين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 30 تاريخ 27/8/2007 ".
ولما كان يتبين ان المباراة المشار اليها اعلاه قد اجراها مجلس الخدمة المدنية اعتباراً من 2/6/2009 وقد اعلنت نتائجها النهائية بموجب القرار رقم 555/2 الصادر عن رئيس إدارة الموظفين بالوكالة بتاريخ 16/7/2009 وقد نجح فيها /17/ مبرمجاً و/65/ مدخل معلومات .
ولما كان يتبين من مراجعة النتائج النهائية للمباراة المشار اليها اعلاه ان اياً من الاشخاص الاربعة المقترح التعاقد معهم في المعاملة الحاضرة لم يرد اسمه في لائحة الناجحين ، علماً ان السيدتين ..............  قد ورد اسماهما في قرار المقبولين للاشتراك في المباراة المذكورة .
        ولما كانت حاجة وزارة الصحة العامة للتعاقد على مهام مدخل معلومات قد اصبحت مؤمنة من بين الاشخاص الذين حلوا في المراتب الـ35 الاوائل من اصل 65 ناجحاً المبينة اسماؤهم في قرار النتائج النهائية المشار اليه اعلاه .
ولما كان قرار مجلس الوزراء رقم 117 تاريخ 13/5/2009 قد حدد مدة تمديد استخدام الاجراء بالفاتورة لدى وزارة الصحة العامة (ومن بينهم اصحاب العلاقة) لحين انجاز المباراة للتعاقد مع مدخلي معلومات التي اجاز مجلس الوزراء اجراءها بقراره رقم 30 تاريخ 27/8/2007 . 
لذلك وسنداً لكل ما تقدم ، رأى مجلس الخدمة المدنية ان طلب وزارة الصحة العامة التعاقد مع الاجراء بالفاتورة المبينة اسماؤهم في المعاملة الحاضرة لا يقع موقعه الصحيح ، هذا فضلاً عن ان استمرار اصحاب العلاقة بعملهم لدى الوزارة المذكورة يخالف احكام قرار مجلس الوزراء رقم 117/2009 المشار اليه اعلاه . 
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7 – متعاقد ـ تعويض شهري.
في القضية المتعلقة بافادة متعاقدة من زيادة غلاء المعيشة المعطاة بموجب القانون رقم 63/2008 تاريخ 31/12/2008 : اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2614 تاريخ 20/9/2011 الموجه الى وزارة الاشغال العامة والنقل بما يلي : 
تبين أن مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 80 تاريخ 10/11/2007، قد وافق على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل التعاقد مع الآنسة ...... في المديرية العامة للطرق والمباني بتعويض شهري قدره /700.000/ل.ل، وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
وتبين أنه قد جرى - بموجب عقد الاتفاق رقم 36 تاريخ 23/4/2009 وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 182 تاريخ 20/2/2009 - التعاقد مع الآنسة ....... للقيام بمهام وأعمال محاسبية ومالية في وزارة الأشغال العامة والنقل – المديرية العامة للطرق والمباني، كما جرى تجديد التعاقد معها للعامين 2010 و2011 على التوالي بموجب عقدي الاتفاق رقم 14 تاريخ 20/3/2010 ورقم 71 تاريخ 21/6/2011 .
وتبين أن المتعاقدة السيدة .......... بكتابها رقم 358/ص تاريخ 18/7/2011 قد طلبت من السيد وزير الأشغال العامة والنقل الموافقة على إعطائها الزيادة المنصوص عليها في القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008، مشيرة إلى أن الزيادة المذكورة لم تؤخذ بعين الاعتبار عندما تم التعاقد معها في العام 2009 . 
بناء عليه،
لما كان يتبين انه بموجب القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المعمول به اعتباراً من 1/5/2008 أعطي المتعاقدون في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية زيادة غلاء معيشة مقدارها /200.000/ ل.ل ، كما جرى تعديل سلاسل رواتب الموظفين الملحقة بالقوانين رقم 716 ورقم 717 ورقم 718 الصادرة بتاريخ 5/11/1998 ورقم 661 تاريخ 24/7/1997 .
ولما كانت زيادة غلاء المعيشة المحددة في القانون رقم 63/2008 قد جرى إضافتها إلى تعويضات المتعاقدين العاملين بتاريخ نفاذ القانون المذكور، كما جرى إعادة تحديد التعويضات الشهرية وفقاً للسلاسل الجديدة الملحقة بالقانون المذكور.
ولما كان يتبين من الوقائع المبينة أعلاه، أن التعاقد مع السيدة ............ قد حصل بتاريخ 23/4/2009 أي بعد نفاذ القانون رقم 63/2008 المشار إليه أعلاه، وبالتالي فان صاحبة العلاقة لم تكن من عداد المتعاقدين العاملين بتاريخ نفاذ القانون المذكور.
ومن ناحية اخرى ، لما كانت المهام المتعاقَد عليها مع السيدة ........ (مهام وأعمال محاسبية ومالية) هي مهام مماثلة لمهام وظائف الفئة الرابعة الرتبة الأولى في الملاك الإداري العام المحددة رواتبها وفق الجدول رقم 7 الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008. 
ولما كان يتبين انه بموجب المادة /45/ من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000) أُضيف إلى البند (ثانياً) من المادة السادسة من القانون رقم 717/1998 فقرة جديدة تنص على " أنه لا يجوز أن تتدنى تعويضات المتعاقدين الشهرية التي تعتبر راتباً أو أجراً عن راتب الدرجة الموازي أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم بعد تحويلها وفقاً للجداول المرفقة " . 
ولما كان يقتضي– عملاً بأحكام المادة /45/ من القانون رقم 173/2000 المذكورة أعلاه – أن يؤخذ بعين الاعتبار لتحديد التعويض الشهري للمتعاقد مستوى الوظيفة المماثلة مهامها للمهام المتعاقد عليها، وبالتالي سلسلة رواتب هذه الوظيفة؛ بحيث لا يجوز أن يتدنى التعويض الشهري للسيدة ....... في مطلق الأحوال عن راتب الدرجة الأولى (الدنيا) من الجدول رقم 7 الجديد المتعلق بتحويل سلاسل رواتب الفئة الرابعة – الرتبة الأولى – من الملاك الإداري العام.
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8- تعديل مهام - تعاقد على وظيفة : 
في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في امكانية تعديل مهام السيدة....متعاقدة على مهام باحث معاون (فئة ثالثة) في مركز الاستشارات القانونية والابحاث والتوثيق في وزارة الخارجية والمغتربين ليصبح تعاقدها على مهام مراقب رئيسي في الدائرة المالية في مديرية الشؤون الادارية والمالية في الوزارة المذكورة . اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4032 تاريخ 5/12/2011 الموجه الى وزارة الخارجية والمغتربين  بما يلي :
لما كانت وظيفة مراقب رئيسي في الدائرة المالية ملحوظة في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين.
ولما كانت المادة /5/ من المرسوم رقم 10183 تاريخ 2/5/1997 وتعديلاته (تحديد اصول التعاقد واحكامه المنصوص عليه في المادة /87/ من نظام الموظفين ) قد نصت على انه " لا يجوز التعاقد على وظيفة ملحوظة بالملاك الاداري العام وفي ملاكات الادارات العامة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ".
ولما كان التعاقد مع صاحبة العلاقة قد تم استناداً الى احكام المادة /87/ من نظام الموظفين بعد اخذ موافقة مجلس الوزراء على التعاقد المذكور بقراريه رقم 30/91 ورقم 37/97.
ولما كان لم يتبين من القوانين والانظمة التي ترعى وزارة الخارجية والمغتربين انه يجوز التعاقد على وظيفة مراقب رئيسي في الوزارة المذكورة .
لذلك رأى مجلس الخدمة المدنية عدم الموافقة على تعديل عقد الاتفاق الجاري مع السيدة ........ على النحو المقترح .
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د- الاجراء : 
1 – استخدام بالفاتورة ـ انتهاء المدة التي حددها قرار مجلس الوزراء :
في القضية المتعلقة بطلب وزارة الداخلية والبلديات استمرار استخدام اجراء بالفاتورة لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية. اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 472 تاريخ 18/2/2011 الموجه الى وزارة الداخلية والبلديات بما يلي : 
تبين ان المديرية العامة للاحوال الشخصية قد افادت انه قد تم اعتباراً من تاريخ 4/3/2010 استخدام مئة شخص بالفاتورة لمدة اثني عشر شهراً لتشغيل محطات البصم الموزعة على كافة اقلام النفوس ولزيادة الانتاجية في انجاز استمارات بطاقة الهوية والقوائم الانتخابية ، وذلك بالاستناد الى قرار مجلس الوزراء رقم 35 تاريخ 19/1/2010 الذي قضى بالموافقة لوزارة الداخلية والبلديات على استخدام عدد من المهندسين والمبرمجين ومدخلي معلومات والمحدد بـ 129 شخصاً بواسطة الفاتورة لتأمين العمل المطلوب ، والموافقة في الوقت عينه على مشروع مرسوم يرمي الى نقل الاعتماد اللازم لتغطية بعض النفقات من بينها كلفة استخدام العدد المطلوب بالفاتورة لمدة اثني عشر شهراً .
وقد اشارت المديرية العامة للاحوال الشخصية بكتابها المرفق الى ان هؤلاء الاشخاص المستخدمين على الفاتورة لمدة اثني عشر شهراً يؤدون دوراً اساسياً في عملية انجاز القوائم الانتخابية وفي تفعيل المعاملات الخاصة باصدار بطاقة الهوية ، وان توقف هؤلاء المستخدمين عن العمل وعدم تمديد العمل لهم يؤدي الى اقفال مشغل القوائم الانتخابية وتوقف محطات البصم عن العمل ، ورأت بالتالي ان الحاجة ما زالت قائمة وضرورية لاستخدام هؤلاء الاشخاص للقيام بالاعمال التي جرى استخدامهم على اساسها. 
بناء عليه ،
لما كان مجلس الخدمة المدنية يرى ان تقديم بعض الخدمات الى الادارات العامة من قبل اشخاص بموجب فاتورة لا يعتبر تعييناً او استخداماً يخضع لاي نظام من الانظمة النافذة التي ترعى اياً من الموظفين الدائمين او المؤقتين او المتعاقدين أو الاجراء ، وبالتالي فان هذا العمل (اي بالفاتورة ) لا يتسم بصفة الديمومة والاستمرار انما هو عمل طارئ يقتضي ان ينتهي بانتهاء العمل الذي من اجله نظمت الفاتورة .
ولما كانت وزارة الداخلية والبلديات قد قامت باستخدام مئة شخص بالفاتورة لمدة اثني عشر شهراً وذلك استناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم 35 تاريخ 19/1/2010 ومن دون عرض الموضوع على مجلس الخدمة المدنية باعتبار ان هذا النوع من الاستخدام غير مشمول برقابته .
ولما كانت المديرية العامة للاحوال الشخصية قد ابدت بكتابها رقم 232/م.ع /2011 المذكور اعلاه ان الحاجة لا زالت قائمة لاستخدام هؤلاء الاشخاص بالفاتورة للقيام بالاعمال التي جرى استخدامهم على اساسها .
ولما كان  قد ورد في كتاب امين عام رئاسة مجلس الوزراء رقم 2849/م.ص تاريخ 30/12/2010 ما يلي: 
" ...وبناء على مداولات مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/2010، لذلك ، فقد تقرر اعطاء الموافقة الاستثنائية على تمديد العمل بالملاكات المؤقتة وبقرارات استخدام الاجراء الحاليين وبعقود المتعاقدين والمتعاملين في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات لمدة اقصاها 31/12/2011 ، والاستمرار بصرف رواتبهم واجورهم قبل انجاز المعاملات المتعلقة بالتمديد ، مع التأكيد على منع الاستخدام والتعاقد بجميع اشكاله دون موافقة مجلس الوزراء ، على ان يصار الى عرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء". 
ولما كان الاعتماد الذي تم تأمينه لتغطية نفقات كلفة استخدام الاشخاص المعنيين بالفاتورة للعمل في المديرية العامة للاحوال الشخصية كان لمدة اثني عشر شهراً المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 35 تاريخ 19/1/2010 ، وبالتالي يتعذر استمرار استخدامهم  بالفاتورة بعد انقضاء هذه المدة ما لم يوافق مجلس الوزراء على ذلك .
الا انه لا بد لهذا المجلس من ان يشير الى انه لا يجوز للوزارة المعنية ان تلجأ الى الاستخدام بالفاتورة عند حاجتها الى اشخاص من اصحاب الكفاءات بل ان تعمد الى تأمين هذه الحاجة عن طريق التعيين في الملاك او التعاقد بحيث يقتصر الاستخدام بالفاتورة على اليد العاملة في خدمات طارئة غير دائمة تتطلب في غالب الاحيان مجهوداً جسدياً .
ــــــــــــ
2- اجراء – منح مدرسية  : 
في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في احقية تقاضي الاجراء منح دراسية من اعتمادات وزارة المالية وذلك في ضوء صدور المراسيم رقم 1100 تاريخ 31/12/2008 ورقم 3061 تاريخ 20/1/2010 ورقم 5374 تاريخ 5/11/2010 القاضية باعطاء منح دراسية للعمال والمستخدمين عن الاعوام الدراسية الممتدة من سنة 2008 ولغاية سنة 2011 ،اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3013 تاريخ 12/10/2011الموجه الى وزارة المالية - مديرية المالية العامة-  بما يلي :
لما كان مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4592 تاريخ 13/2/2010 الموجه الى وزارة العمل ـ وفي معرض النظر في امكانية اعطاء الاجراء الدائمين في وزارة العمل مساعدة أو منحة دراسية عن اولادهم ـ قد ابدى ما يلي : 
- إن الاجراء في الادارات العامة يخضعون لاحكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 ( النظام العام للاجراء ) ولاحكام الانظمة الخاصة بالاجراء في الادارات المعنية.
- إن الفصل السادس من المرسوم رقم 5883/94 المذكور قد حدد التعويضات والمخصصات التي يتقاضاها الأجراء دون ان تكون منح التعليم من بين هذه التعويضات والمخصصات.
- إن المادة 35 من النظام المذكور تنص على أن: "تطبق على الأجراء جميع الأحكام التي ترعاهم بموجب قانون الضمان الاجتماعي ".
- إن المادة 46 من قانون الضمان الإجتماعي قد نصت على ما يلي: " ينشأ صندوق للتعويضات العائلية والتعليمية ، يحدد تنظيمه في هذا الباب وموارده في الفصل الثالث ، الباب الأول، الكتاب الثالث من هذا القانون ... " .
- إن النصوص التطبيقية لإنشاء صندوق للتعويضات التعليمية المذكور في متن المادة /46/ اعلاه، لم تصدر حتى تاريخه .
- إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يعمد حتى تاريخه الى تأدية اية منح تعليمية.
- إن المادة الخامسة من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995 (تعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل وإعطائهم زيادة غلاء معيشة وإعطاء تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين والعمال) المعدلة بمراسيم لاحقة ومنها المرسوم رقم 3061 تاريخ 20/1/2010 (اعطاء منحة مدرسية للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2009-2010) قد نصت على افادة الأجير الخاضع لقانون العمل من منحة مدرسية عن اولاده وفقاً للأحكام المبينة في متن هذه المادة .
- إن إفادة الأجراء الدائمين في الادارات العامة غير الخاضعين لقانون العمل من منحة تعليم، تستدعي استصدار نصوص قانونية ترعى هذا الشأن ، كما هو الحال في ما خص الأجراء الخاضعين لقانون العمل. 
- إن مجلس الخدمة المدنية قد رأى ان القضية المشار اليها اعلاه تتعلق  بالسياسة العامة المتبعة تجاه الأجراء الدائمين في القطاع العام وبالتالي يعود امر البت بها الى مقام مجلس الوزراء.
ولما كان هذا المجلس بكتابه رقم 1054 تاريخ 1/4/2010 الموجه الى رئاسة مجلس الوزراء في الموضوع عينه  قد اكد على رأيه المبين بكتابه رقم 4592/2010.
لذلك رأى مجلس الخدمة المدنية في المعاملة الحاضرة تأكيد رأيه المذكور اعلاه .
ــــــــــــ
هـ - تعاونية موظفي الدولة : 
1- موظف – تعذر وصوله الى مركز عمله : 
في القضية المتعلقة بطلب بيان رأي هذا المجلس في موضوع غياب بعض الموظفين نتيجة لإنقطاع الطرقات بسبب الثلوج. اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4174/2010 تاريخ 5/2/2011 الموجه الى تعاونية موظفي الدولة بما يلي :
تبين ان مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4174 تاريخ 1/11/2010 – وجواباً على طلب تعاونية موظفي الدولة بيان رأيه في موضوع استحقاق راتب الموظف المتغيب بعذر مشروع – قد اوضح ان التغيب بعذر مشروع هو عندما يكون غياب الموظف عن عمله دون إذن، مما يستتبع صدور تبرير عن الموظف المعني يبين الأسباب التي دفعته إلى الغياب فإذا أخذت الإدارة بالأسباب التي يدلي بها صاحب العلاقة اعتبر غيابه مبرراً وبالتالي بعذر مشروع، أما إذا لم تأخذ الإدارة بهذه الأسباب فانه يتوجب عليها - في حال كانت فترة الغياب تتجاوز خمسة عشر يوماً – تطبيق أحكام المادة (51) من نظام موظفي التعاونية وبالتالي اعتبار صاحب العلاقة مستقيلاً من الخدمة.
وفي مطلق الأحوال، وفي حال كان غياب الموظف بعذر مشروع مهما كانت أيام غيابه أو بدون عذر ولكن لم تتجاوز فترة الغياب الخمسة عشر يوماً (لتطبيق أحكام المادة (51) من نظام موظفي التعاونية المشار إليها أعلاه) فانه يقتضي حسم الراتب عن أيام الغياب وذلك سنداً لأحكام المادة (15) من نظام موظفي التعاونية التي تنص على أنه " لا يجوز لأحد ان يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن معيناً بصورة نظامية فيها وقائماً فعلياً بمهامها .... " .

وتبين من المستندات المرفقة ان بعض الموظفين لدى التعاونية لم يستطيعوا الوصول الى مراكز عملهم يومي 13 و 14/12/2010 بسبب العاصفة الثلجية التي ضربت لبنان وانقطاع الطرقات تبعاً لذلك وهم يطلبون اعتبار غيابهم بعذر مشروع . 

وتبين ان مدير عام التعاونية ، وبعد ان ابدى باحالته المؤرخة في 21/12/2010 موافقته على اعتبار هذا الغياب غياباً مشروعاً فقد طلب اعداد مشروع قرار بحسم راتب الموظفين المعنيين عن ايام غيابهم ، ثم عاد وطلب اعداد مشروع كتاب الى سلطة الوصاية – هيئة مجلس الخدمة المدنية ـ لأخذ رأيها بموضوع الغياب المشروع نتيجة ظرف قاهر كإنقطاع الطرقات بسبب الثلوج . 
بناءً عليه ،

لما كانت تعاونية موظفي الدولة ، بكتابها السابق الذي صدر بشأنه رأي مجلس الخدمة المدنية المبين بكتابه رقم 4174 تاريخ 1/11/2010 ، قد عرضت لمسألة عامة تتعلق بموضوع استحقاق راتب الموظف المتغيب بعذر مشروع وهي لم تطرح حالة محددة لذلك فإن جواب مجلس الخدمة المدنية على النحو الذي صدر به قد بقي في اطار المبادئ العامة التي ترعى الموضوع . 

ولما كان مجلس الخدمة المدنية اذ يؤكد على الرأي الذي ابداه بكتابه رقم 4174/2010 في ما يشكل مبداً عاماً، يشير الى انه عندما يتعلق الأمر بحالة خاصة تشكل قوة قاهرة فإنه لا يترتب على الموظف حينها اية مسؤولية . 

وفي هذا الإطار فإنه يقع على عاتق الإدارة ان تقدر في كل حالة على حدة ما اذا كان تغيب الموظف عن عمله هو بعذر مشروع ، حيث يقتضي في هذه الحالة حسم راتبه عن ايام الغياب عملاً بالنصوص القانونية ذات الصلة وبرأي هذا المجلس المبين بكتابه رقم 4174/2010 المذكور اعلاه ، اما اذا رأت الإدارة ان تغيب الموظف عن عمله هو نتيجة لأسباب ترقى الى مرتبة القوة القاهرة ، فإن الموظف المعني يكون في هذه الحالة معفياً من كل مسؤولية ويبقى حقه قائماً في تقاضي رواتبه كاملة عن ايام غيابه المذكور . 
ــــــــــــ
2- عهدة الاخوة والاخوات : 
في القضية المتعلقة بطلب المصادقة على القرار رقم 43/2011 الصادر عن مجلس إدارة تعاونية موظفي الدولة بتاريخ 28/1/2011 والرامي الى : 
« 1 – اقتراح تعديل الفقرة ( د ) من البند ثالثاً من قرار سلطة الوصاية رقم 20/2003 تاريخ 14/10/2003 المعدّل بالقـرار رقم 6/2006 تاريخ 27/3/2006 ، والمتعلق بتحديد شروط عهدة الأخوة والأخوات ، بحيث تصبح كما  يلي :  
· إذا لم يكن مشمولاً سابقاً أو حالياً برعاية طبية من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، أو من أي جهة أو صندوق رسميين سواء أكانا تعاضديين أو تعاونيين ، ومهما بلغت مدة الانتساب إلى أحد هذه الصناديق .
والباقي دون تعديل .
2 – تفويض المدير العام إيداع هذا القرار سلطة الوصاية والتمني عليها المصادقة عليه » .
اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 492 تاريخ 4/5/2011 الموجه الى تعاونية موظفي الدولة  بما يلي :
تبين أن إدارة التعاونية قد أفادت في الأسباب الموجبة المرفقة أن الأشخاص المنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي يتقاضون تعويض صرف عند انتهاء خدمتهم أو تركهم العمل ، وبالتالي فهم قادرون على إعالة أنفسهم ، وأنه ليس من المنطق أن يصار إلى إدراج الأخوة والأخوات على عهدة الأخ المنتسب إلى التعاونية طالما سبق لهم أن استفادوامن قيمة تعويض الصرف وهم قادرون على العمل .
كما أفادت أنه لا يجوز أن تتحمل التعاونية نفقات إضافية ليس بمقدورها أن تؤمن الاعتمادات اللازمة لها ، وحري بها أن تسعى إلى تحسين التقديمات وتطويرها للمنتسبين إليها ، إلا أنها تصطدم دائماً بأرقام الاعتمادات المرصدة في موازنتها غير الكافية لتغطية أية زيادة مرتقبة .
وانتهت الأسباب الموجبة إلى أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لا يشمل بتغطيته أخوة وأخوات المستخدمين لديه ، علماً أن الأكثرية الساحقة من اللبنانيين مشمولة برعايته وتستفيد من تقديماته.
بنـاء عليـه ،

لما كان القرار رقم 20 تاريخ 14/10/2003 ، قد نص في الفقرة ( د ) من البند ( ثالثاً ) المتضمن الشروط التي يقتضي توفرها مجتمعة في الأخ كي يكون على عهدة اخيه المنتسب إلى التعاونية، على ما يلي : 
« د – إذا لم يكن مشمولاً برعاية طبية من أي جهة أو صندوق رسميين سواءً أكانا تعاضديين أم تعاونيين » .
واشترط في الفقرة ( أ ) من هذا البند عدم امتلاك الأخ أو الأخت أموالاً ثابتة أو منقولة تسمح بإعالته .
كما نص في الفقرة ( ج ) من البند ثالثاً المذكور على أنه إذا كان للأخ المعني بالعهدة أخوة منتسبون إلى التعاونية وآخرون منتسبون إلى أي جهة أو صندوق رسميين سواء أكانا تعاضديـين أم تعاونيين ، يكون هذا الأخ على عهدة أخيه المنتسب إلى التعاونية شرط أن يكون هذا الأخير يعيل أخاه فعلياً ، وأن تثبت الإعالة من المنتسب ومن إخوته الآخرين ، وفي حال التعذر ، إجراء تحقيق اجتماعي بهذا الشأن وشرط عدم استفادة الأخوة المنتسبين إلى هذه الصناديق عن أخيهم .

ولما كان الدافع الأساسي لعهدة الأخوة والأخوات للمنتسب للتعاونية ، هو حاجة هؤلاء إلى إعالتهم من قبل الأخ المنتسب إلى التعاونية ، وإن مجلس الخدمة المدنية يوافق على ما ورد في الأسباب الموجبة لجهة انه ليس من المنطق أن يصار إلى إدراج الأخوة والأخوات على عهدة الأخ المنتسب إلى التعاونية طالما سبق لهم أن استفادوا من قيمة تعويض الصرف وهم قادرون على العمل أو إعالة أنفسهم دون الحاجة إلى الآخرين .

ولما كانت الشروط المطلوبة والواردة في القرار رقم 20/2003 وتعديلاته قد أوجبت على الإدارة المختصة التحقق بوسائلها الخاصة أو عن طريق التحقيق الاجتماعي المفترض إجراؤه لتبيان ما إذا كان الأخ بتاريخ وضعه في عهدة اخيه المنتسب إلى التعاونية وفي كل وقت قادر أو غير قادر على إعالة نفسه ومدى حاجته إلى إعالة أخيه وما إذا كان هذا الأخير يقوم فعلاً بإعالة الأخ المعني بالعهدة ، وبالتالي فإنه يقتضي على الإدارة أن تبني قرارها للعهدة على نتيجة التحقيق المذكور الذي تحدد في ضوئه إعطاء العهدة لمن يستحقها وبالتالي عدم إفادة ، أو عدم الاستمرار في إفادة ، الأخ القادر على العمل أو الذي يملك أموالاً منقولة أو غير منقولة من تغطية التعاونية .

لذلك رأى مجلس الخدمة المدنية عدم الموافقة بالحالة الحاضرة على قرار مجلس إدارة التعاونية رقم 43/2011 تاريخ 28/1/2011 % .
ــــــــــــ
3-تقديمات التعاونية – مبدأ المساواة بين المنتسبين : 
في القضية المتعلقة بطلب المصادقة على قرار مجلس ادارة التعاونية رقم 282/2011 تاريخ 10/6/2011 . 
اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1922 تاريخ 29/6/2011 الموجه الى تعاونية موظفي الدولة  بما يلي :
لما كان قرار مجلس الادارة رقم 282/2011 يميِّز بين العاملين في التعاونية والمنتهية خدماتهم الذين يحق لهم اعادة الانتساب الى التعاونية ، وسائر المنتسبين الى التعاونية في موضوع المساعدات المرضية العادية ومساعدات الاسنان وذلك برفع نسبة التقديمات لهؤلاء الى 90 % من قيمة النفقات عن انفسهم وازواجهم واولادهم الذين يتقاضون عنهم التعويض العائلي و 75 % عن ذوي العهدة.
ولما كان مجلس الخدمة المدنية يرى انه في حال كانت هناك أية امكانية مادية لزيادة نسبة تغطية المساعدات المرضية ومساعدات الاسنان فانه يقتضي ان تكون هذه الزيادة لجميع المنتسبين الى التعاونية وليس لفئة منهم.
ولما كان موقف هذا المجلس المبدئي من موضوع التقديمات الاجتماعية على اختلافها سواء اكانت مساعدات مرضية او غيرها، يشدد على مبدأ المساواة وعدم جواز التمييز بين فئة واخرى من المنتسبين.
لذلك رأى مجلس الخدمة المدنية عدم المصادقة على قرار مجلس الادارة رقم 282/2011 تاريخ 10/6/2011.
ــــــــــــ
4-تقديمات التعاونية – مبدأ المساواة بين المنتسبين : 
في القضية المتعلقة بطلب قرار مجلس إدارة التعاونية رقم 504/2011 تاريخ 18/11/2011 ، الرامي الى تعديل الفقرة (ج) من المادة الخامسة من نظام الإستشفاء وتعديل البند (ب) من المادة العاشرة من نظام المنافع والخدمات من أجل تحسين التقديمات المرضية والإستشفائية للعاملين في التعاونية.  اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4094 تاريخ 5/12/2011 الموجه الى تعاونية موظفي الدولة بما يلي :
لما كان يتبين أنه سبق لمجلس إدارة التعاونية أن اتخذ بتاريخ 10/6/2011 القرار رقم 281/2011 الرامي الى زيادة التقديمات الإستشفائية للعاملين في التعاونية والقرار رقم 282/2011 الرامي الى زيادة التقديمات الصحية للعاملين في التعاونية . 
ولما كان يتبين أن مجلس الخدمة المدنية بكتابيه رقم 1922 ورقم 1924 الصادرين بتاريخ 29/6/2011 قد أعاد القرارين المذكورين الى تعاونية موظفي الدولة مع عدم المصادقة عليهما انسجاماً مع موقفه المبدئي الذي يشدد على مبدأ المساواة وعدم التمييز في المساعدات التي تعطى للمنتسبين الى التعاونية على مختلف مواقعهم وفئاتهم . 
ولما كان هذا المجلس لا يزال على موقفه المبدئي المبين في كتابيه المذكورين اعلاه، وبالتالي فإنه يشدد في ما خص الموضوع المطروح على عدم جواز التمييز في المساعدات التي تعطى للمنتسبين الى التعاونية . 
لذلك رأى مجلس الخدمة المدنية عدم المصادقة على قرار مجلس ادارة التعاونية رقم 504/2011 تاريخ 18/11/2011 .
ــــــــــــ
5- موظف موضوع في الاستيداع- تسديد المساهمة المتوجبة : 
في القضية المتعلقة بقرار مجلس الادارة رقم 291/2011 تاريخ 17/6/2011 المتضمن  تكليف المديرية العامة احالة الملف رقم 2968/و تاريخ 11/6/2011 العائد للسيد ..... ، الموضوع في الاستيداع وذلك الى مجلس الخدمة المدنية لبيان الرأي في مدى قانونية قرار مجلس الادارة رقم 202/2011 القاضي باستفادة صاحب العلاقة من تقديمات التعاونية ، وعما اذا كان وضع صاحب العلاقة ينطبق على القرار رقم 62/2011 والشروط الواردة فيه ، ولا يتعارض مع مضمونه. اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2196 تاريخ 2/8/2011الموجه الى تعاونية موظفي الدولة  بما يلي :
1 – لما كان يتبين انه سبق لمجلس ادارة التعاونية ان اتخذ القرار رقم 202/2011 تاريخ 29/4/2011 التالي نصه : 
" قرر المجلس الموافقة على استفادة السيد ........ ، الموضوع في الاستيداع لاجل متابعة دراسته في الخارج ، من تقديمات التعاونية اعتباراً من تاريخ مصادقة سلطة الوصاية في 24/3/2010 على قرار مجلس الادارة رقم 62/2010 الخاص بهذا الشأن ، شرط تسديده نسبة المساهمة المتوجبة عليه للتعاونية منذ تاريخ مصادقة سلطة الوصاية المبين في متن هذا القرار وان يكون مستوفياً الشروط المطلوبة " .
2 – ولما كان يتبين ان مجلس ادارة التعاونية بقراره رقم 219/2011 تاريخ 6/5/2011 عاد واكد على قراره السابق رقم 202/2011 المذكور اعلاه.
3 – ولما كان يتبين ان قرار مجلس ادارة التعاونية رقم 62/2010 تاريخ 19/2/2010 المقترن بمصادقة سلطة الوصاية بقرارها رقم (7) تاريخ 24/3/2010 ينص على ما يلي : 
" قرر المجلس ، وخلافاً لاي قرار سابق : 
1 – الموافقة على استفادة المنتسب من تقديمات تعاونية موظفي الدولة خلال مدة وجوده في اجازة بدون راتب.
2 – الموافقة على افادة الموظف الموضوع في الاستيداع للقيام بدراسات تتوخى الادارة منها نفعاً عاماً ، من تقديمات التعاونية.
3 – تطبق على الحالتين المذكورتين اعلاه ، الشروط التالية : 
- الانتساب الى التعاونية.
- عدم استفادة المنتسب اثناء مدة الاجازة بدون راتب أو مدة الاستيداع من أي مصدر آخر من تقديمات مماثلة لتقديمات التعاونية.
- تسديد المساهمة المتوجبة على المنتسب لصالح التعاونية ، في غضون الشهر الاول من تاريخ بدء الاستيداع وتاريخ بدء الاجازة بدون راتب ".
4 – ولما كان يتبين انه جرى وضع السيد ............ ، استاذ تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي في الاستيداع بناء على طلبه لاجل متابعة دراسته في الخارج لثلاث مرات متتالية كان آخرها بموجب القرار رقم 256 تاريخ 23/7/2010 وذلك اعتباراً من مطلع العام الدراسي 2010/2011 لغاية 30/6/2011.
5 – ولما كان يتبين من القرار رقم 62/2010 المذكور اعلاه انه لكي يمكن افادة المنتسب ، الموضوع في الاستيداع لاجل قيامه بدراسة تتوخى منها الادارة نفعاً عاماً ، من تقديمات التعاونية ، ان يسدد في غضون الشهر الاول من تاريخ بدء الاستيداع كامل المساهمة المتوجبة عليه للتعاونية.
6 – ولما كان يتبين ان صاحب العلاقة كان موضوعاً في الاستيداع للمرة الثانية اثناء صدور القرار رقم 62/2010.
7 – ولما كان يتبين ان صاحب العلاقة قد وضع في الاستيداع للمرة الثالثة اعتباراً من مطلع العام الدراسي 2010-2011 أي بعد نفاذ القرار رقم 62/2010 بحوالي خمسة اشهر ونيف .
ولما كان من المفترض ان يكون صاحب العلاقة على علم بالانظمة التي ترعى وضعه في الاستيداع خاصة تلك المتعلقة بما له من حقوق وما عليه من واجبات.
ولما كان لا يمكن لاحد ان يعتد بجهله بالقوانين والانظمة. 
لذلك رأى مجلس الخدمة المدنية عدم احقية صاحب العلاقة من الاستفادة من تقديمات التعاونية لصراحة ووضوح الشرط الوارد في القرار رقم 62/2010 لجهة وجوب تسديد المساهمة للتعاونية خلال الشهر الاول من الوضع في الاستيداع.
ــــــــــــ
6- دعاوى ضد مسببـي الحوادث – تحصيل المبالغ :
 في القضية المتعلقة بقرار مجلس ادارة التعاونية رقم 292/2011 التالي نصه : 
   

" قرر المجلس تكليف المديرية العامة استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بموضوع التريث في استرداد المبالغ المحكوم بها لمنتسبين نتيجة حوادث تعرضوا لها ، لحين صدور القرار الاستئنافي في الدعاوى المقامة ضد مسببي الحوادث ، علماً ان مجلس الادارة يرى وجوب التريث في تحصيل المبالغ، ريثما تصدر القرارات الاستئنافية عن المراجع القضائية المختصة والقابلة للتنفيذ بحق مسببي الحوادث". 
اجاب مجلس الخدمة المدنية رقم 2195 تاريخ 14/7/2011 الموجه الى تعاونية موظفي الدولة بما يلي : 

لما كان يتبين انكم ارفقتم بملف المعاملة مطالعة محامي التعاونية الاستاذ جورج شمعون بموضوع استرداد مبالغ من منتسبين قبل صدور القرارات الاستئنافية عن المراجع القضائية المختصة والقابلة للتنفيذ بحق مسببي الحوداث.
ولما كانت المطالعة المذكورة قد خلصت الى وجوب التريث في استرداد المبالغ المحكوم بها على اصحاب العلاقة وذلك لحين صدور القرار القابل للتنفيذ بحق مسببي الحوادث وقبض المنتسبين للمبالغ المحكوم لهم بها ، شرط تأكد التعاونية دورياً بمتابعة اصحاب العلاقة للدعاوى المقامة منهم ضد مسببي الحوادث وعدم اسقاطهم الحق والدعوى ضدهم.
فان مجلس الخدمة المدنية وبعد اطلاعه على كامل الملف يبدي موافقته على ما خلصت اليه المطالعة المقدمة من محامي التعاونية وذلك لجميع الاسباب الواردة فيها، كما ان هذا المجلس ، وبمناسبة القضية المثارة ، يرى توصية التعاونية بان تعمد الى ان تكون فريقاً متدخلاً في كل دعوى مقامة من قبل المنتسب ضد مسببي الحوادث وذلك حفاظاً على حقوقها.
ــــــــــــ
7- مساعدة العائلة في حال وفاة الموظف – تاريخ تقديم طلب الاستفادة : 
في القضية المتعلقة بقرار مجلس ادارة التعاونية رقم 523/2011 تاريخ 25/11/2011 التالي نصه : 
" قرر المجلس تكليف المديرية العامة استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية في مضمون قراره رقم 485/2011 تاريخ 4/11/2011 القاضي باعتماد تاريخ تقديم الطلب الخاص بمساعدة العائلة في حال وفاة الموظف ، وليس تاريخ حصول الوفاة ، علماً أن مجلس الإدارة يعتبر ان مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية لا ينطبق على الحالة المعروضة ، وكذلك بيان رأيه حول اعتماد تاريخ الإستفادة ، اذا كان اعتباراً من تاريخ موافقة سلطة الوصاية او من تاريخ قرار مجلس الإدارة ، علماً ان مجلس الإدارة يرى ان يعتمد تاريخ قراره المتخذ بعد تبلغه قرار سلطة الوصاية " . اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4124 تاريخ 28/12/2011الموجه الى تعاونية موظفي الدولة  بما يلي :
لما كانت المادة 13 من نظام المنافع والخدمات تنص ، قبل تعديلها ، على ما يلي: 
"1- إذا توفي الموظف المنتسب بمرض أو بحادث بسبب الوظيفة أعطيت عائلته مساعدة توازي راتبه الأساسي بتاريخ الوفاة عن سنة كاملة . 
2- إذا توفي المنتسب بسبب لا يتعلق بالوظيفة ، أعطيت عائلته مساعدة مالية توازي راتبه الأساسي بتاريخ الوفاة عن تسعة أشهر " . 
ولما كان قد صدر بتاريخ 8/9/2011 عن هيئة مجلس الخدمة المدنية – سلطة الوصاية على تعاونية موظفي الدولة ، القرار رقم (7) الذي قضى بتعديل المادة (13) الآنفة الذكر على النحو التالي : 
" اذا توفي المنتسب لأي سبب كان ، اعطيت عائلته مساعدة مالية توازي راتبه الأساسي بتاريخ الوفاة عن سنة كاملة " . 
ولما كانت المادة الثانية من القرار رقم (7) المذكور اعلاه قد نصت على ما يلي: " يبلغ هذا القرار تعاونية موظفي الدولة للعمل بموجبه " ، الأمر الذي مفاده أن التعديل المذكور قد أصبح نافذاً اعتباراً من تاريخ صدوره .
ولما كان مجلس إدارة التعاونية قد اتخذ بتاريخ 4/11/2011 القرار رقم 485/2011 الذي ينص على ما يلي: 
" قرر المجلس الطلب الى الإدارة اعتماد تاريخ تقديم الطلب بالنسبة لتطبيق قراره رقم 412/2011 الصادر في 16/9/2011 والخاص بمساعدة العائلة في حال وفاة الموظف ، وليس تاريخ حصول الوفاة ، بحيث يطبق القرار المنوه عنه أعلاه ، على الطلبات الواردة الى التعاونية بعد تاريخ 16/9/2011 " .
ولما كان يتبين أن قرار مجلس الإدارة رقم 412/2011 المشار اليه آنفاً يتعلق بالطلب الى ادارة التعاونية العمل بمضمون قرار سلطة الوصاية رقم 7/2011 المذكور اعلاه .
ولما كان من المسلم به علماً واجتهاداً ان النصوص القانونية المستحدثة التي ترعى اوضاعاً معينة، تطبق على الحالات الحاصلة بعد صدور هذه النصوص، وبالتالي يتوجب على التعاونية تطبيق أحكام القرار رقم (7) المذكور على حالات الوفاة التي تردها والحاصلة بعد تاريخ صدوره وليس من تاريخ أخذ مجلس الإدارة علماً بمضمونه .
أما بالنسبة الى تاريخ الإستفادة الواجب اعتماده هل هو تاريخ تقديم الطلب أو تاريخ حدوث الوفاة: فإن مجلس الخدمة المدنية يرى ان التاريخ الواجب اعتماده للإستفادة من مساعدة الوفاة هو تاريخ حصول واقعة الوفاة المثبتة بموجب وثيقة صادرة وفقاً للأصول وليس تاريخ تقديم الطلب . 
واستطراداً، لما كان  يتبين من الأسباب الموجبة لقرار مجلس ادارة التعاونية رقم 206/2011 تاريخ 29/4/2011 الذي على أساسه صدر القرار رقم (7) القاضي بتعديل المادة (13) من نظام المنافع والخدمات (مساعدة العائلة في حال وفاة الموظف) "أن وفاة الموظف تؤثر سلباً على المستوى المعيشي لعائلته التي تعيش في كنفه، وغالباً ما يصبح وضعها مأساوياً بعد وفاة رب العائلة ويعجز افرادها عن تأمين الحد الأدنى من حاجاتهم الحياتية الملحة بسبب الإرتفاع الملحوظ في كلفة المعيشة على المستويات كافة، وأن التعديل المقترح يهدف الى التخفيف من الأعباء الحياتية ولو بشكل بسيط " ، الأمر الذي مفاده انه من مصلحة العائلة الاسراع في تقديم طلب مساعدة الوفاة لسد الضائقة المادية التي تعاني منها وبالتالي فان تقديم طلب مساعدة الوفاة يكون عادةً خلال فترة قصيرة على حصول حادثة الوفاة، لا تتعدى بحدها الاقصى الاسابيع القليلة اللازمة لإنجاز المستندات المطلوب ارفاقها بطلب مساعدة الوفاة. 
ــــــــــــ
و – المؤسسات العامة   : 
1- موظفون فنيون – سلاسل رواتب – تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة : 
في القضية المتعلقة بتفسير نصوص صادرة بمرسوم رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية رقم 5132 تاريخ 1/10/2010 : اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4426 تاريخ 27/11/2011 الموجه الى مصلحة الابحاث العلمية الزراعية بما يلي :
تبين ان مجلس شورى الدولة بقراره رقم 473/2007-2008 تاريخ 19/3/2008 قد قضى باعلان حق المستدعين المذكورة وظائفهم في الجدولين رقم (13) و(14)   في تحويل رواتبهم على أساس الجدولين رقم (8) و(10) الملحقين بالقانون رقم 717 /98 اعتباراًً من 1/1/1999 .
وتبين ان مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، وتنفيذاً لقرار مجلس شورى الدولة, قد اعدت مشروع مرسوم قضى بتعديل الجدولين رقم 13 ورقم 14 الملحقين بالمرسوم رقم 1857/99 وقد وافق مجلس الخدمة المدنية على مشروع المرسوم المذكور بقراره رقم 1084 تاريخ 4/10/2008، كما أبدى مجلس شورى الدولة موافقته عليه بالرأي رقم 38/2008-2009 تاريخ 17/11/2008 ، وقد أحيل مشروع المرسوم المذكور بتاريخ 14/3/2009 على مجلس الوزراء الذي احاله بدوره الى اللجنة الوزارية المكلفة إعداد تقرير عن موضوع رواتب وأجور الفنيين في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة والتي كان قد شكلها بقراره رقم 4 تاريخ 27/1/2009. ولم يتبين من المستندات المرفقة أن مشروع المرسوم ذي الصلة قد صدر.
وتبين انه بتاريخ 31/12/2008 صدر القانون رقم 63 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل واعطاء زيادة غلاء معيشة) ، وعلى أساسه صدر بتاريخ 1/10/2010 المرسوم رقم 5132 ( رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية اعتباراً من 1/5/2008) مع الجداول الملحقة به. 
وتبين أن الجدول رقم (13) الملحق بالمرسوم رقم 5132 جاء مغايراً للجدول رقم (13) الذي كان قد ألحق بمشروع المرسوم الذي سبق وعرض على رقابة مجلس الخدمة المدنية واقترن بموافقته وذلك لجهة أنه أضيف إلى مطلعه عبارة " تم تعديل هذا الجدول بناءً على الحكم الصادر عن مجلس شورى الدولة رقم 473/2007-2008 تاريخ 19/3/2008 " . 
وتبين ان المصلحة تطلب بيان رأي مجلس الخدمة المدنية بأمور ثلاثة هي :
أولاً : هل بالإمكان اعتبار عدم افادة العاملين في الوظائف المشمولة بالجدول رقم (14) بمثابة خطأ مادي يمكن تصحيحه عملاً باحكام المادة السادسة من المرسوم رقم 5132/2010 المذكور اعلاه التي نصت على ان يجاز لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية بقرار يصدر عن مجلس الإدارة تصحيح الأخطاء المادية الواردة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم على ان يصدق وفقاً للأصول ام ان هناك حاجة لإستصدار مرسوم بهذا التعديل ؟ 
ثانياً : ترى المصلحة أنه حتى تصحح رواتب المستخدمين من الفئة الرابعة الرتبة الاولى (مساعد فنـي زراعي ...) المشار اليهم آنفاً ، من المفروض ان يزاد لكل واحد منهم 4 درجات أولا على الراتب النافذ في 1/1/1999 ثم تحويل هذا الراتب ليعطى الراتب الذي يوازيه في الجدول رقم 13 الجديد، وهذا الامر يناقض أحكام المادة الثانية من المرسوم 5132/2010 التي نصت على ان يخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم ، فهل ان المبدأ بزيادة الدرجات الأربعة اولاً على الراتب النافذ في 1/1/1999، ثم تحويل الراتب بما يقابله هو المبدأ الصحيح والسليم.
ثالثاً : ترى المصلحة أن المرسوم رقم 5132 تاريخ 1/10/2010 يتناقض مع مضمون حكم مجلس شورى الدولة رقم 473/2007-2008 تاريخ 19/3/2008 الذي اعطى الحق لهؤلاء الموظفين اعتباراً من 1/1/99 في حين ان المرسوم نص في مادته السابعة والاخيرة " على ان " يعمل به اعتباراً من 1/5/2008 فهل يعني ذلك ان الفترة من 1/1/99 حتى 1/5/2008 اصبحت هالكة؟ أم أن هذا الأمر يستدعي التصحيح كذلك بمرسوم جديد ؟
بناءً على ما تقدم 
في ما خص السؤال الأول 

لما كان سبق لمجلس الخدمة المدنية ان رأى بكتابه رقم 1698 تاريخ 9/7/2008 انه يقتضي العمل على استصدار مرسوم باضافة جدولين الى المرسوم رقم 1857/99 مماثلين للجدولين رقم (8) و(10) الملحقين بالقانون رقم 717/98 وذلك تطبيقاً لقرار مجلس شورى الدولة رقم 473/2007-2008 
كما رأى ، وفي معرض موافقته بقراره رقم 1084 تاريخ 4/10/2008 على مشروع مرسوم يرمي الى تعديل الجدولين رقم (13) ورقم (14) الملحقين بالمرسوم رقم 1857/99 المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ، أن الإدارة باقتراحها تعديل الجدولين رقم (13) و رقم (14) المذكورين تكون قد اخذت بمبدأي العدالة والمساواة بين مستخدمي المصلحة الفنيين المشمولين بقرار مجلس شورى الدولة رقم 473/2007-2008 وبين زملائهم المستخدمين الفنيين من ذات الفئة والرتبة الذين هم في وضع وظيفي مماثل الا انهم لم يكونوا طرفاً في الدعوى . 
 ولما كان يتبين ان الجدول رقم 13 الملحق بالمرسوم رقم 5132/2010 وهو مماثل للجدول رقم (8) الجديد الملحق بالقانون رقم 63/2008 ، يستجيب في مضمونه لأحكام قرار مجلس شورى الدولة بخلاف ما هو الحال في ما خص الجدول رقم 14 الملحق بالمرسوم المذكور .
ولما كانت الوظائف الملحوظة في الجدول رقم (14) تعود لأشخاص كانوا طرفاً في الدعوى ومشمولين بقرار مجلس شورى الدولة رقم 473/2007-2008 الآنف الذكر .    
ولما كانت المادة السادسة من المرسوم رقم 5132/2010 تنص على أن يجاز لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية بقرار يصدر عن مجلس الإدارة تصحيح الأخطاء المادية الواردة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم على أن يصدق وفقاً للأصول.
ولما كانت المسالة لا تتعلق في الحالة الحاضرة بتصحيح خطأ مادي في الجدول رقم 14 بل باستبداله بجدول آخر ، الأمر الذي مفاده عدم إمكانية إجراء المطلوب بقرار يصدر عن مجلس الإدارة وفق ما نصت عليه المادة السادسة من المرسوم بهذا الشأن رقم 5132/2010 ، بل إن الأمر يتعداه إلى ضرورة إستصدار مرسوم بهذا الشأن . 
 في ما خص السؤالين  الثاني والثالث: 
لما كانت المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة المعدلة بموجب القانون رقم 259 تاريخ 6/10/1993 قد نصت على ان احكام مجلس شورى الدولة ملزمة للإدارة وعلى السلطات الإدارية ان تتقيد بالحالات القانونية كما وصفتها هذه الأحكام ... ، الأمر الذي مقتضاه ان الأشخاص المشمولين بقرار مجلس شورى الدولة رقم 473/2007- 2008 قد اكتسبوا سنداً لهذا القرار الحق بتحويل رواتبهم وفق ما هو مبين في متنه . 
ولما كان قرار مجلس شورى الدولة واضحاً لجهة إعلانه حق المستدعيين امامه من الموظفين الفنيين في الفئة الرابعة ـ الرتبة الأولى (مساعد فني زراعي) وفي الفئة الرابعة ـ الرتبة الثانية (وكيل ورشة – محضر – معلم اخصائي بستاني ) والمذكورة اسماؤهم في متنه ، بتحويل رواتبهم على اساس الجدولين رقم (8) ورقم (10) الملحقين بالقانون رقم 717 تاريخ 11/5/1998 وذلك اعتباراً من 1/1/1999 .
        ولما كان مجلس الخدمة المدنية قد رأى بكتابه رقم 1698 تاريخ 9/7/2008 أنه يقتضي العمل على استصدار مرسوم بإضافة جدولين إلى المرسوم رقم 1857/99 مماثلين للجدولين رقم (8) ورقم(10) الملحقين بالقانون رقم 717/98 وذلك تطبيقاً لقرار مجلس شورى الدولة الآنف ذكره .
        ولما كان الجدول رقم (13) المرفق بالمرسوم رقم 5132/2010 قد جاء مماثلاً للجدول رقم (8) الجديد الملحق بالقانون رقم 63/2008 الذي عدل القانون رقم 717/98 وفق ما سبقت الإشارة إليه ، فإن هذا المجلس يرى أن يتقاضى المستخدمون الذين كانوا طرفاً في الدعوى الراتب المقابل لدرجتهم وفقاً للجدول رقم (13) الجديد الملحق بالمرسوم رقم 5132/2010 على أن تؤدّى لهم الفروقات المستحقة إعتباراً من 1/1/1999 سنداً لقرار مجلس شورى الدولة رقم 473/2007-2008 ، أما المستخدمون الملحوظة وظائفهم في الجدول رقم (13) والذين لم يكونوا طرفاً في الدعوى ، فإن كلاً منهم يتقاضى الراتب المقابل لدرجته اعتباراً من تاريخ 1/5/2008 وفق ما هو منصوص عليه في هذا الجدول عملاً بمبدأ المساواة مع زملائهم المشار اليهم اعلاه الذين هم في نفس الوضع القانوني ، وذلك دون العودة الى ما قبل هذا التاريخ لأنه لا يجوز اعطاء الأعمال الإدارية مفعولاً رجعيا ما لم يكن ذلك مستنداً الى نص قانوني او حكم قضائي . 

وفي ما خص المستخدمين المعنيين بالجدول رقم (14) المرفق بالمرسوم رقم 5123/2010 ، فإن كلاً منهم يستمر في تقاضي الراتب المقابل لدرجته من هذا الجدول . 
وحيث ان الجدول المذكور لم يُعدّل اسوة بما حصل للجدول رقم (13) ، فإنه يقتضي العمل على تعديله ليصبح مماثلاً للجدول رقم (10) الجديد المرفق بالقانون رقم 63/2010 وذلك تطبيقاً لقرار مجلس شورى الدولة رقم 473/2007-2008 الصادر بهذا الشأن وعملاً بمبدأ المساواة بينهم وبين زملائهم المعنيين بالجدول رقم (13) الآنف الذكر، على ان يصار بعد صدور مرسوم التعديل ذي الصلة الى إفادة من كان منهم طرفاً في الدعوى من مفعول رجعي إعتباراً من 1/1/99 تنفيذاً لحكم مجلس شورى الدولة المذكور، اما الذين لم يكونوا طرفاً في الدعوى ، فان كلاً منهم يتقاضى الراتب المقابل لدرجته من الجدول الجديد حال صدوره وذلك اعتباراً من التاريخ المحدد في متنه.
ــــــــــــ
2- مدير مصلحة – عمل ليلي : 
في القضية المتعلقة بتكليف مدير مصلحة استثمار مرفأ طرابلس بساعات عمل ليلية : اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 186 تاريخ 23/2/2011الموجه الى مصلحة استثمار مرفأ طرابلس  بما يلي :
لما كانت المادة 19 من نظام المستخدمين في مصلحة استثمار مرفأ طرابلس قد نصت في الفقرة الأولى منها على إعطاء مستخدمي المصلحة التعويض العائلي والتعويض عن الأعمال الإضافية وتعويض اجور النقل وتعويض الانتقال وغيرها من التعويضات وفقاً للأحكام المنصوص عنها في المواد 21، 23، 24 و25 من نظام الموظفين .
ولما كان نظام التكليف بالساعات الإضافية لمستخدمي مصلحة استثمار مرفأ طرابلس قد نص في مادته الأولى على اعطاء المستخدمين والأجراء والمتعاقدين تعويضاً عن الأعمال الإضافية وفقاً لأحكام المادة /19/ من النظام العام لمستخدمي المصلحة مع مراعاة أحكام نظام الموظفين والمرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 . 
ولما كان المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات) قد تناول في البند الثامن من الباب الأول منه أحكام تعويض ساعات الليل، حيث نص في المادة /37/ على أن " تحتسب ساعات الليل من الساعة العشرين الى الساعة السادسة صباحاً، وفي المادة /38/ على أن " لا يعطى أي تعويض عن ساعات العمل الليلية إلا إذا كانت القوانين أو الأنظمة المطبقة في الإدارة تفرض العمل ليلاً ". 
ولما كانت مصلحة استثمار مرفأ طرابلس قد أوردت في كتابها رقم 3/2011 تاريخ 17/1/2011 أن العمل في مرفأ طرابلس " يتم على مدار الساعة (طيلة 24 ساعة) خاصة في المجالات المرتبطة بالتفريغ والتحميل والحراسة وإدخال البضائع الى العنابر وإخراجها وفي المنطقة الحرة وفي دخول السفن ورسوها وتلبيصها والمشاركة في اعمال غرفة العمليات البحرية فضلاً عن المسائل المالية والتجارية والهندسية والمعلوماتية "، كما أشارت المصلحة المذكورة الى أن       " جميع هذه المهام يتولى تنفيذها جهاز تنفيذي يرأسه المدير وتعاونه أجهزة إدارية وفنية ومالية ". 

ولما كان يقتضي لإفادة مستخدمي مصلحة استثمار مرفأ طرابلس من تعويض عن ساعات العمل الليلية ، ان تكون النصوص القانونية والتنظيمية في المصلحة تفرض العمل ليلاً، وذلك تقيداً بأحكام المادة /38/ من المرسوم رقم 3950/1960 المذكور أعلاه . 

ولما كانت مصلحة استثمار مرفأ طرابلس في كتابها رقم 3/2011 المشار اليه أعلاه، قد استندت لتبرير رأيها بإمكانية تكليف مدير المصلحة بساعات عمل ليلية ، على عدد من النصوص التنظيمية المتعلقة بتسيير العمل في المرافئ لا سيما نظام الموانئ والمرافئ المصدق بالقرار رقم 31/1 تاريخ 26/1/1966 (المطبق على مرفأ طرابلس عملاً بأحكام المادة /187/ منه) والقرار رقم 870/2005 تاريخ 31/12/2005 المتعلق بتحديد دوام العمل في إدارة الجمارك .

ولما كان يتبين من النصوص التنظيمية المشار إليها أعلاه، أن العمل في مرفأ طرابلس يتطلب متابعة متواصلة طيلة الأربعة وعشرين ساعة .
ولما كان مدير مصلحة استثمار مرفأ طرابلس - وانطلاقاً من كونه رئيس السلطة التنفيذية في المصلحة والرئيس التسلسلي لجميع وحدات المصلحة ولجميع العاملين فيها – هو المسؤول عن مراقبة عمل المستخدمين فيها والتنسيق بين وحدات المصلحة من جهة وبينها وبين سائر المتعامين مع المرفأ تأميناً لاستمرارية سير العمل فيه باضطراد وانتظام طيلة ساعات اليوم .
لذلك، فان مجلس الخدمة المدنية – واستناداً الى ما تقدم – لا يرى مانعاً من تكليف مدير مصلحة استثمار مرفأ طرابلس بساعات عمل ليلية، وذلك وفق ما تتطلبه مقتضيات سير العمل في المرفأ .
ــــــــــــ
3-المكافأة المالية – منحة الانتاج – احتساب فروقات – سلسلة الرتب والرواتب :  
في القضية المتعلقة بطلب مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك - وفي معرض تجهيز الدفعة الخامسة من الفروقات لمستخدميها – بيان رأي مجلس الخدمة المدنية في النقاط التالية: 
- هل يجوز حسم قيمة المكافآت المالية عن الأعوام 1996-1997و1998 ؟
- هل يمكن دفع فروقات منحة الإنتاج وفروقات المكافأة المالية السنوية عن الأعوام المذكورة ؟
- في ظل غياب أي نص في المرسوم رقم 2447 تاريخ 11/2/2000 بوجوب حسم المبالغ التي قبضها المستخدمون كمكافأة مالية عن الأعوام 1996 - 1997 و1998، هل يمكن اعتبار تاريخ نفاذ المرسوم هو الأساس في اعتبار أن المكافآت المقبوضة أصبحت من حق المستخدمين ؟
اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 519 تاريخ 2/4/2011الموجه الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك  بما يلي :
لما كان قد صدر -  وبالاستناد الى القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام ...) - المرسوم رقم 2447 تاريخ 11/2/2000 القاضي بتحويل سلاسل رواتب المستخدمين في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وتعديل أسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة، الذي نص في المادة الثامنة منه على أن " يؤدى المفعول الرجعي المستحق اعتباراً من 1/1/1996 للمستفيدين من أحكام هذا المرسوم عند تأدية المفعول الرجعي ذاته للمستفيدين من أحكام القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 " .
ولما كان يتبين انه بتاريخ 31/12/2008 صدر القانون رقم /63/ المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وإعطاء زيادة غلاء معيشة، وقد صدر تبعاً لذلك المرسوم رقم 2765 تاريخ 24/10/2009 القاضي برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وتعديل سلاسل الرواتب الملحقة بالمرسوم رقم2447/2000 المذكور أعلاه، وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والأجراء العاملين لدى المصلحة المذكورة، حيث نصت المادة السادسة منه على أن " يؤدى المفعول الرجعي المستحق اعتباراً من 1/1/1996 ولغاية 31/12/1998 ضمناً للمستفيدين من أحكام المرسوم رقم 2447 تاريخ 11/2/2000 وفقاً لأحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 " .

ولما كان يتبين انه بموجب المرسوم رقم 10045 تاريخ 8/4/1975 يستفيد مستخدمو مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك من منحة إنتاج قدرها 100% من الراتب أو الأجر الشهري، كما يتبين انه بموجب القرار رقم 84 تاريخ 5/11/1986 وقرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 6/10/1989 – يستفيد مستخدمو وعمال المصلحة من مكافأة مالية بنسبة لا تتجاوز 33% من الراتب للمهندسين و15% من الراتب لباقي المستخدمين والأجراء الذين التزموا الدوام الكامل وقاموا بأعمال تستحق التقدير.
ولما كان المرسوم رقم 2447 تاريخ 11/2/2000 قد نص في المادة الثانية منه على إلغاء جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته مهما كان نوعها أو تسميتها أو شكلها أو طبيعتها التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون بأحكام المرسوم المذكور، باستثناء بعض التعويضات، والتي منها منحة الإنتاج .
ولما كانت منحة الإنتاج عملاً بأحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 2447 تاريخ 11/2/2000 قد استثنيت من الإلغاء؛ الأمر الذي مقتضاه عدم استحقاق أي فروقات عن منحة الإنتاج التي كان يتقاضاها مستخدمو المصلحة اعتباراً من 1/1/1996 .
ولما كان القرار رقم 550/1 الصادر عن السيد وزير المالية بتاريخ 28/5/2010 قد نص في المادة الثالثة منه على ما يلي : 
« 1- يقصد بالفرق المستحق لكل من أصحاب العلاقة حاصل الطرح بين أساس الراتب المستحق بتاريخ 1/1/1999 بموجب الجداول الملحقة بالقوانين 716 و717 و718 تاريخ 5/11/1998 والراتب الذي كان يتقاضاه كل من أصحاب العلاقة خلال الفترة الممتدة من 1/1/1996 حتى 31/12/1998 . 
2- يقصد بالراتب المنوه عنه في الفقرة (1) أعلاه أساس الراتب والتعويضات المتممة والتي دمجت به اعتباراً من 1/1/1999 وأدخلت في صلب الراتب . 
3 - لا تستحق أية فروقات على التعويضات التي لم تدمج بالراتب مهما كان نوعها او تسميتها او أسباب استحقاقها».
ولما كان يتبين أن المكافآت المالية التي ألغيت بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 2447/2000 الآنف الذكر، إنما كانت تعطى الى مستخدمي مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك – وفق ما هو مبين أعلاه - لقاء التزامهم الدوام الكامل وقيامهم بأعمال تستحق التقدير، حيث كان يمكن حجبها وفقاً لتقدير المصلحة، وبالتالي فان المكافآت المذكورة تعتبر غير ملحقة بالراتب أو متممة له، وهي حق مكتسب لمستخدمي المصلحة الذين تقاضوها خلال الأعوام 1996 – 1997 – 1998، الأمر الذي يستتبع – وبحسب الفقرة (2) من قرار وزير المالية رقم 550/1/2010 - عدم إمكانية حسم قيمة هذه المكافآت من فروقات سلسلة الرتب والرواتب عن الأعوام 1996 – 1997 و1998.
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4- تصحيح سن مستخدم – حكم محكمة – تنفيذ الحكم : 
في القضية المتعلقة بمشروع القرار الرامي الى تصحيح تاريخ ولادة المستخدم في مؤسسة كهرباء لبنان السيد ...... بحيث يصبح 5/1/1949 بدلاً من 19/6/1951، اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3395 تاريخ 18/10/2011الموجه الى وزارة الطاقة والمياه  بما يلي :
لما كان يتبين من افادة المديرية العامة للاحوال الشخصية رقم 917/م.ع تاريخ 8/8/2011 انه بناء على افادة دائرة الاحصاء وافادة مأمور النفوس المختص، ان محل وتاريخ ولادة صاحب العلاقة مدون بالاساس: شرتون 19/6/1951 بموجب وثيقة ولادة واقعة رقم 684/1951 وانه جرى تصحيح تاريخ الولادة من 19/6/1951  الى 5/1/1949 بموجب قرار محكمة عاليه رقم 248 تاريخ 26/6/1967 بموافقة الاحوال الشخصية رقم 376 وارد عاليه 456/1971 .
ولما كان يتبين مما تقدم انه قد جرى تسجيل وتنفيذ قرار محكمة عاليه رقم /248/ تاريخ 26/6/1967 بموافقة الاحوال الشخصية عام  1971 دون ذكر اليوم والشهر.
ولما كان يتبين من افادة مديرية الاحوال الشخصية رقم 1866/م.ع تاريخ 24/2/2007 المرفقة بملف المعاملة انه جرى تنفيذ الحكم في 26/11/1971 .
ولما كان السيد ........ قد استخدم في مؤسسة كهرباء لبنان لاول مرة بموجب القرار رقم 119 تاريخ 20/10/1971 على اعتبار انه من مواليد 19/6/1951 .
ولما كانت الفقرة (4) من المادة الرابعة من المرسوم رقم 7716 تاريخ 4/7/1967 (تحديد سلسلة فئات ورتب ورواتب وأجور وظائف الملاك الدائم لمصلحة كهرباء لبنان وشروط الاستخدام في هذه الوظائف) ، تنص على ما يلي : "4- لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن المستخدم أي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور نص الاستخدام كما لا يؤخذ بعين الاعتبار أي تصحيح طرأ على سن المستخدمين بعد تاريخ انشاء المصلحة ، مهما كان نوع التصحيح وسببه سواء اكان التصحيح صادراً عن طريق القضاء الرجائي ام عن طريق القضاء النزاعي ،وذلك باستثناء الاحكام القضائية التي سبق للمصلحة ان نفذتها ".
ولما كان تصحيح تاريخ ولادة صاحب العلاقة قد جرى تنفيذه في سجلات الاحوال الشخصية بعد تاريخ دخوله الخدمة لاول مرة وبالتالي فانه مشمول بالحظر المنصوص عليه في الفقرة (4) من المادة الرابعة من المرسوم رقم 7716/1967 المذكورة اعلاه ويقتضي بالتالي عدم الاخذ به واعتماد تاريخ19/6/1951على انه تاريخ ولادة السيد ........ وتحديد تاريخ بلوغه السن القانونية على هذا الاساس  .
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ز – البلديات : 
1- بلدية بيروت – موظف لا يحمل صفة البنوة الشرعية – الاستفادة من التقديمات الصحية عن والدته :
في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في ما اذا كان يحق للموظف الذي لا يحمل صفة البنوة الشرعية الاستفادة من التقديمات الصحية عن والدته . اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 158 تاريخ 28/1/2011 الموجه الى بلدية بيروت بما يلي :
لما كانت المادة الواحدة والثلاثون من القرار البلدي رقم 400 تاريخ 13/8/1968 (نظام التعويضات والمساعدات لموظفي بلدية بيروت ) قد حددت المستفيدين من المعالجات والمساعدات الطبية وهم الموظف وافراد عائلته من اب أو ام أو ابناء أو زوج من اخوة واخوات يكونون في عهدته .
ولما كانت البلدية قد ارفقت بالمعاملة الحاضرة المستندات المتعلقة بحالة الاطفائي لدى البلدية السيد ...ومن بينها بيان قيد عائلي يثبت ان السيدة .....هي امه (يراجع نص المادة 15 من القانون الصادر بتاريخ 7/12/1951 المتعلق بقيد وثائق الاحوال الشخصية والمرفق ربطاً نسخة عنها ) ، وبالتالي فإنها من الاشخاص الذين تجيز الانظمة النافذة وضعهم على عهدته .
ولما كان يقع على عاتق المراجع المختصة التأكد من توفر شروط العهدة في السيدة .....وفقاً للانظمة النافذة بهذا الشأن ، كي يصبح في الامكان افادة ابنها من التقديمات الصحية عنها وفقاً للاصول المرعية الاجراء . 
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2-زوجة اجير سابق في بلدية بيروت – ضم ولدها الذي اصبح معاقاً الى ملفها الصحي : 
في القضية المتعلقة بطلب زوجة الأجير السابق في البلدية المرحوم السيد ....... ضم ولدها الذي أصبح معاقا بنتيجة إصابته بمرض عضال إلى ملفها الصحي، مع العلم بأن ولدها المذكور متزوج وله أولاد وكان يعمل، إلا انه بسبب مرضه توقف عن العمل وبالتالي عن الاستفادة من أحكام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4773 تاريخ 7/2/2011 الموجه الى بلدية بيروت     بما يلي :
لما كانت المادة الأولى من القرار البلدي رقم 54 تاريخ 30/6/1994 تنص على ما يلي:
"ريثما يوضع القانون رقم 10 تاريخ 18/12/1984 المتعلق بإخضاع أجراء بلدية بيروت إلى صندوق الضمان الاجتماعي موضع التنفيذ، يستفيد الأجراء في بلدية بيروت من الأحكام التالية:
أولا: تطبق أحكام القرار رقم 6 تاريخ 10/1/1991 المتعلق بإفادة الموظف المصروف من الخدمة من الأحكام المتعلقة بالمعالجات والمساعدات الطبية على أجراء بلدية بيروت الذين انتهت خدماتهم قبل صدوره وستنتهي بعده.
ثانيا: يثابر أفراد عائلة الأجير المصروف من الخدمة المتوفي قبل صدور هذا القرار وبعده وطالما هم على العاتق، على الإفادة من المعالجات والمساعدات الطبية المنصوص عليها في القرار رقم 400 تاريخ 13/8/1968 وتعديلاته وضمن الشروط التي حددها القرار رقم 6 تاريخ 10/1/1991".
ولما كان الشرط الرابع الوارد في المادة الأولى من القرار رقم 6/91 المذكور ينص على أن تعتمد في إفادة الشخص المعني الشروط والأسس المحددة في القرار رقم 400 تاريخ 13/8/68 وتعديلاته، على أن تشمل أفراد عائلة الموظف الذين هم في عهدته، وأولاده الذين كان يستحق عنهم تعويضا عائليا فيما لو كان لا يزال في الخدمة الفعلية.
ولما كان البند (ج) من المادة الأولى من القرار البلدي رقم 400 تاريخ 13/8/1968 (نظام التعويضات والمساعدات لموظفي بلدية بيروت) ينص على أن يعطى الموظف تعويضا عائليا عن "أولاده الذكور الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم وذلك في الحالتين التاليتين:
- إذا كان الولد مصابا بعلة أو عاهة تجعله عاجزا عن العمل وتوجب إعالته على أن يثبت ذلك تقرير سنوي من اللجنة الطبية المنصوص عنها في المادة 86 من نظام موظفي بلدية بيروت.
- إذا كان الولد يتابع دراسته وذلك حتى إكماله الخامسة والعشرين من عمره".
ولما كان يتبين من الاحكام القانونية المذكورة اعلاه ان افراد عائلة الاجير – وطالما هم على العاتق – يستمرون في الافادة من المعالجات والمساعدات الطبية المنصوص عليها في القرار رقم 400/68 وتعديلاته وضمن الشروط المحددة في القرار رقم 6/91.
ولما كان يتبين من هذه الشروط أن حق الاولاد بالافادة من المعالجات والمساعدات الطبية المشار اليها آنفا يرتبط باستحقاقهم التعويض العائلي.
ولما كان يتبين من البند (ج) من المادة الأولى من القرار البلدي رقم 400 تاريخ 13/8/1968 ان التعويض العائلي يقطع عن الولد الذكر عند اتمامه الثامنة عشرة، او الخامسة والعشرين في حال متابعته الدراسة، اما الولد الذكر المصاب بعلة او عاهة تجعله عاجزا عن العمل وتوجب اعالته فإنه يستمر بالاستفادة من التعويض العائلي المشار اليه اعلاه.
ولما كان يستفاد من الأحكام القانونية المبينة أعلاه أن العلة المقصودة لاستفادة الولد الذكر من التعويض العائلي هي العلة الناشئة قبل انقطاع هذا التعويض بحيث تستمر في هذه الحالة استفادته من التعويض العائلي وبالتالي من المعالجات والمساعدات الطبية عند تجاوزه الثامنة عشرة أو الخامسة والعشرين من العمر.
ولما كان البند (د) من المادة الأولى من القرار البلدي رقم 400/68 المذكور قد نص صراحة على افادة البنات الارامل والمطلقات غير المحكوم لهن بنفقة – اللواتي سبق ان قطع التعويض العائلي المخصص لهن – من هذا التعويض، في حين انه لم ينص على إعادة تخصيص التعويض العائلي للولد الذكر بعد ان قطع عنه هذا التعويض.
ولما كان أمر إعادة تخصيص التعويض العائلي لولد الاجير وبالتالي اعادة افادته من المعالجات والمساعدات الطبية بعد أن يكون التعويض العائلي قد قطع عن هذا الولد، يتطلب نصاً قانونياً على غرار نص البند (د) من المادة الأولى من القرار البلدي رقم 400/68.
ولما كان الوضع الإنساني للأعلاء العاجزين عن كسب العيش، أياً كان منشأ العلة أو تاريخ حصولها ومبدأ التكافل والتضامن يحتمان العمل على استصدار النص القانوني اللازم وفقا للاصول، المتضمن صراحة إعادة تخصيصهم بالمنافع التي كانوا يستفيدون منها عندما كانوا على عاتق الشخص المعني والتي قطعت عنهم قبل أن يصابوا بعلة مقعدة.
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3- بلدية طرابلس – اتفاق بالتراضي : 
في القضية المتعلقة بمشروع عقد الاتفاق بالتراضي بين بلدية طرابلس ممثلة برئيسها وبين الدكتور .........لتقديم الخدمات المتعلقة بالشؤون الصحية والمحافظة على الصحة العامة في مدينة طرابلس والمنظم سنداً لاحكام المادة 150 من قانون المحاسبة العمومية . اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2068 تاريخ 14/7/2011 الموجه الى وزارة الداخلية والبلديات بما يلي : 
لما كان سبق لهذا المجلس ، بكتابه رقم 4623 تاريخ 19/1/2011 ، ان ابدى ما يلي : 
« -ان مجلس الخدمة المدنية ، وحرصاً منه على الصالح العام وحسن سير العمل في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، كان يشير الى ان اللجوء الى التعاقد سنداً لاحكام المادة 624 من قانون الموجبات والعقود أو سنداً لاحكام المادة 150 من قانون المحاسبة العمومية  والمتعلقة بالاتفاق بالتراضي يقتضي ان يتم في حالة الضرورة وفي اضيق الحدود ، وفي حال كانت المهام المطلوب التعاقد عليها غير متوفرة لدى الادارة المعنية ، اضافة الى شرط الحصول على موافقة مجلس الوزراء على كل تعاقد في الادارات والمؤسسات العامة باعتبار انه في كل سنة يصدر عن مجلس الوزراء قرار يقضي بمنع التعاقد في هذه الادارات والمؤسسات العامة بأي شكل من الاشكال الا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء .
- ان مجلس الخدمة المدنية – وفي اطار الصلاحيات المناطة به – لم يكن يجري رقابته على هذا النوع من التعاقد.
- تبين لهذا المجلس من خلال المعاملات التي ترد اليه ان الادارات اصبحت تلجأ-وبشكل مضطرد – الى استئجار خدمات عن طريق التعاقد المبني على احكام المادة 624 من قانون الموجبات والعقود .
- ان حاجة الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الى وظائف من مختلف الفئات والاسلاك لتادية المهام المطلوبة منها تحدد في ملاكاتها وانظمتها بعد دراسات وافية يتم من خلالها ارتقاب الحاجة الآنية والمستقبلية .
- ان المشترع قد نظم ايضاً الاوضاع التي تكون فيها الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بحاجة الى مهام مستجدة أو طارئة أو مؤقتة ، فوضع نصوصاً تجيز التعاقد مع اشخاص لمدة محددة وللقيام بعمل معين – انطلاقاً من واقع هذه الادارات ومن طبيعة مهامها وحسن سير العمل فيها – ومن هذه النصوص المادة 87 من نظام الموظفين التي اصبحت تنص بعد تعديلها بموجب القانون رقم 23 تاريخ 5/9/2008 على ما يلي: " يتعاقد الوزير مع لبنانيين لمدة محددة وللقيام بعمل معين يتطلب معارف أو مؤهلات خاصة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية وفي نطاق العدد المحدد فيها، وذلك بموجب مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقاً للاصول ".
- ان المرسوم رقم 10183 تاريخ 2/5/1997 المعدل بالمرسوم رقم 3880 تاريخ 21/4/2010 ، قد حدد اصول التعاقد واحكامه المنصوص عليه في المادة 87 من نظام الموظفين وذلك في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات المشمولة بصلاحية مجلس الخدمة المدنية واشترط ان يكون هذا التعاقد لمدة محددة وللقيام بعمل معين ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية وفي نطاق العدد المحدد وان يكون العمل المنوي التعاقد لاجله يتطلب معارف ومؤهلات خاصة غير متوفرة لدى الادارة طالبة التعاقد . كما اوجب لانجاز هذا التعاقد ان يجتاز المرشح مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقاً للاصول ».
ولما كان مجلس الخدمة المدنية ، بكتابه رقم 1281 تاريخ 21/5/2011 وفي معرض درسه لمشروع عقد اتفاق بالتراضي لدى بلدية طرابلس ايضاً ، قد رأى – اضافة لما تقدم – انه يخشى ان تلجأ الادارات الى استعمال هذا الاسلوب من التعاقد لتفادي اجراء مباراة عملاً بالنصوص المرعية الاجراء . كما رأى ان التعاقد الذي تحتاج اليه بلدية طرابلس في اطار قيامها بالمهام المنوطة بها هو التعاقد المبينة احكامه في المرسوم رقم 10183 تاريخ 2/5/1997 المعدل بالمرسوم رقم 3880 تاريخ 21/4/2010 والذي لا يجوز للبلدية المذكورة اللجوء في هذا الشأن الى خلافه ، وهو يختلف بجوهره عن التعاقد موضوع المادتين : 624 من قانون الموجبات والعقود و 150 من قانون المحاسبة العمومية .
ولما كان يتبين مجدداً من مراجعة النصوص النافذة لدى بلدية طرابلس ان المهام المقترحة في مشروع عقد الاتفاق المرفق يمكن تأمينها من خلال عمل دوائر البلدية ، خاصة وانه عند وضع تنظيم الدوائر المذكورة وتحديد مهامها وملاكها تم في حينه الاخذ بالاعتبار الحاجات المرتقبة مستقبلاً ، ويبقى على عاتق المراجع المختصة لدى بلدية طرابلس مباشرة الاجراءات الآيلة الى تفعيل عمل هذه الدوائر عن طريق ملء الشواغر فيها ، وان مجلس الخدمة المدنية على استعداد لاجراء ما يلزم من قبله في هذا الشأن . 
ــــــــــــ
4- بلدية طرابلس – تفويض صلاحيات : 
في القضية المتعلقة بطلب بيان رأي هذا المجلس في القرار المرفق رقم 469 الصادر عن مجلس بلدية طرابلس بتاريخ 13/11/2010 والمتعلق بتفويض رئيس قسم الاملاك بالانابة في البلدية المذكورة بعض الصلاحيات العائدة لرئيس السلطة التنفيذية في البلدية، اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2435 تاريخ 22/8/2011الموجه الى وزارة الداخلية والبلديات بما يلي :

تبين ان المادة الاولى من القرار البلدي رقم 469/2010 قد تضمنت انه "خلافاً لأي نص آخر تم تفويض الآنسة .......... بصفتها رئيس قسم الاملاك بالانابة بما يلي:
- تنفيذ قرارات المجلس البلدي المتعلقة ببيع الفضلات.
- تنفيذ قرارات المجلس البلدي المتعلقة بمعاملات التحديد والتحرير لدى كافة الدوائر العقارية الرسمية.
- تنفيذ قرارات المجلس البلدي المتعلقة بافراز العقارات وقيدها على اسم البلدية.
- اجراء جميع العقود المتعلقة ببيع الفضلات وتوقيعها ونقل ملكيتها على اسم المشتري في السجل العقاري واجراء معاملات التحديد والتحرير وتسجيل العقارات على اسم البلدية ومعاملات الافراز المتعلقة بها".
بناء عليه،
من ناحية الشكل وفي ما خص تفويض بعض صلاحيات رئيس السلطة التنفيذية الى رؤساء الوحدات البلدية:
لما كان تفويض الصلاحية يقتضي ان يستند الى نص قانوني صريح يجيزه.
ولما كان البند (2) من المادة 77 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) ينص على ما يلي: 
"2- لرئيس السلطة التنفيذية ان يفوض الى نائب الرئيس بعض صلاحياته.
وله كذلك ان يفوض رؤساء الوحدات البلدية بعض صلاحياته باستثناء الصلاحيات التي تتعلق باستصدار نصوص لها الصفة العامة.
يتم التفويض بقرار يبلغ الى وزير الداخلية والبلديات وينشر في الجريدة الرسمية".
ولما كان قرار التفويض رقم 469 تاريخ 13/11/2010 قد صدر عن مجلس بلدية طرابلس – وهو سلطة تقريرية – والذي فوض بموجبه رئيس قسم الاملاك بالانابة ببعض الصلاحيات التي تعود اصلاً لرئيس بلدية طرابلس بصفته رئيس السلطة التنفيذية فيها.
وبما ان تفويض هذه الصلاحيات يعود سندا لاحكام البند (2) من المادة 77 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 الى رئيس السلطة التنفيذية في البلدية، مما يجعل القرار رقم 469/2010 صادراً عن مرجع غير صالح.
في ما خص التفويض الى موظف بالانابة:
لما كانت المادة 34 من المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة...) تنص على انه "في حال غياب المدير أو رئيس الوحدة ينوب عنه في كل ما ليس له صفة تقريرية من اعماله أو صفة شخصية اناطها به القانون مرؤوسه الاعلى رتبة وذلك بعد موافقة الرئيس المباشر للموظف الغائب".
ولما كانت الانابة هي حالة طارئة غايتها تسيير المرفق العام وليس من شأنها ان تغير في الوضع الوظيفي الاساسي للشخص المعني.
ولما كان تفويض الصلاحيات يتم بالاستناد الى الصفة الاساسية للمفوَّض اليه وضمن شروط معينة بحيث يتمكن هذا الاخير من ممارسة الصلاحيات المفوَّضة اليه، التقريرية منها وغير التقريرية.
وبما ان القاعدة العامة في موضوع تفويض الصلاحيات هي عدم امكانية اجراء التفويض للموظف في غير حالات الاصالة والوكالة، بحيث لا يجوز التفويض على صلاحيات مفوَّضة أو غير اصيلة، فالتفويض يجب ان يؤول الى الموظف بصفته الوظيفية الاساسية. 
لذلك فان مجلس الخدمة المدنية يرى انه لا يمكن ان تفوض بعض صلاحيات رئيس بلدية طرابلس الى رئيس قسم الاملاك بالانابة للاسباب المبينة اعلاه.
واستطراداً، ومن اجل حسن سير العمل في بلدية طرابلس فان هذا المجلس يرى ان يصار الى ملء المراكز الشاغرة في بلدية طرابلس بالاصالة او بالوكالة بحيث يتمكن الموظف الاصيل او الوكيل من ممارسة جميع الصلاحيات والمسؤوليات للوظيفة المعنية، وان هذا المجلس على اتم الاستعداد لاجراء المباريات الضرورية لملء جميع المراكز الشاغرة لدى البلدية.
ــــــــــــ
5-بلدية الميناء –نظام التقاعد :
في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في القرار البلدي رقم 230 تاريخ 18/7/2011 الصادر عن مجلس بلدية الميناء الرامي إلى تعديل بعض مواد نظام موظفي البلدية المذكورة لجهة تطبيق نظام التقاعد على موظفي البلدية. اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2943 تاريخ 27/9/2011الموجه الى وزارة الداخلية والبلديات  بما يلي :
لما كان يتبين أن القرار البلدي رقم 230/2011 قد استند في حيثياته على مبدأ المساواة بين موظفي بلدية الميناء وموظفي الدولة.
ولما كان سبق لمجلس الخدمة المدنية ان ابدى رأيه في قضية مماثلة، بكتابه رقم 797 الموجه الى وزارة الداخلية والبلديات بتاريخ 27/5/2010 ، حيث رأى ان اعتماد مبـدأ حق الخيار في استفادة الموظف في البلدية المعنية المنتهيـة خدماته من المعاش التقاعدي في حال استحقاقه أو من تعويض الصرف يشكل ضمانة أساسية واستقراراً اجتماعياً للمتقاعد على المدى البعيد لقاء الخدمات التي أداها والجهود التي بذلها خلال حياته الوظيفية.
 وقد اشار هذا المجلس في كتابه رقم 797/2010 المذكور إلى ما يلي:
أولاً: إن معاشات التقاعد لها صفة الاستمرارية وبالتالي يمكن أن تؤدي في المدى البعيد إلى كلفة أكبر من كلفة تعويضات الصرف المؤداة إلى موظفي البلدية المنتهية خدماتهم، الأمر الذي يستلزم إعداد دراسة مالية تبين حجم الإنفاق المؤدى عند دفع تعويضات صرف الموظفين المنتهية خدماتهم والنفقة المطلوبة لكلفة معاشات التقاعد الناتجة عن اعتماد مبدأ الاختيار بين معاش التقاعد أو تعويض الصرف المستحق للموظف المنتهية خدماته وبالتالي مدى قدرة البلدية على تحمل كلفة هذه الاستمرارية في تأدية معاشات التقاعد لأصحاب العلاقة، دون انقطاع.
ثانياً: إن وزارة المالية وفي معرض إبداء رأيها باعتماد نظام جديد للتقاعد والصرف من الخدمة لموظفي تعاونية موظفي الدولة قد أبدت عدم ممانعتها في إقرار هذا النظام شرط أن تتولى التعاونية وليس الخزينة العامة تسديد الحقوق لأصحاب العلاقة من خلال صندوق خاص تديره التعاونية ويمول من المحسومات التقاعدية لموظفي التعاونية وعند الاقتضاء من اعتمادات الموازنات السنوية للتعاونية.
ثالثاً: إن قانون الضمان الاجتماعي الصادر بمشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 وتعديلاته قد حدد الأشخاص الخاضعين لأحكامه منذ المرحلة الأولى لتطبيق ميادين الضمان الاجتماعي (ومن بينها نظام تعويض نهاية الخدمة) حيث ورد في المقطع (د) من المادة التاسعة منه "الأشخاص اللبنانيون الذين يعملون لحساب الدولة والبلديات أو أية إدارة أو مؤسسة عامة أو مصلحة مستقلة أياً كانت مدة أو نوع أو طبيعة أو شكل أو صحة تعيينهم أو التعاقد معهم بما فيهم المتعاملون مع وزارة الإعلام ...
يستثنى من أحكام المقطع (د) موظفو الدولة الدائمون المعرف عنهم في الفقرة (2) من المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ...".
الأمر الذي يستفاد منه أن العاملين لحساب البلديات خاضعون من حيث المبدأ لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
ولما كان لا يمكن الاعتداد بمبدأ المساواة بين موظفي بلدية الميناء وموظف الدولة باعتبار ان قانون الضمان الاجتماعي قد ميز بينهما واستثنى موظفي الدولة من الخضوع لأحكامه.
ولما كان يتبين من النصوص القانونية التي عدلت قانون الضمان الاجتماعي (ومنها القانون رقم 3/82 تاريخ 18/1/82) أنها قد نصت على تعديل تاريخ بدء مفعول خضوع العاملين في البلديات لأحكامه بحيث تبدأ من تاريخ نفاذ القانون رقم 3/82، وتبين أنه لم يبدأ بمفعول الخضوع في التاريخ المذكور حيث صدر في 18/1/1984 القانون رقم 10/84 الذي عدل مرة أخرى موعد بدء مفعول خضوع أصحاب العلاقة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وترك للحكومة أمر تحديد هذا الموعد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على أن لا تتعدى المدة سنة واحدة. ولم يتبين حتى الآن ان المرسوم المذكور قد صدر.
ولما كانت الأنظمة الصادرة عن بلدية الميناء، في ما يتعلق بالتقديمات المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي ومنها نظام تعويض نهاية الخدمة، تطبق على كل العاملين في هذه البلدية.
ولما كان مجلس الخدمة المدنية، في ضوء الوقائع والحيثيات المعروضة لا يرى مانعاً – من الناحية المبدئية - وفقاً للأسس التي حددتها وزارة المالية المبينة أعلاه من إفادة موظفي بلدية الميناء من نظام التقاعد والصرف من الخدمة نظراً لما لهذا النظام من انعكاس ايجابي على وضع الموظف المتقاعد سيما لناحية استقراره الاجتماعي والمعيشي، على أن يصدر قانون يخرج هؤلاء العاملين بصورة نهائية من خضوعهم المبدئي إلى أحكام قانون الضمان الاجتماعي.
ــــــــــــــــــــــ
6-بلدية بعبدا اللويزة – شراء خدمات : 
في القضية المتعلقة بطلب بلدية بعبدا – اللويزة الافادة عن امكانية شراء خدمات لموظفين سبق لهم وعملوا في القطاع العام وذلك سنداً لاحكام المادة (71 ) من قانون المحاسبة العمومية رقم 5595 تاريخ 22/9/1982 (تحديد اصول المحاسبة في البلديات واتحاد البلديات غير الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية ) . اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3460 تاريخ 24/11/2011الموجه الى وزارة الداخلية والبلديات  بما يلي :
لما كانت المادة /71/ من القانون المشار اليه اعلاه قد نصت على ما يلي : يمكن التعاقد بالتراضي على صفقات الخدمات التقنية (دروس ووضع دفاتر شروط ومراقبة تنفيذ اشغال ومشاريع    الخ ...) مهما بلغت قيمتها اذا كانت تجاوز امكانيات البلدية التقنية .
وتطبق على هذه الصفقات الاحكام التالية : 
" 1- لا يجوز التعاقد الا مع من تتوفر فيهم المؤهلات التقنية اللازمة ، على ان تبين هذه المؤهلات بالتفصيل قبل عقد الصفقة .
2 - يمكن عقد الاتفاق عند الاقتضاء بعد مباراة تجرى بين من تتوفر فيهم المؤهلات المذكورة.
3 - تخضع هذه الصفقات للاحكام الاخرى المتعلقة بالاتفاقات بالتراضي ".

ولما كان يتبين من كتاب رئيس بلدية بعبدا- اللويزة المذكور في المرجع اعلاه ان ما يدعوه للاستعانة بموظفين عملوا في الملاك العام أو ما شابه هو الشغور الحاصل في ملاك البلدية .

ولما كان لا يجوز قانوناً اعتماد طريقة شراء الخدمات المبينة في المادة (71) المذكورة اعلاه ، لاجل تأمين القيام بمهام مناطة بوظائف ملحوظة في ملاك البلدية .
لذلك رأى مجلس الخدمة المدنية عدم امكانية شراء خدمات على النحو الذي يقترحه رئيس بلدية بعبدا- اللويزة .

ولا بد من الاشارة الى ان البلدية المذكورة هي من البلديات الكبرى الخاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية ، لذلك فان هذا المجلس يبدي استعداده لاجراء مباريات لسد النقص الموجود في ملاكها، على ان تعمد البلدية الى بيان حاجتها بالتفصيل وايداعنا كتاباً بهذا الشأن ليبنى في ضوئه على الشيء مقتضاه .
ــــــــــــ

7-بلدية طرابلس- موظف موقوف عن العمل – اجراءات مالية : 
في القضية المتعلقة بطلب بلدية طرابلس بيان الرأي في مدى قانونية الاجراءات المالية المتخذة من قبلها بحق السيد ........ . اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4002 تاريخ 20/12/2011الموجه الى بلدية طرابلس  بما يلي :
تبين من كتاب بلدية طرابلس المذكور في المرجع اعلاه ومن المستندات المرفقة بالمعاملة ، ان هيئة التفتيش المركزي قضت بقرارها رقم 148/2011 تاريخ 20/9/2011 ايقاف السيد ......... عن العمل بدون راتب لمدة شهر واحد ، واحالته امام ديوان المحاسبة ، وان رئيس البلدية اصدر القرار رقم 621 تاريخ 22/10/2011 الذي تضمن ايقاف السيد ..... عن العمل بدون راتب لمدة شهر واحد اعتباراً من 12/10/2011 ، تنفيذاً لقرار هيئة التفتيش المركزي الآنف الذكر .
وان بلدية طرابلس قامت بادخال العقوبة المذكورة اعلاه على برنامج المعلوماتية (Albani  ) وفقاً للجدول المبين بكتاب البلدية المذكورة ، حيث قبض السيد ... نتيجة لذلك مبلغ/110.000/ل.ل. ( مئة وعشرة الاف ليرة لبنانية ) ، وهو صافي التعويض العائلي الذي يستحق له.
وان الموظف المذكور اعترض على هذا الاجراء مطالباً باعطائه : 
· نصف قيمة الراتب الاساسي.
· احتساب " محسومات صندوق الصرف " على اساس نصف الراتب ، لان العقوبة ، حسب رأي الموظف صاحب العلاقة ، لم تصدر عن المجلس التأديبي ، بل صدرت عن هيئة التفتيش المركزي، مستنداً الى نص المادتين /17/ و /18 / من نظام موظفي بلدية طرابلس.
وقد طلبت البلدية بيان الرأي في مدى قانونية الاجراءات المالية المتخذة بحق الموظف لجهة : 
1- حسم الراتب الاساسي بكامله.
2- استيفاء محسومات صندوق الصرف عن كامل الراتب بالرغم من انه لم يقبض راتبه.
3- اذا كان يستحق تعويض عائلي عن الشهر الذي تم ايقافه فيه عن العمل.
بنـاء عليـه ،

اولاً : في ما خص مسألة حسم الراتب الاساسي بكامله : 
لما كانت المادتان (17 و 18 ) من نظام موظفي بلدية طرابلس – اللتين يتذرع بهما صاحب العلاقة- تنصان على ما يلي: 
" المادة 17 – الحالات التي يدفع فيها نصف الراتب: 
1 - يتقاضى الموظف الموقوف عن العمل نصف راتبه اعتباراً من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغه القرار القاضي بتوقيفه عن العمل ، أو اعتباراً من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا كان قد انقطع عنه قبل تبلغه القرار ، ولا يدفع له النصف الاخر الا اذا برأه مجلس التأديب أو حكم عليه بعقوبة من الدرجة الاولى أو اذا عدلت الادارة عن احالته على مجلس التأديب بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على تاريخ ايقافه عن العمل.
2 - يتقاضى الموظف الموقوف عدلياً بصورة احتياطية نصف راتبه . ولا يدفع له النصف الآخر الا اذا منعت محاكمته أو برىء أو حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس.
المادة 18 – الحالات التي يقطع فيها الراتب : 
1 - يقطع الراتب عن الموظف الموضوع خارج الملاك أو في الاستيداع ، وعن الموظف الموقوف عن العمل بحكم من مجلس التأديب ، أو المصروف من الخدمة أو المستقيل، أو المعزول وذلك اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه القرار أو منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل اجراء التبليغ.
2 - يقطع الراتب عن الموظف الذي يعتبر مستقيلاً بموجب احكام هذا النظام ابتداءً من اليوم الذي كان يجب عليه ان يعود فيه الى وظيفته.
3 - يقطع الراتب عن الموظف الذي يبلغ السن القانونية اعتباراً من اليوم التالي لبلوغه هذه السن ، حتى ولو لم يصدر أي قرار يقضي باخراجه من الخدمة.
ولما كان يتبين مما تقدم، ان المادة (17) تتعلق بحالة ايقاف الموظف عن العمل نتيجة احالته امام الهيئة العليا للتأديب أو امام القضاء العدلي ، وان المادة (18) تتعلق بقطع الراتب عن الموظف الذي يكون في اوضاع وظيفية محددة تستدعي قطع الراتب عنه، وفقاً لما هو منصوص عليه في نظام موظفي بلدية طرابلس، كالوضع في الاستيداع أو الوضع خارج الملاك أو الايقاف عن العمل بحكم من مجلس التأديب.

ولما كانت المادة (19) من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي) قد اعطت هيئة التفتيش المركزي صلاحية ان تفرض مباشرة بحق الموظفين الدائمين العقوبات التأديبية من الدرجتين الاولى والثانية المنصوص عليها في المادة 53 من نظام الموظفين ، والتي تقابلها، في الحالة المعروضة ،العقوبات التأديبية من الدرجتين الاولى والثانية المنصوص عليها في المادة 53 من نظام موظفي بلدية طرابلس .
ولما كان من بين العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 53 الآنفة الذكر " التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تتجاوز ستة اشهر ".
ولما كان الاجراء المتخذ بحق السيد ........... لجهة حسم راتبه الاساسي لمدة شهر واحد يدخل ضمن صلاحيات هيئة التفتيش المركزي وفقاً لما هو منصوص عليها في المادة (19) من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 المذكور اعلاه ، وبالتالي فان هذا الاجراء يقع في موقعه القانوني السليم .
ثانياً : في ما خص استيفاء محسومات صندوق الصرف عن كامل الراتب : 
لما كانت محسومات صندوق الصرف تستوفى من الموظف عن الشهر الذي تقاضى عنه راتباً والذي يدخل في احتساب خدماته الفعلية .
ولما كان السيد .........  قد اوقف عن العمل لمدة شهر بدون راتب ، وبالتالي فان هذا الشهر لا يحتسب من خدماته الفعلية ولا تترتب عليه محسومات لصندوق الصرف ، وعليه يقتضي رد محسومات صندوق الصرف التي استوفيت من السيد ....... عن فترة الشهر التي اوقف خلالها عن العمل .
ثالثاً : في ما اذا كان يستحق تعويض عائلي عن الشهر الذي تم ايقافه فيه عن العمل :

لما كان التعويض العائلي يعطى للموظف لمساعدته على تحمل الاعباء العائلية الملقاة على عاتقه.
ولما كانت العقوبة الصادرة عن هيئة التفتيش المركزي بحق السيد ........ قد قضت بايقافه عن العمل بدون راتب لمدة شهر واحد .
ولما كان التعويض العائلي لا يعتبر راتباً بل هو من ملحقات الراتب.
ولما كان يقتضي ، تبعاً لما تقدم ، اعطاء السيد .......... التعويض العائلي كاملا عن الشهر الذي تم ايقافه فيه عن العمل .
10- مشاريع أو اقتراحات قوانين بتعديل احكام في نظام الموظفين : 
أ- اقتراح قانون يرمي الى تعديل المادة (38) من نظام الموظفين .
اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2617 تاريخ 13/9/2011 الموجه الى رئاسة مجلس الوزراء  بما يلي : 
تبين ان اقتراح القانون المرفق يرمي الى تعديل المادة (38) من نظام الموظفين (اجازات الامومة) لتصبح كما يلي: 
تعطى الموظفة الحامل اجازة امومة براتب كامل تدعى " اجازة الامومة " لمدة اقصاها عشرة اسابيع. ولا تدخل اجازة الامومة في حساب الاجازات الادارية ولا في حسابات الاجازات المرضية.
1- تعطى اجازة الامومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع.
2- لكي تمنح اجازة الامومة يجب على الموظفة ان تتقدم بطلب خاص يتضمن : 
أ – تاريخ ابتداء الاجازة وتاريخ انتهائها.
ب ـ تاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب.
3- لا يحق للموظفة التي اعطيت اجازة امومة ان تتقدم بتقارير طبية مرضية اثناء مدة اجازة الامومة ولا يحق لها تجزئة هذه الاجازة.
بناء عليه ،
لما كانت المادة (4) من اتفاقية حماية الامومة رقم (183) التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي عام 2000 تنص على ما يلي : 
1 – من حق أي امرأة تنطبق عليها هذه الاتفاقية الحصول على اجازة امومة لا تقل مدتها عن اربعة عشر اسبوعاً عند تقديمها شهادة طبية تبين التاريخ المفترض لولادتها أو أي شهادة ملائمة اخرى تحددها القوانين والممارسات الوطنية.
2 – تحدد كل دولة عضو طول فترة الاجازة المشار اليها اعلاه بإعلان ترفقه بتصديقها على هذه الاتفاقية.
3 – يجوز لكل دولة عضو ان تودع في وقت لاحق لدى المدير العام لمكتب العمل الدولي اعلانا آخر تمدد فيه فترة اجازة الامومة.
4 – مع المراعاة الواجبة لحماية صحة الام وصحة الطفل تشمل اجازة الامومة فترة اجازة الزامية بعد ولادة الطفل مدتها ستة اسابيع ما لم تتفق الحكومة والمنظمات الممثلة لاصحاب العمل وللعمال على خلاف ذلك على الصعيد الوطني.
5 – تمدد فترة اجازة ما قبل الولادة بفترة مساوية للفترة الفاصلة بين التاريخ المفترض للولادة وتاريخها الفعلي دون تخفيض فترة أي اجازة الزامية بعد الولادة.

ولما كان مجلس الخدمة المدنية ، وفي معرض بيان الرأي في اتفاقية العمل الدولية رقم (183) المتعلقة بحماية الامومة المذكورة اعلاه ، قد افاد بكتابه رقم 5144 تاريخ 12/6/2001 بانه لا يرى مانعاً من تمديد اجازة الامومة ، بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها لبنان ومنها اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) ، كما افاد بأنه لا مبرر لتجزئة اجازة الامومة خصوصاً لجهة ما قبل الولادة ، باعتبار ان الغاية من اعطاء الاجازة هي تمكين الام من العناية بطفلها.
ولما كان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثانية والتسعين التي انعقدت في جنيف في شهر حزيران من العام 2004 قد اتخذ عدة قرارات ومنها القرار المتعلق بشأن المساواة بين الجنسين والانصاف في الاجور وحماية الامومة قد طلب من حكومات الدول الاعضاء- ومنها الدولة اللبنانية ـ اتخاذ اجراءات محددة في سبيل تحقيق ما تضمنته هذه القرارات من طروحات . 
ولما كان مجلس الخدمة المدنية ، وفي معرض الاطلاع على القرار الصادر عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية المتخذ في الدورة 92 المذكورة اعلاه قد افاد بكتابه رقم 4268 تاريخ 1/3/2005 بانه لا يرى مانعاً ، بصورة مبدئية ، من تمديد اجازة الامومة كما رأى انه يمكن استحداث نص في نظام الموظفين مواز لنص المادة (3) من القانون 22/82 تاريخ 3/8/1982 ( احكام خاصة بافراد الهيئة التعليمية) بحيث تمنح المرأة المتزوجة حق الاستفادة من دوام نصفي لدواع عائلية بما يساهم في حماية الحياة الاسرية بشكل افضل كما أفاد بكتابه رقم 2651 تاريخ 9/8/2005 انه لا يوجد أي مانع من العمل على اتخاذ اية اجراءات ـ تدخل ضمن نطاق صلاحياته - من شأنها تعزيز حماية الامومة للمرأة العاملة في القطاع العام وذلك بعد ان يصادق لبنان على الاتفاقية رقم (183) المشار اليها.

ولما كان امر تمديد اجازة الامومة يدخل في اطار حماية الحياة الاسرية وحماية الامومة للمرأة العاملة في القطاع العام ويساهم في تمكين المرأة الموظفة من الاعتناء بطفلها وينسجم مع دور لبنان الرائد في تعزيز حقوق الانسان.
لذلك ، فإن مجلس الخدمة المدنية يبدي موافقته على تمديد اجازة الامومة المنصوص عليها في المادة 38 من نظام الموظفين وفق ما هو مبين في اقتراح القانون موضوع البحث .
ــــــــــــ
ب- مشروع قانون يرمي الى اضافة فقرة الى البند (7) من المادة (8) من نظام الموظفين :
اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3559 تاريخ 15/11/2011 الموجه الى رئاسة مجلس الوزراء  بما يلي : 
تبين ان البند (7) من المادة (8) من نظام الموظفين وتعديلاته ينص على ان تعلن نتائج المباراة او الامتحان فور حصولها ، على باب مجلس الخدمة المدنية ويعمل بلائحة الناجحين لمدة سنتين فقط من تاريخ اعلانها وتكون لهذه اللائحة افضلية خلال سنتين على اللائحة التي تليها ، وتستنفد لائحة الناجحين مفعولها بانتهاء مدة السنتين.
وتبين ان المادة الاولى من مشروع القانون موضوع البحث ، تنص على ما يلي : 
" يضاف الى البند /7/ من المادة /8/ من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ( نظام الموظفين) الفقرة الآتية : 
في حال شغور أي وظيفة في الملاك الاداري العام خلال مهلة السنتين المذكورة اعلاه تملأ حكماً الشواغر وتصبح حقاً مكتسباً لطالبي الوظيفة الواردة اسماؤهم في لائحة الناجحين في مباراة التعيين للوظيفة الشاغرة والذين لم يتم تعيينهم بعد ، على ان يحترم في التعيين تسلسل درجات النجاح في المباراة" .
بناء عليه ، 
لما كان النجاح في المباراة يعتبر مؤهلاً للتعيين في الوظيفة التي تقدم لها المرشح عملاً بنص المادة (7) من نظام الموظفين ، لكن هذه المادة ، ووفقاً لما استقر عليها اجتهاد مجلس شورى الدولة ، لا تكسب المرشح حقاً بالتعيين الالزامي لانه من المسلم به علماً واجتهاداً ان الادارة ليست ملزمة قانوناً بملء جميع المراكز الشاغرة في ملاكاتها.

ولما كان المشترع قد قيد حق الادارة في تعيين الموظفين من خلال الزامها باحترام تسلسل درجات النجاح في المباراة .
ولما كانت الفقرة (3) من المادة (12) من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 تنص على انه يحق لهيئة مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح رئيس ادارة الموظفين ، ان تمانع في ملء بعض الوظائف الشاغرة ، اذا تبين لها بعد تحقيق تقوم به ادارة الابحاث والتوجيه ، ان هذه الوظائف ليست ضرورية أو انه يمكن ملؤها بموظفين يؤخذون من الادارة نفسها أو من الادارات الاخرى.
ولما كان مجلس الوزراء بقراره رقم 34 تاريخ 23/12/1997 قد وافق على اقتراح مجلس الخدمة المدنية المتعلق باعتماد بعض التدابير عند اجراء مباراة لملء الشغور في الوظائف وفقاً لما يلي : 
- دراسة طلب الادارة لاجراء مباراة لملء المراكز الشاغرة من قبل هيئة مجلس الخدمة المدنية لمعرفة ما اذا كان هذا الطلب يستند الى حاجة ماسة فاذا رجحت الحاجة احيل الطلب الى ادارة الابحاث والتوجيه لاجراء التحقيق اللازم حول الوظائف والاعداد المطلوبة بحيث تبت هيئة مجلس الخدمة المدنية بكيفية ملء هذه المراكز سواء عن طريق اجراء مباراة أو عن طريق النقل من وظائف اخرى على ان يبقى للادارة المعنية ، في حال اتخذت هيئة مجلس الخدمة المدنية قراراً بعدم الموافقة على ملء المراكز الشاغرة لديها ، ان تعترض امام مجلس الوزراء الذي يتخذ القرار النهائي في الموضوع 
- الطلب الى كل من السادة الوزراء ان يعمد الى اعادة النظر في الملاك العددي للوزارة التي يتولى مهامها وذلك عن طريق تفعيل المادة 72 من نظام الموظفين بغية تخفيض الاعداد الملحوظة فيها وليس العكس.
لما كان يستفاد مما تقدم ان امر ممارسة الادارة لدورها في تعيين الناجحين في المباراة لا يرتبط فقط بالمراكز الشاغرة لديها بل بعدة عوامل ( منها : حاجة الادارة ، ومدى توفر الاعتمادات ، وتحقق المصلحة العامة من خلال هذا التعيين ) التي يعود للادارة امر تقديرها بما تتمتع به من سلطة استنسابية في هذا المجال. 
ولما كان من شأن اعطاء الناجح في المباراة حقاً مكتسباً بالتعيين - وفقاً لما هو مقترح في مشروع القانون - ان يؤدي الى امكانية مساءلة الادارة اذا ما هي امتنعت عن تنفيذ هذا التعيين لاي سبب من الاسباب ، باعتبار ان الفوز بالمباراة وتوفر المركز الشاغر خلال السنتين يلزم الادارة بملء المركز الشاغر حكما مما يولي المرشح حق المطالبة بتعيينه من تاريخ شغور المركز باعتباره حقا مكتسبا ،الامر الذي يخالف المبادىء العامة التي استقرت عليها الوظيفة العامة في لبنان ويتناقض مع نص الفقرة (3) من المادة (13) من نظام الموظفين وتعديلاته التي تنص على ان يسري مفعول التعيين ابتداء من تاريخ مباشرة العمل ، ولا يجوز ان يحدث أي مفعول رجعي ، مما يؤدي ـ في حال صدور مشروع القانون موضوع البحث ـ الى احداث نوع من التضارب التشريعي ضمن النص القانوني الواحد أي ضمن نظام الموظفين ،التي تعتبر احكامه وحدة متكاملة.
وبما انه وان كانت الغاية من مشروع القانون المرفق هي مفيدة لجهة حفظ حق المرشح الناجح في التعيين في حال شغور أي مركز للوظيفة التي تبارى لاجلها خلال مهلة السنتين على اعلان لائحة الناجحين،الا ان النص المقترح يفترض أن الإدارة قد عمدت الى ملء جميع المراكز الشاغرة لديها وبقي أشخاص على لائحة الناجحين ثم استجد لديها شغور في هذه المراكز قبل انقضاء المهلة المذكورة مما يجعلها ملزمة بملء المراكز التي شغرت ، في حين أن ما يحصل عادة هو غير ذلك، حيث أن الإدارة بحسب النصوص القانونية الحالية والنهج المعتمد تعمل على ملء المراكز الشاغرة بعد دراسة تجريها إدارة الأبحاث والتوجيه لتحديد الحاجة وفي حدود العدد الذي يوافق عليه مجلس الوزراء والذي لا يشمل في غالب الأحيان كافة المراكز الشاغرة، وبالتالي فان مشروع القانون المرفق – في حال نفاذه – يثير مشاكل وصعوبات في التطبيق ويحدث ارباكاً في التعامل الإداري المستقر .

ولما كان سبق لمجلس الخدمة المدنية ، بكتابه رقم 127/ ص1 الموجه لجانب رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 5/6/2003 ، ان رأى ان الادارات والمؤسسات العامة والبلديات باحالتها مشاريع نصوص التعيين على هذا المجلس قبل انتهاء مدة العمل بلائحة الناجحين تكون قد باشرت بالاجراءات الآيلة الى هذا التعيين ، لرغبتها في اتمام ذلك ، الامر الذي يعتبر بمثابة قطع للمهلة المحددة لاستنفاد لائحة الناجحين مفعولها ، وان مهلة السنتين في هذه الحالة يمكن النظر اليها على انها مهلة معطاة للادارة لاظهار رغبتها الصريحة بتعيين الناجحين ، وان مجرد اظهار رغبتها في ذلك واحالة المعاملة الخاصة بالتعيين الى مجلس الخدمة المدنية يقتضي اعتباره بمثابة قطع للمهلة ، وذلك منعاً لاي سوء في استعمال السلطة كالتأخير المتعمد في احالة معاملة التعيين وحفاظاً على حقوق المرشحين الناجحين وتوفيراً لاية اعباء مالية اضافية نتيجة اجراء مباريات جديدة للوظائف عينها ، وقد وافق مجلس الوزراء بقراره رقم 27 تاريخ 17/6/2003 على اقتراح مجلس الخدمة المدنية المبين اعلاه.
ولما كان يمكن للادارة ، تبعاً لذلك ، وفي حال شغور بعض المراكز الوظيفية لديها خلال مهلة السنتين وتوفر الاعتمادات لديها والحاجة للسير بهذا التعيين -وفقا لما اعتمده مجلس الوزراء بقراره رقم 34/1997 المذكور اعلاه- ان تحفظ حق هؤلاء الناجحين بمجرد ابداء رغبتها في اتمام ذلك ، الامر الذي يعتبر بمثابة قطع للمهلة المحددة لاستنفاد لائحة الناجحين مفعولها ، مما يجعل من النص المقترح امراً لا لزوم له.
لذلك وبالاستناد الى ما تقدم ، فان مجلس الخدمة المدنية يبدي رأيه بعدم الموافقة على مشروع القانون موضوع البحث.
ــــــــــــ
ج- اقتراح قانون يرمي الى تعديل الفقرة (1) من المادة 68 من نظام الموظفين:
اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4012 تاريخ 20/12/2011 الموجه الى رئاسة مجلس الوزراء  بما يلي : 
نصت الفقرة (1) من المادة 68 من نظام الموظفين على انه "1- يحال حكماً على التقاعد او يصرف من الخدمة كل موظف اكمل الرابعة والستين من عمره " 

وتبين ان اقتراح القانون المرفق قد نص في مادته الاولى على ما يلي :
" تعدل الفقرة (1) من المادة 68 من نظام الموظفين (انهاء الخدمة حكماً بسبب بلوغ السن) بحيث تصبح كما يلي : 
1 - يحال حكماً على التقاعد او يصرف من الخدمة كل موظف في الادارات العامة والمؤسسات العامة ، اكمل الرابعة والستين من عمره اذا كان من موظفي احدى الفئات الخامسة او الرابعة او الثالثة.
- يحال حكماً على التقاعد او يصرف من الخدمة كل موظف في الادارات العامة والمؤسسات العامة اكمل السادسة والستين اذا كان من موظفي الفئة الثانية او اكمل الثامنة الستين (والصحيح الثامنة والستين) اذا كان من موظفي الفئة الاولى.
2 - لا يستفيد من احكام الفقرة الثانية من المادة الاولى من هذا القانون ويحال حكماً على التقاعد فور بلوغه سن الرابعة والستين موظفو الفئتين الاولى والثانية الذين فرضت عليهم العقوبة الثالثة وما فوق من الدرجة الثانية المنصوص عنها في المادة 42 ( والصحيح المادة 55) من نظام الموظفين "
ولما كان يتبين من الاسباب الموجبة المرفقة ان اقتراح القانون قد بني على اساس ان مهام الوظائف القيادية العليا من الهرم الاداري من الفئتين الثانية والاولى تتطلب بصورة خاصة بالاضافة الى المؤهلات العلمية المطلوبة قانوناً ، خبرة واسعة لتأدية المهام الموكولة اليها وان هذه الخبرة تزداد وتترسخ عند هؤلاء الموظفين كلما زادت خدمتهم في الدولة نتيجة تقادمهم في ممارسة الوظيفة  العامة.

كما ان اقتراح القانون المرفق قد استند اضافة الى ما تقدم في اسبابه الموجبة ، الى ان انظمة الموظفين في بعض الدول قد عمدت الى تحديد الحد الأعلى لسن الموظف بشكل متفاوت وذلك بتفاوت فئات الموظفين بحيث كلما علت فئة الموظف كلما ارتفع الحد الاعلى للسن المطلوب للاحالة على التقاعد او الصرف من الخدمة الامر الذي يدل على اهمية الخبرة التي يكتسبها الموظف في الفئتين الاولى والثانية وضرورة الاستفادة من هذه الخبرة.
ولما كان يتبين ان نظام الوظيفة العامة في لبنان قد اخذ بمبدأ المساواة في تحديد الحد الادنى لسن الدخول الى الوظيفة (من حيث المبدأ العشرين سنة) باسثناء بعض الوظائف التي تتطلب مسؤولية مرتبطة بالعمر (مثل وظيفة امين صندوق) وكذلك اخذ بمبدأ المساواة في تحديد الحد الاقصى لسن جميع الموظفين بحيث تنتهي خدماتهم حكماً عند اكمالهم الرابعة والستين من العمر.
ولما كان يتبين انه سبق ان عرضت على هذا المجلس مشاريع نصوص تتعلق بتعديل سن التقاعد كان اخرها اقتراح القانون الرامي الى تعديل سن احالة السفراء على التقاعد او صرفهم من الخدمة بحيث يصبح الثامنة والستين من العمر بدلاً من الرابعة والستين ، وقد اجاب هذا المجلس بكتابه رقم 1580 الموجه الى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 1/6/2010 ان رأيه قد استقر على عدم السير بمشاريع النصوص التي تعني فئة معينة من الموظفين دون غيرهم من الذين يخضعون للنظام ذاته نظرا لما لهذه النصوص في حال اقرارها من اخلال بمبدأ وحدة نظام الوظيفة العامة لجهة السن القانونية لنهاية الخدمة وما يمكن ان يؤدي اليه من نتائج قد تدخل الحكومة في سلسلة مطالبات لا نهاية لها .
ولما كان مجلس الوزراء بقراره رقم 6 تاريخ 23/8/2011 قد ابدى عدم موافقته على اقتراح القانون المذكور في الفقرة السابقة من هذا الكتاب.
ولما كان التعديل المقترح يطال السن القانونية لموظفي الفئتين الاولى والثانية دون سائر الفئات بحجة ان وظائف هاتين الفئتين تعتبر وظائف قيادية وفق ما هو مبين في الاسباب الموجبة المرفقة.
ولما كانت وظائف الفئة الثالثة في الملاك الاداري العام تعتبر ايضاً من الوظائف القيادية في الهرم الاداري ، الامر الذي قد يؤدي الى مطالبة هؤلاء الموظفين بتعديل سن التقاعد المحدد لهم مثل ما هو مقترح للفئتين الاولى والثانية وللأسباب الموجبة ذاتها المدلى بها لهاتين الفئتين .
ولما كانت زيادة سنوات خدمة الموظف في الفئتين الاولى والثانية قد تنعكس على سائر الفئات وتؤخر رفد الادارة بعناصر شابة ومؤهلة من خريجي الجامعات وحملة الشهادات العليا ، وهم كثر ، فضلاً عن ان الادارة تحتاج الى تجديد في بنيتها الادارية وفي مواردها البشرية .
ولما كان ملء المراكز الشاغرة في الفئتين الاولى والثانية يتم عن طريق الترفيع الذي يحكمه مبدأ الاختيار لا مبدأ المباراة ، بما يعطي لسلطة التعيين صلاحية استنسابية قد تتحكم فيها اعتبارات لا صلة لها ، بالضرورة ، بمعايير الكفاءة او الجدارة او الانتاجية او الخبرة المكتسبة المشهودة لملء المراكز الشاغرة في الفئتين المذكورتين مما ينعكس سلباً على المصلحة العامة وحسن سير العمل الاداري ونوعيته.
ولما كان مجلس الخدمة المدنية ، في ضوء ما ابداه وما تضمنته الاسباب الموجبة المرفقة ، يرى ان الاخذ باقتراح القانون المرفق يجب ان يأتي بنتيجة دراسة شاملة تحدد حقوق الموظفين تبعاً لمسؤوليات وصلاحيات الوظائف التي يشغلونها وسنوات خدمتهم الفعلية.
ــــــــــــ
د - اقتراح قانون يرمي الى اعطاء الموظف الاداري درجات عند ترفيعه الى فئة اعلى :
اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1210-1328 تاريخ 9/6/2011 الموجه الى رئاسة مجلس الوزراء  بما يلي : 

تبين ان اقتراح القانون المذكور ينص في المادة الاولى منه على ما يلي :" يستفيد الموظف في الخدمة الفعلية في الملاك الاداري العام الذي يرفع اعتباراً من 1/1/1999 من فئة الى فئة اعلى : 
· من الفئة الرابعة الى الفئة الثالثة .
· أو من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية .
· أو من الفئة الثانية الى الفئة الاولى .
من درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية قضاها في الخدمة الفعلية في الملاك الاداري العام ، تضاف الى الراتب الذي يستحقه في الجدول العائد للفئة التي يعين فيها بتاريخ الترفيع .
عندما يرفع الموظف لمرة ثانية من فئة الى فئة اعلى لا تؤخذ بعين الاعتبار الدرجات المنوه عنها اعلاه بل يعاد احتسابها في الفئة الجديدة التي رفع اليها ".

بناء عليه ، 

لما كان نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112/59 قد وضع القواعد الاساسية التي ترعى الشؤون الذاتية للموظفين في الملاك الاداري العام ومنها قاعدة ترفيع الموظفين من فئة الى فئة اعلى بحيث يجري تعيين هؤلاء في الدرجة الدنيا في سلسلة رواتب الوظيفة المرفعين اليها في حال كان راتبهم اقل من راتب تلك الدرجة ، أو في الدرجة الاقرب الى راتبهم على ان يؤخر أو يقدم تاريخ تدرجهم بنسبة ما لحق راتبهم من زيادة أو نقصان .

ولما كانت الخدمات التي يؤديها الموظف في فئته تدخل ضمن العناصر التي تحدد راتبه ، وان هذا الراتب يعتمد كمعيار بتاريخ ترفيعه لتحديد درجة تعيينه في الوظيفة الجديدة المرفَّع اليها ، لجهة ما اذا كانت الدرجة الدنيا أو الدرجة الاقرب لراتبه وفق ما هو مبين اعلاه ، وبالتالي لا يمكن احتساب هذه الخدمات مرتين مرة في تكوين راتبه في الفئة التي كان فيها قبل ترفيعه ومرة ثانية بعد ترفيعه الى الفئة الجديدة .

ولما كان اقتراح القانون موضوع البحث قد ادخل قاعدة جديدة لتعيين الموظف المرفع تقضي باحتساب خدمات هذا الموظف السابقة من اجل تحديد درجته في سلسلة رواتب الوظيفة الجديدة المرفع اليها .

ولما كانت عبارة " عندما يرفع الموظف لمرة ثانية من فئة اعلى لا تؤخذ بعين الاعتبار الدرجات المنوه عنها اعلاه بل يعاد احتسابها في الفئة الجديدة التي رفع اليها " الواردة في اقتراح القانون المرفق من شأنها ان تخلق ازدواجية في تحديد درجة الموظف: الاولى وهي الدرجة المقابلة للراتب الذي يتقاضاه، والثانية هي الدرجة التي تخوله الترفيع الى فئة اعلى في حال توافرت لديه الشروط المطلوبة للترفيع ، مما يخلق ارباكاً في الوظيفة العامة لهذه الجهة .

ولما كان اقتصار اقتراح القانون على افادة الموظفين الذين رفعوا اعتباراً من 1/1/1999 من درجات عن خدماتهم السابقة وفق ما هو مبين اعلاه ، يطال فئة معينة من الموظفين دون غيرهم مما يخلق تمييزاً بينهم وبين زملائهم الذين جرى ترفيعهم قبل 1/1/1999 ، كما ان هذا الاقتراح ينطوي على عدالة انتقائية اذ انه يفيد من احكامه الموظفين الذين تم ترفيعهم من دون سائر الموظفين في ذات الفئة ، اضافة الى انه يخلق هوة لجهة الرواتب بين من رفع الى الوظيفة الجديدة والذي بقي في الفئة ذاتها ، وفي مطلق الاحوال فانه يصيب في الصميم مبدأ هاماً من المبادىء التي ترعى الوظيفة العامة وهو مبدأ " استقرار الاوضاع الوظيفية ".

ولما كانت الاسباب الموجبة المرفقة تشير بانه لا يجوز ان يكون الاجراء والمتعاقدون والمتعاملون مع الادارات العامة بوضع افضل من الموظف في الملاك الدائم عند ترفيعه من فئة الى فئة اعلى .

ولما كان التمييز الذي تشير اليه الاسباب الموجبة المذكورة اعلاه حصل بين الموظف الدائم من جهة والاجير أو المتعاقد أو المتعامل من جهة اخرى وذلك على مستوى التعيين في الفئتين الرابعة والثالثة  ، في حين ان اقتراح القانون موضوع البحث يطال بأحكامه الموظفين الذين رفعوا أو سوف يرفعون من الفئة الرابعة الى الفئة الثالثة ومن الفئة الثالثة الى الفئة الثانية ومن الثانية الى الفئة الاولى ، وبمعنى آخر فان المشكلة التي تشير اليها الاسباب الموجبة هي في الفئتين الرابعة والثالثة اما الاحكام المقترحة فانها تطال الفئات الثالثة والثانية والاولى .

وبما ان الوظيفة هي خدمة عامة وان وضع الموظف هو وضع نظامي لا تعاقدي وان جميع الموظفين على مختلف فئاتهم ورتبهم يخضعون بمقتضى احكام المادة الثانية من نظام الموظفين للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالوظيفة العامة.

ولما كان اقتراح القانون موضوع البحث ، وككل القوانين الاستثنائية التي تعرض ظروف واوضاع معينة من شانه ، في حال نفاذه ، ان يؤدي الى خلل في القواعد التي بنيت عليها الوظيفة العامة، وفي الحالة المعروضة ، قواعد الاستقرار الوظيفي والترفيع وهرمية الوظيفة العامة .
ــــــــــــ

11- مشاريع أو اقتراحات قوانين لملء الشواغر بطرق استثنائية : 
توالت على هذا المجلس ، مشاريع واقتراحات قوانين لملء الشواغر في بعض الوزارات بطرق استثنائية.
ان مجلس الخدمة المدنية ، وبحكم ائتمانه على الوظيفة العامة وعلى حقوق  العاملين في القطاع العام ، لفت النظر في الآراء التي ابداها في هذا الشأن، الى ان نهج اعتماد طرق استثنائية في التعيين يخالف القواعد والمبادىء التي نصت عليها القوانين والانظمة النافذة والمطبقة منذ زمن طويل ويؤدي الى ضرب مبدأ الكفاءة والجدارة في تولي الوظيفة العامة ، فضلاً عن مصادرة صلاحيات ودور المؤسسات المعنية بالوظيفة العامة التي اولاها القانون اجراء مباريات وفقاً للاصول بما يحفظ مستوى العمل في الادارات العامة ، لا سيما وان اقتراحات أو مشاريع هذه القوانين تلغي في معظمها الشهادة كشرط من شروط التعيين كما تلغي المباراة التي تشكل الضمانة الاساسية لمبادئ المساواة والكفاءة وتكافؤ الفرص. 
أ- في مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة ملء بعض الوظائف الشاغرة في ملاك وزارة الزراعة عن طريق المباريات المحصورة : اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3524  تاريخ 25/10/2011 الموجه الى رئاسة مجلس الوزراء  بما يلي: 
تبين ان مشروع القانون المرفق ينص على أنه: 
" يجاز للحكومة خلال فترة ستة اشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون ملء الوظائف الشاغرة في ملاك وزارة الزراعة لوظائف محرر أو كاتب وأمين مستودع ومستكتب وحاجب وخادم ، من بين العاملين فيها بتاريخ 1/10/2011 ، ممن تتوافر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرط السن على أن يجتازوا بنجاح مباريات محصورة بهم ، ينظمها مجلس الخدمة المدنية لهذه الغاية .
ويعتمد في تعيين الموظف الناجح في تلك المباريات الأحكام المنصوص عليها في نظام الموظفين.  
ويتم تعيين المتعاقد أو الأجير الناجح في المباراة المحصورة في ملاك وزارة الزراعة في  الدرجة الأولى من الفئة التي يراد التعيين فيها ، على أن يعطى كل منهم درجة تدرج عن كل سنتي خدمة فعلية قضاها في الوزارة قبل تعيينه في الوظيفة الجديدة . كما أنه نص أخيراً على أنه لا يجوز أن تجري أكثر من مباراة واحدة للوظيفة الواحدة ."
بناءً عليه ،
لما كانت المادة 12 من الدستور اللبناني تنص على ما يلي: " لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لأحد على الآخر الا من حيث الإستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها    القانون ... " .
ولما كان حصر حق الإشتراك في مباراة للتعيين في وظيفة ما من الوظائف العامة بفئة معينة من المواطنين سنحت لهم ظروفهم ان يكونوا موظفين أو اجراء او متعاقدين في إدارة عامة او مستخدمين في  مؤسسة من المؤسسات العامة،  تخالف في رأي هذا المجلس مبدأي العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.
ولما كان مجلس الخدمة المدنية يرى ان مثل هذه القوانين الإستثنائية اياً كانت مبرراتها  لا تتسم بصفة العمومية والشمول ويأتي تطبيقها على حساب قواعد التوظيف العامة ولا سيما على حساب مبدأي المنافسة وتكافؤ الفرص امام جميع المواطنين الراغبين في الخدمة العامة، هذا من جهة . 

ومن جهة أخرى لما كان مشروع القانون موضوع البحث ،الرامي إلى ملء المراكز الشاغرة في ملاك وزارة الزراعة عن طريق المباراة المحصورة ، يحصر حق الإشتراك في هذه المباراة بالموظفين والمتعاقدين والأجراء العاملين لدى الوزارة المذكورة .
ولما كان السير بمشروع القانون المرفق من شأنه ان يثير مطالبات من قبل العديد من العاملين في ادارات عامة أخرى ، مما قد يفسح في المجال ليكون لكل ادارة قانون خاص يجيز اجراء مباريات محصورة بالعاملين لديها . لذلك وفي حال الاصرار على خيار المباريات المحصورة فقد يكون من المستحسن أن يطال هذا الأمر كافة الإدارات العامة على غرار من كان عليه الحال في القانون رقم 488 تاريخ 8/12/1995 والقانون رقم 194 تاريخ 24/5/2000 ، مع تأكيد هذا المجلس على رأيه المبدئي في ما خص المباريات المحصورة. 
ــــــــــــ
ب- في اقتراح القانون الرامي الى تثبيت رؤساء اقلام في وزارة العدل : 
اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2547 تاريخ 17/8/2011 الموجه الى رئاسة مجلس الوزراء  بما يلي : 
تبين ان اقتراح القانون موضوع البحث ينص في مادته الاولى على ما يلي : 
" خلافاً لاي نص آخر يثبت رؤساء الاقلام المكلفين بمهام رئيس قلم حالياً بوظيفة رئيس قلم اصيل (فئة ثالثة) ".
بناء عليه ، 
لما كانت المادة 119 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي ) تنص على انه يشترط ان تتوفر في من يتقدم للمباراة المؤهلة للتعيين بوظيفة رئيس قلم  ـ بالاضافة الى الشروط العامة المنصوص عليها في نظام الموظفين ـ الشروط الخاصة التالية : 
" الاجازة في الحقوق اللبنانية أو خمس سنوات ممارسة فعلية لوظيفة رئيس كتبة أو عشر سنوات ممارسة فعلية لوظيفة كاتب.
يعين المرشحون الناجحون في المباراة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .... "
ولما كان يتبين من احكام المادة 119 الآنفة الذكر ان المشترع قد اعتمد مبدأ المباراة للتعيين بوظيفة رئيس قلم.
ولما كان اقتراح القانون المرفق يرمي الى تثبيت بعض الموظفين ( مباشرين) بوظيفة رئيس قلم من دون اخضاعهم للمباراة ومن دون اشتراط توفر أي مؤهل علمي في اصحاب العلاقة أو اشتراط توفر مدة زمنية محددة في اشغال هذه الوظيفة.
ولما كان سبق ان صدر بتاريخ 13/5/2009 القانون رقم 76 الذي نص في مادته الاولى على ان " يثبت بوظيفة رئيس قلم اصيل مع احتفاظهم في التدرج حسب الاقدمية المساعدون القضائيون والاداريون الذين يقومون بمهام رئيس قلم أو رئيس دائرة بتاريخ صدور هذا القانون والذين شغلوا فعلياً هذه الوظيفة مدة ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ التكليف شرط ان تتوفر فيهم شروط التعيين للفئة الثالثة وبالاستناد الى ملفهم الشخصي ، باستثناء شرطي المباراة والسن ..... " وقد ابدى مجلس الخدمة المدنية رأيه فيه عندما عرض عليه كإقتراح قانون حيث رأى هذا المجلس في حينه عدم السير باقتراح القانون المذكور وذلك لمجمل الاسباب المبينة بكتابه رقم 550 تاريخ 18/2/2009 .
ولما كان قد ورد في الاسباب الموجبة لاقتراح القانون موضوع البحث ، ان القانون رقم 76/2009 لم يشمل اصحاب العلاقة وكان ظالماً بحقهم لانهم كانوا برتبة مباشرين وان بعض الكتاب ورؤساء الكتبة لم يشملهم القانون المذكور لانه لم يلحظ كل من سيبلغ ثلاث سنوات من تاريخ تكليفه حتى انتهاء السنة القضائية .
       ولما كانت الاحكام المقترحة بإعفاء هذه الفئة من المواطنين من شرط المباراة الذي على اساسه تحدد كفاءة المرشحين وجدارتهم في تولي الوظائف العامة، تخالف احكام الدستور الذي نص في مادته الثانية عشرة على ان "لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لأحد على آخر الا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون".
ولما كان اعتماد حلول جزئية لبعض الموظفين المكلفين خلافا للاصول ، سوف يؤدي الى مطالبات لا نهاية لها من موظفين مكلفين هم في وضع مماثل.
ولما كان اعطاء الموظف المكلف حق التعيين في الوظيفة المكلف فيها يجعله – وعلى الرغم من عدم قانونية التكليف - في وضع افضل من الموظف الذي يتولى وفقا للاصول مهام وظيفة بالوكالة على اعتبار ان الفقرة (3) من المادة (45) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) تنص على ما يلي: "ليس للوكيل أي حق مكتسب في التعيين للوظيفة التي يشغلها بالوكالة".
ولما كان هذا المجلس يرى ان السير باقتراح القانون المذكور من شأنه ان يجعل العاملين في الادارة العامة الذين هم في وضع غير قانوني – كحالة التكليف - مستفيدين من هذا الوضع غير القانوني، اضافة الى تشريع حالة التكليف وتشجيع استمرار اللجوء اليها في المستقبل.
لذلك واستناداً الى ما تقدم فان هذا المجلس وبحكم ائتمانه على الوظيفة العامة والعاملين فيها وعلى حسن تطبيق القوانين والانظمة النافذة يرى عدم السير باقتراح القانون موضوع البحث.
مع التأكيد على النتائج السلبية التي قد لا يكون بإمكان الادارة تحمل انعكاساتها في حال صدوره ووضعه موضع التنفيذ.
ــــــــــــ
ج- في مشروع القانون الرامي الى الإجازة لمؤسسة كهرباء لبنان ملء بعض المراكز الشاغرة في الوظائف الإدارية والفنية في ملاكها عن طريق المباراة المحصورة من عمال المتعهد. 
اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4145 تاريخ 13/12/2011 الموجه الى رئاسة مجلس الوزراء  بما يلي : 
تبين ان مشروع القانون المرفق ينص على ما يلي: 
"1-يجاز لمؤسسة كهرباء لبنان خلال مهلة سنة من تاريخ بدء العمل بهذا القانون ملء الوظائف الشاغرة في ملاكها  عن طريق مباراة محصورة لتثبيت 400 اربعماية عنصر فني واداري في الفئات الرابعة وما دون من عمال المتعهد (غب الطلب )  الذين هم في الخدمة بتاريخ صدور هذا القانون.
2- تراعى في تحديد مواد المباريات التي تجرى بغرض تطبيق احكام هذا القانون نوعية الوظائف ومهامها التي تجري المباريات من اجلها.
3- تقبل طلبات الترشيح وفق شروط التوظيف السارية المفعول في المؤسسة ولا سيما المادة الثالثة من المرسوم 7716 الصادر بتاريخ 4/7/1967 وتعديلاته باستثناء شرطي السن والشهادة " .
بناءً عليه،
لما كانت المادة 12 من الدستور اللبناني تنص على انه: " لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لأحد على الآخر الا من حيث الإستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها  القانون ... " .
ولما كان حصر حق الإشتراك في مباراة للتعيين في وظيفة ما من الوظائف العامة بفئة معينة من المواطنين سنحت لهم ظروفهم ان يكونوا من العاملين في مؤسسة من المؤسسات العامة،  تخالف في رأي هذا المجلس مبدأي العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.
لذلك، ان هذا المجلس يؤكد في المعاملة الحاضرة رأيه المبدئي المذكور اعلاه في ما خص المباريات المحصورة . 
الا انه وفي ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 35 تاريخ 2/8/2011 ، القاضي في البند /2/ منه بتكليف وزير الطاقة والمياه اعداد مشروع قانون يجيز اجراء مباريات محصورة لتثبيت /400/ عنصر فني واداري في الفئات الرابعة وما دون من عمال المتعهدين غب الطلب العاملين حالياً مع مؤسسة كهرباء لبنان وفق شروط التوظيف السارية المفعول  فانـه لا بد لهذا المجلس من ابداء ما يلي :
1-إن مشروع القانون موضوع البحث ، يحصر حق الإشتراك في هذه المباراة بعمال المتعهد (غب الطلب )  الذين هم في الخدمة بتاريخ صدور هذا القانون، في حين ان مجلس الوزراء بقراره رقم 35/2011الذي كلف فيه وزير الطاقة والمياه اعداد مشروع القانون الآنف الذكر ، قد اورد صراحة ان هذه المباريات هي لعمال المتعهدين غب الطلب العاملين حالياً مع المؤسسة، اي العاملين بتاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المذكور وهو :" 2/8/2011 ". الامر الذي يفترض وجود لوائح اسمية واضحة ودقيقة باسماء العاملين المعنيين بقرار مجلس الوزراء بحيث يحصر حق الاشتراك في المباراة المحصورة بهؤلاء دون غيرهم.
2- ان المباراة المقترح اجراؤها في المعاملة الحاضرة هي لحل مشكلة عمال المتعهد غب الطلب الذين يعملون مع مؤسسة كهرباء لبنان ولا زالوا وليس لمن انقطعت علاقتهم بالمتعهد، الامر الذي يستدعي الاشارة اليه في مشروع القانون موضوع البحث لجهة استمرارية اصحاب العلاقة بعملهم .
3- ولما كنتم تقترحون استثناء شرط الشهادة من الشروط الواجب توفرها في العمال المعنيين بمشروع القانون موضوع البحث.
ولما كان شرط الشهادة ، في حال توجبه هو من الانتظام الوظيفي العام باعتبار ان اسقاط هذا الشرط يؤدي الى ان يتولى اشخاص غير مؤهلين لوظائف توجب القوانين والانظمة النافذة على من يتولاها حيازة مؤهل علمي معين ، الامر الذي ينعكس سلباً على الصالح العام .
لذلك نرى اعادة صياغة المادة الاولى من مشروع القانون المرفق على النحو التالي:
" 1-يجاز لمؤسسة كهرباء لبنان خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، ملء/400/ مركزاً شاغراً في ملاكها لوظائف من الفئات الرابعة وما دون ادارية وفنية ، من بين عمال المتعهدين غب الطلب العاملين بتاريخ 2/8/2011 مع المؤسسة ولا زالوا ، الذين تتوفر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة السارية المفعول في المؤسسة ، باستثناء شرط السن ، على ان يجتازوا بنجاح مباراة محصورة بهم ينظمها مجلس الخدمة المدنية لهذه الغاية. 
2- تراعى في تحديد مواد المباريات التي تجرى بغرض تطبيق احكام هذا القانون نوعية الوظائف ومهامها التي تجري المباريات من اجلها، على ان تحدد المؤسسة الوظائف الشاغرة في الملاك التي تجرى المباريات من اجل الاستخدام فيها. " وحذف البند /3/ من هذه المادة.
وكذلك اضافة مادة جديدة ، تكون الثانية ، بالنص التالي : " لا يجوز ، تطبيقاً لأحكام هذا القانون إجراء اكثر من مباراة واحدة لذات الوظيفة " واعادة ترقيم المادة الاخيرة تبعاً لذلك لتصبح المادة الثالثة بدلاً من المادة الثانية.
ــــــــــــ
12-مشاريع أو اقتراحات قوانين للقطاع التعليمي : 
أ - في اقتراح القانون الرامي الى تعيين خريجي المعهد الفني التربوي بوظيفة استاذ تعليم فني في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في وزارة التربية والتعليم العالي. 

اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 588 تاريخ 4/3/2011 الموجه الى رئاسة مجلس الوزراء  بما يلي : 

لما كان تعيين اساتذة التعليم الفني سنداً لاحكام الفقرة (5) من المادة الثانية من المرسوم رقم 16984 تاريخ 27/7/1964 (تحديد شروط التعيين في الوظائف الفنية في ملاكي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الاداري والتعليمي) المعدل بموجب المرسوم رقم 3331 تاريخ 22/7/1986 يتم وفقاً للافضلية التالية : 
" أ – بالاختيار من بين حملة الاجازة التعليمية الفنية ، في الاختصاص المطلوب من خريجي المعهد الفني التربوي الذين تعهدوا العمل لدى وزارة التعليم المهني والتقني (سابقاً) ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ـ مدة عشر سنوات على الاقل ، وفي حال تجاوز عدد المرشحين للعدد المطلوب ، يتم الانتقاء على اساس مجموع العلامات في شهاداتهم.
ب ـ وفي حال استنفاد المرشحين المشار اليهم في الفقرة (أ) اعلاه ، يتم التعيين عن طريق مباراة يحق الاشتراك فيها للمرشحين الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 8338 تاريخ 5/10/1967 .... " .
ولما كان المرسوم رقم 10207 تاريخ 7/5/1975 وتعديلاته (تنظيم المعهد الفني التربوي في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني) قد حدد الاصول الواجب اتباعها لقبول طلاب في السنة الاولى لتحضير شهادة الاجازة التعليمية الفنية والتي تخول حاملها عند تخرجه من المعهد المذكور التعيين في وظيفة استاذ تعليم فني عن طريق الاختيار دون خضوعه للمباراة وفقاً لما تقدم بيانه.
ولما كانت المادة (6) من هذا المرسوم تنص على ما يلي : " يحدد عدد طلاب السنة الاولى  لكل من المرحلتين العائدتين للشهادتين المنوه عنهما اعلاه (الامتياز الفني والاجازة التعليمية الفنية ) بقرارات تصدر عن وزير التربية والتعليم العالي  بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني.
يتعهد الطالب لقاء اعطائه منحة الاعاشة ، العمل لدى وزارة التربية والتعليم العالي مدة عشر سنوات على الاقل، ويعتبر الطالب المتخرج بحل من تعهده هذا اذا لم يجر تعيينه خلال فترة سنة من تاريخ التخرج ، ترفق بالتعهد المطلوب ، كفالة عقارية، أو مالية تحدد قيمتها بقرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي ".
كما ان المادة (7) من المرسوم المذكور نصت صراحة على ان اعطاء المنحة لطلاب الاجازة التعليمية الفنية هي لقاء تفرغهم الالزامي للدراسة في المعهد الفني التربوي لاعدادهم كأفراد هيئة تعليمية في التعليم المهني والتقني وليصبحوا مؤهلين لاختيارهم وفق احكام الفقرة (أ) من البند (5) من المادة الثانية من المرسوم رقم 16984/1964 المذكورة سابقاً وبالتالي تعيينهم في وظيفة استاذ تعليم فني .
ولما كانت الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم رقم 10207/75 الآنف الذكر تنص على ان " يتعهد الطالب لقاء اعطائه منحة الاعاشة العمل لدى وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني مدة عشر سنوات على الاقل ويعتبر الطالب المتخرج بحل من تعهده هذا اذا لم يجر تعيينه خلال فترة سنة من تاريخ التخرج .. " .

ولما كانت المادة الاولى من المرسوم رقم 857 تاريخ 24/12/1990 قد الغت جميع الاحكام والنصوص المتعلقة بتخصيص تلامذة معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية بمنح اعاشة .
وبما ان التزام الطالب بهذا التعهد كان مربوطاً باستفادته من منحة من المعهد الفني التربوي الملغاة لقاء تفرغه للدراسة وفقاً لما سبق بيانه.
ولما كان سبق لمجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3473 تاريخ 30/11/2010 ان رأى عدم امكانية تطبيق احكام الفقرة (أ) من البند (5) من المادة الثانية من المرسوم رقم 16984/64 المذكور اعلاه لهذا السبب ، وبالتالي فان احكام الفقرة (ب) من هذا المرسوم هي الواجبة التطبيق عند الحاجة لتعيين اساتذة تعليم فني في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني .
كما ان هذا المجلس ـ قد ابدى بكتابه المذكور استعداده لاجراء مباراة وفق احكام الفقرة (ب) من المادة الثانية من المرسوم رقم 16984 تاريخ 27/7/1964 لتلبية حاجات وزارة التربية والتعليم العالي الى التعيين بوظيفة استاذ تعليم فني وذلك بعد ان تكون المديرية العامة للتعليم المهني والتقني قد حددت الحاجات وفق ما هو مبين في متن كتابها رقم 7062 تاريخ 18/8/2010 وبعد اخذ موافقة مقام مجلس الوزراء المسبقة على هذا التعيين عملاً بقراره رقم 45 تاريخ 3/12/1997.
لذلك ، وسنداً لما تقدم ، ابدى مجلس الخدمة المدنية رأيه بعدم الموافقة على اقتراح القانون موضوع البحث للاسباب المبينة اعلاه .
ــــــــــــ

ب- في مشروع القانون الرامي الى اعطاء اربع درجات استثنائية الى افراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الاساسي ولافراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لقاء تعديل احكام التناقص التدريجي في ساعات التدريس الفعلية المطلوبة اسبوعياً من كل منهم واعطاؤهم اقدمية سنة خدمة في التدرج .
اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3195 تاريخ 18/10/2011 الموجه الى رئاسة مجلس الوزراء  بما يلي : 

لما كان مشروع القانون موضوع البحث يشكل حلقة من سلسلة متواصلة من القوانين المماثلة التي صدرت في السنوات الاخيرة التي نصت على اعطاء افراد الهيئة التعليمية في القطاع الرسمي بدلات ودرجات استثنائية دمجت في صلب رواتبهم، وقد كان مجلس الخدمة المدنية يبدي، في كل مرة رفضه لهذه المشاريع لاسباب نوجزها كما يلي :
- انها تتسم بالطابع الاستثنائي بإعطائها فئة محددة من الموظفين العاملين في القطاع العام وهم افراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي(الثانوي ـ الاساسي ـ المهني والتقني ) منافع معينة دون مراعاة للمبادىء العامة التي تتصف بها القوانين عادة وهي الموضوعية والشمولية والتجرد .
- اعتباره ان هذه البدلات والدرجات ليست مقابل تعويضات خسروها بنتيجة صدور السلسلة الموحدة لافراد الهيئة التعليمية ما قبل التعليم الجامعي بموجب القانون رقم 661 تاريخ24/7/1997 ،  بل هي زيادة جديدة على الرواتب .
- انها جاءت نتيجة سلسلة من المطالبات.
- مخالفتها لمبدأ عدم جواز اعطاء النصوص القانونية مفعولاً رجعياً .
- ان التعديلات على الرواتب يقتضي ان تكون نتيجة دراسة جدية ومعالجة جذرية لرواتب الموظفين بشكل عام وذلك وفق قاعدة معينة وثابتة تعتبر ان الاجر يقتضي ان يحدد وفق طبيعة عمل الوظيفة والمؤهل العلمي المطلوب لها .

ولما كان هذا المجلس يبدي ، في ما خص مشروع القانون موضوع البحث ، عدم الموافقة عليه للاسباب عينها المبينة اعلاه ونظراً لتشابهه مع المشاريع التي سبقته.

الا انه وعلى الرغم من موقف مجلس الخدمة المدنية الرافض لهكذا مشاريع على النحو المبين اعلاه ، فقد صدرت هذه القوانين وزادت قيمة رواتب افراد الهيئة التعليمية في القطاع الرسمي عن مثيلاتها في الملاك الاداري العام ، مما زاد من الشعور بالغبن لدى الموظف الاداري .

ولما كان يتبين من الاسباب الموجبة المرفقة ان الدافع الرئيسي لاعداد مشروع القانون موضوع البحث هو صدور القانون رقم 159/2011 المذكور اعلاه ، وان الغاية هي ردم الهوة ما بين رواتب افراد الهيئة التعليمية في التعليم الثانوي الرسمي ورواتب زملائهم في التعليم الاساسي المعنيين بهذا المشروع ، بحجة ان أي زيادة تطرأ على رواتب اساتذة التعليم الثانوي يجب ان تنسحب على رواتب المعلمين والمدرسين، واننا نرى ان الأخذ بهذا المنطق في ما خص وظائف السلك التعليمي يستدعي الاخذ به في ما خص سائر الوظائف والاسلاك مما يثير سلسلة من المطالب التي لا تنتهي.

ولما كانت الفقرة الاولى من المادة السابعة من مشروع القانون موضوع البحث التي تنص على تطبيق احكام هذا المشروع على افراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الابتدائي الرسمي الذين نقلوا وعينوا في وظائف الفئة الثالثة في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ، تثير، في حال نفاذها ،عدم مساواة باعتبار انها تفيد من احكام مشروع القانون المقترح مجموعة محددة من الموظفين الاداريين في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ، في حين يتبين وجود العديد من الموظفين الاداريين الذين كانوا سابقاً من افراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الابتدائي الرسمي ونقلوا الى سائر الادارات العامة ، وبالتالي فان افادة المعنيين بالمادة السابعة المذكورة من احكام مشروع القانون موضوع البحث سيؤدي الى خلل بين رواتب موظفين اداريين في وزارة التربية والتعليم العالي ورواتب زملائهم في الملاك الاداري العام من ذات الفئة والرتبة ، بما يتنافى مع مبادىء العدالة والمساواة ، وسيؤدي بالتالي الى مطالبة سائر الموظفين الاداريين في الملاك الاداري العام بمساواتهم مع زملائهم من الموظفين الاداريين في وزارة التربية والتعليم العالي، مما سيدخل الحكومة في دوامة من المطالبات التي لا تنتهي، الامر الذي يقتضي معه اعادة النظر بأحكام المادة السابعة المقترحة تبعاً لما تقدم .
ــــــــــــ

ج- في مشروع القانون المرفق الرامي الى افادة حملة الشهادات الجامعية المعينين في ملاكات المدارس الخاصة للتعليم العام ما قبل الجامعي ، أو في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي- المديرية العامة للتربية بصفة مدرسين لمرحلتي الروضة والتعليم الاساسي ، من الحقوق الممنوحة لحملة الاجازات التعليمية.
اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3469 تاريخ 8/12/2011 الموجه الى رئاسة مجلس الوزراء  بما يلي: 
لما كان مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم( 4553/3361/4768) تاريخ 28/1/2011 ، ولدى دراسته لمشاريع نصوص قانونية واردة بتاريخه من وزارة التربية والتعليم العالي تتعلق بالقطاع التعليمي ومن بينها مشروع قانون يرمي الى تحديد شروط استفادة حملة الشهادات الجامعية من الحقوق الممنوحة لحملة الاجازات التعليمية، قد اوصى وزارة التربية والتعليم العالي في حال ارتأت ان الحاجة تتطلب اعادة النظر بالنصوص القانونية النافذة التي تنظم قطاع المرفق التعليمي واوضاع العاملين فيه ، العمل على تشكيل لجنة متخصصة من التربويين والقانونيين لدى الوزارة لاجل دراسة مشاريع النصوص المقترحة لتأمين التآلف والتناغم فيما بينها بحيث يصبح بالامكان في ضوء ذلك اصدار القوانين والمراسيم التطبيقية الملائمة لها وبما لا يضطر الادارة الى تعديل هذه النصوص القانونية في ما بعد بصورة مستمرة تفقدها قوتها والغاية من اصدارها .
ولما كان مجلس الخدمة المدنية سيقتصر في إبداء رأيه على الأحكام المقترحة العائدة لأفراد الهيئة التعليمية في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي، كون أفراد الهيئة التعليمية في ملاكات المدارس الخاصة لا يخضعون لرقابة مجلس الخدمة المدنية.

ولما كان يتبين ان مشروع القانون موضوع البحث يهدف الى افادة المعينين في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي- المديرية العامة للتربية بصفة مدرسين في مرحلتي الروضة والتعليم الاساسي والمعلمين الذين يحملون الشهادات الجامعية المحددة في المادتين الثانية والثالثة منه، من الدرجات التي اعطيت لحملة الاجازات التعليمية في الملاك ذاته ، والى اعطاء هذه الدرجات لاساتذة التعليم الثانوي في ملاك التعليم الرسمي الذين كانوا مدرسين أو معلمين في هذا الملاك وفقاً لما هو محدد في الفقرة (ب) من المادة الرابعة من مشروع القانون موضوع البحث .

ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 344 تاريخ 6/8/2001 (انصاف حملة الاجازة والكفاءة الداخلين في ملاك التعليم العام ) قد نصت على ما يلي :
" المادة الأولى : يعطى أفراد الهيئة التعليمية الداخلون في ملاك التعليم العام الرسمي الابتدائي والمتوسط من حملة الإجازة التعليمية درجة تدرج استثنائية عن كل أربع سنوات خدمة بعد حصولهم على الشهادة المذكورة مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للتدرج، وذلك لغاية أربع درجات، أما حملة الإجازة الجامعية من أفراد الهيئة التعليمية المذكورين فيعطون درجتين فقط، وفق الأسس ذاتها كحد أقصى ".
ولما كانت المادة (5) من القانون رقم 344/2001 قد نصت على انه " لا يجوز ان يدخل الى ملاك التعليم، كما لا يجوز التعاقد في جميع مراحل التعليم ، الا لحملة الاجازات وما فوق ، باستثناء طلاب دور المعلمين الذين التحقوا بها قبل صدور هذا القانون "، الامر الذي يستفاد منه انه بعد صدور القانون رقم 344/2001 اصبحت الاجازة شرطاً من شروط التعيين في ملاك التعليم .
ولما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 102 تاريخ 6/3/2010 (اعطاء ثلاث درجات استثنائية لافراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط....) قد نصت على ان " يحتفظ المعنيون بالمادتين الاولى والثانية من هذا القانون في حقهم بالقدم المؤهل للتدرج .ويستفيد الذين نالوا الاجازة منهم بعد صدور القانون رقم 344 تاريخ 6/8/2001 من الدرجات التي ينص على اعطائها، ووفق الاحكام المبينة فيه ... ".
ولما كانت المناهج الجديدة للتعليم في لبنان قد أُقِرَّتْ بموجب المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 الذي لحظ مواداً تعليمية كالمسرح والفنون التشكيلية والموسيقى والاقتصاد والاجتماع والتربية المدنية .

ولما كانت هذه المواد يتولى تدريسها حملة الاجازات في الحقوق والعلوم السياسية والادارية وكليات العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال ومن معاهد الفنون الجميلة .

ولما كان مبدأ المساواة يقضي بأن يعطى المعلمون والمدرسون في المدارس الرسمية ذات الحقوق والمنافع دون أي تمييز بينهم تبعاً لطبيعة الاجازة التي يحملها  كل منهم سواء أكانت تعليمية أو جامعية ، باعتبار ان هؤلاء المجازين يقومون بالمهام التدريسية المتماثلة ، ويتحملون ذات المسؤوليات والاعباء.

ولما كانت المواد الاولى والثانية والثالثة من مشروع القانون موضوع البحث قد وضعت الاسس لاجل تأمين المساواة لاستفادة حملة الاجازة الجامعية الذين يقومون بالتدريس من الحقوق التي يتمتع بها حملة الاجازة التعليمية .

ولما كان  مجلس الخدمة المدنية – وفي ما خص صلاحياته – لا يرى مانعاً من الموافقة على المادتين الاولى والثانية، على ان يذكر في مضمونها بأن الشهادات الجامعية المقصودة فيها لها علاقة بمناهج التدريس لمراحل التعليم العام ما قبل  الجامعي ، وان يضاف الى المادة الثالثة عبارة " كل في ما خصه " وذلك بعد عبارة " المادتين الاولى والثانية اعلاه ".

ولما كانت المادة الخامسة من مشروع القانون المرفق بتحديدها تاريخ بدء الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها في متنه ببداية السنة الدراسية اللاحقة لتاريخ نفاذه ، قد جاءت متوافقة مع مبدأ عدم رجعية القوانين ، كما ان الاحكام التي تضمنتها هذه المادة والمتعلقة بفتح القمة في السلسلة الموحدة لرواتب افراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي لما قبل التعليم الجامعي لها ما يبررها ، وبالتالي فإن هذا المجلس لا يرى مانعاً من الموافقة على هذه المادة.
اما في ما خص المادة الرابعة ، فإن اعتبار اساتذة التعليم الثانوي في ملاك التعليم الرسمي الذين كانوا مدرسين أو معلمين في الملاك المذكور، معنيين بأحكام المادة الثانية  من مشروع القانون موضوع البحث على النحو المقترح في الفقرة (ب) من المادة المذكورة ، من شأنه في حال نفاذه ، أن يؤدي الى زيادة جديدة على رواتبهم ويتعارض مع احكام القانونين رقم 344/2001 ورقم 102/2010 المذكورين اعلاه ، لان هذين القانونين قد خصصا لافراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الابتدائي الاساسي فضلاً عن ان صدور مشروع القانون المقترح يأتي في زمن لم يعد اساتذة التعليم الثانوي المشار اليهم من عداد افراد الهيئة التعليمية المعنيين به ، كما سيؤدي الى مطالبة الموظفين في اسلاك وقطاعات وظيفية اخرى ممن كانوا سابقاً مدرسين أو معلمين في ملاك التعليم الرسمي بالاستفادة من مشروع القانون موضوع البحث، مما يدخل الحكومة في دوامة من المطالب التي لا تنتهي ، لذلك فإننا نرى عدم الموافقة على الفقرة (ب) الآنفة الذكر .
ــــــــــــ

د – في اقتراح القانون الرامي الى تطبيق احكام المادة الاولى من القانون رقم 344 تاريخ 6/8/2001  على افراد الهيئة التعليمية الذين تركوا الخدمة لاحالتهم على التقاعد قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 344/2001، على ان يعاد تكوين الملف الشخصي لكل منهم على ضوء تطبيق احكام هذا القانون .
اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3581 تاريخ 8/12/2011 الموجه الى رئاسة مجلس الوزراء  بما يلي: 
تبين من الاسباب الموجبة لاقتراح القانون موضوع البحث ان هذا الاقتراح يرمي الى رفع الظلم والحيف عن فئة من افراد الهيئة التعليمية الداخلين في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط الذين حرموا من الحقوق التي اعطاها القانون رقم 344 تاريخ 6/8/2001  لزملائهم باعتبار انهم  كانوا قد تركوا الخدمة واحيلوا على التقاعد قبل تاريخ نفاذه ، واعتبرت الاسباب الموجبة أن هذا الحرمان مشوب بعيب مخالفة مبدأ المساواة ، وان الفقرة المقترح اضافتها على نص القانون رقم 344/2001 تحفظ لهؤلاء حقهم وتحقق مبدأي العدالة والمساواة باعتبار ان هذين المبدأين يفرضان ان يعطى القانون رقم 344/2001 مفعولاً رجعياً، بحيث يستفيد من احكامه المدرسون الذين مارسوا مهنة التدريس قبل نفاذه .
بناء عليه ، 
لما كانت المادة الاولى من القانون رقم 344 تاريخ 6/8/2001 (انصاف حملة الاجازة والكفاءة الداخلين في ملاك التعليم العام ) قد نصت على ما يلي : 
" المادة الاولى : يعطى افراد الهيئة التعليمية الداخلون في ملاك التعليم العام الرسمي الابتدائي والمتوسط من حملة الاجازة التعليمية درجة تدرج استثنائية عن كل اربع سنوات خدمة بعد حصولهم على الشهادة المذكورة ، مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للتدرج ، وذلك لغاية اربع درجات ، اما حملة الاجازة الجامعية من افراد الهيئة التعليمية المذكورين فيعطون درجتين فقط ، وفق الاسس ذاتها كحد اقصى " .
كما نصت  المادة الثامنة  من القانون المذكور على ان " يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية " ، وقد نشر القانون رقم 344/2001 في الجريدة الرسمية بتاريخ 9/8/2001.
ولما كان اقتراح القانون موضوع البحث يرمي الى افادة افراد الهيئة التعليمية الذين انهيت خدماتهم لبلوغهم السن القانونية قبل 9/8/2001 ، من احكام القانون رقم 344/2001.
وبما ان احالة الموظف على التقاعد لبلوغه السن القانونية تستتبع خروجه نهائياً من السلك ، وتصفية حقوقه المتوجبة ولا تعود تطبق عليه الاحكام القانونية اللاحقة التي تطبق على الموظفين الذين ما زالوا في الخدمة الفعلية ، وان من شأن الاحكام المقترحة – في حال نفاذها – ضرب الاستقرار التشريعي لهذه الناحية ، بما قد يفسح المجال امام الذين انهيت خدماتهم لبلوغهم السن القانونية، سواء في السلك التربوي ام في الاسلاك الاخرى، للمطالبة بافادتهم من قوانين صدرت بعد تركهم الخدمة ويُدخل الحكومة في دوامة من المطالب لا نهاية لها، ويفرغ الاحكام التي تحدد تاريخ نفاذ القوانين من مضمونها .
وبما ان اقتراح القانون، في حال اقراره ، ونظراً لمفعوله الرجعي ، يقضي باعادة تكوين الملف الشخصي لكل من المعنيين بأحكامه ، وبالتالي الى اعادة تكوين الوضع المالي لهؤلاء الاشخاص الذين بلغوا السن القانونية قبل نفاذ القانون رقم 344/2001 ، مما سيؤدي  الى ارباك   في الوضع الاداري والوظيفي وسيرتب اعباء مالية اضافية .
لذلك رأى مجلس الخدمة المدنية عدم الموافقة على اقتراح القانون موضوع البحث .
ــــــــــــ
هـ- في اقتراح القانون الرامي الى استفادة المتقاعدين  من أفراد الهيئة التعليمية في التعليم الثانوي الرسمي والمهني والتقني الرسمي في الفئتين الثانية والثالثة من مبلغ مالي.
اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3790 تاريخ 13/12/2011 الموجه الى رئاسة مجلس الوزراء  بما يلي : 
لما كان اقتراح القانون موضوع البحث يرمي الى افادة أفراد الهيئة التعليمية في التعليم الثانوي والمهني والتقني الرسمي الذين تقاعدوا اعتباراً من 1/1/1998 وقبل 1/1/2010 من مبلغ مالي مقطوع، وفقاً لما هو مبين في المادتين الأولى والثانية منه . 
ولما كانت الأسباب الموجبة لإقتراح القانون المذكور قد أوردت أن الأساتذة المتقاعدين قبل تاريخ 1/1/2010 من حقهم الإستفادة من مفاعيل القانون رقم 159 تاريخ 17/8/2011،
وبما ان احالة الموظف على التقاعد لبلوغه السن القانونية تستتبع خروجه نهائياً من الخدمة ، وتصفية حقوقه المتوجبة ولا تعود تطبق عليه الاحكام القانونية اللاحقة التي تطبق على الموظفين الذين ما زالوا في الخدمة الفعلية ، وان من شأن الاحكام المقترحة – في حال نفاذها – التأثير على الاستقرار التشريعي لهذه الناحية ، بما قد يفسح المجال امام الذين انهيت خدماتهم لبلوغهم السن القانونية، سواء في السلك التربوي ام في الاسلاك الاخرى، للمطالبة بافادتهم من قوانين صدرت بعد تركهم الخدمة ويُدخل الحكومة في دوامة من المطالب لا نهاية لها، ويفرغ الاحكام التي تحدد تاريخ نفاذ القوانين من مضمونها.
وبما ان اقتراح القانون موضوع البحث ، في حال اقراره ، ونظراً لمفعوله الرجعي ، يقضي باعادة تكوين الملف الشخصي لكل من المعنيين بأحكامه ، وبالتالي الى اعادة تكوين الوضع المالي لهؤلاء الاشخاص الذين بلغوا السن القانونية اعتباراً من 1/1/1998 وقبل 1/1/2010، مما يؤدي الى ارباك في الوضع الاداري والوظيفي ويرتب اعباء مالية اضافية .

لذلك ابدى مجلس الخدمة المدنية رأيه بعدم الموافقة على اقتراح القانون موضوع البحث .

13- قرارات مبدئية اصدرتها هيئة مجلس الخدمة المدنية خلال العام 2011:
أ- القرار رقم 702 تاريخ 19/7/2011 (بشأن مشاريع تجديد عقود اتفاق متعاقدين لدى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك للعام 2011 ) :

تبين أن مشاريع عقود الاتفاق موضوع البحث ترمي إلى تجديد التعاقد مع ثلاثة متعاقدين لدى  مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لغاية 31/12/2011 بذات الشروط التعاقدية السابقة، وذلك وفق ما هو مبين في النسخ المرفقة.





بنــاء عليـــه،
لما كان يتبين أنه واعتباراً من تاريخ 21/12/1978 استخدم السيد .......... بصفة متعاقد على مهام محرر في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، وأن المصلحة تعمد في كل عام إلى تجديد التعاقد معه .
ولما كان التعويض الشهري للسيد ...... قد ذُكر في مشروع تجديد عقده المرفق على انه /858.600/ل.ل .

ولما كانت المادة /10/ من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام ...) قد نصت على أن تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء أصول تطبيق أحكام هذا القانون على المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل .
ولما كان يتبين انه – وتطبيقاً لأحكام المادة العاشرة المذكورة أعلاه - صدر المرسوم رقم 2447 تاريخ 11/2/2000 المتعلق بتحويل سلاسل رواتب المستخدمين في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وتعديل أسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة . 
ولما كان يتبين انه بموجب المادة /45/ من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000) أُضيف إلى البند (ثانياً) من المادة السادسة من القانون رقم 717/1998 فقرة جديدة تنص على    " أنه لا يجوز أن تتدنى تعويضات المتعاقدين الشهرية التي تعتبر راتباً أو أجراً عن راتب الدرجة الموازي أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم بعد تحويلها وفقاً للجداول المرفقة " . 

ولما كان قد سبق لوزارة الأشغال العامة والنقل بكتابها رقم 2266 تاريخ 15/11/2000 وسنداً لأحكام المادة /45/ من القانون رقم173/2000 معطوفة على المادة /10/ من القانون رقم 717/1998، أن طلبت من مجلس الخدمة المدنية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من المرسوم رقم 2447 تاريخ 11/2/2000 المذكور أعلاه تنص على ما يلي : " لا يجوز أن تتدنى تعويضات المتعاقدين الشهرية التي تعتبر راتباً أو أجراً عن راتب الدرجة الموازي أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة بهذا المرسوم"؛ وقد اقترن مشروع المرسوم الآنف الذكر بموافقة هذا المجلس بقراره رقم 1578 تاريخ 20/12/2000 وأحيل في حينه مع كامل الملف على وزارة الأشغال العامة والنقل، إلا أن مشروع المرسوم المذكور لم يصدر – في حينه - وفقاً للأصول .
ولما كان قد جرى – وتطبيقاً لأحكام المرسوم رقم 5240 تاريخ 5/4/2001 (تحديد الفائض في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكيفية إلحاقهم وتسوية أوضاعهم) – إلحاق عدد من السائقين الفائضين في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بصفة متعاقدين بالإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التي تحتاج إلى خدماتهم، كما ألحق عدد منهم في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وفقاً  لحاجتها . 
ولما كان قد جرى عند تنظيم عقود السائقين المشار إليهم أعلاه – وعملاً بأحكام المادة /12/ من المرسوم رقم 5240/2001 - تحديد التعويض الشهري لكل منهم، مع الأخذ بالاعتبار مستوى الوظيفة المماثلة مهامها للمهام التي كلف كل منهم القيام بها، وسنوات خدمته السابقة بإعطائه ما يوازي درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات قبل إلحاقه بمركز عمله الجديد، وذلك في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة مهامها لمهامه الجديدة في الإدارة العامة أو المؤسسة العامة أو البلدية التي الحق بها.
ولما كان يُستفاد مما تقدم، أن جميع المتعاقدين لدى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك قد تمت تسوية أوضاعهم، وحددت بالتالي تعويضاتهم الشهرية وفقاً لسلاسل الرواتب المعمول بها في المصلحة بحيث لا تتدنى عن راتب الوظيفة المماثلة في مهامها للمهام المتعاقد عليها؛ في حين يتبين أن السيد ......... لم يستفد من هذه التسوية باعتبار انه غير مشمول بأحكام المرسوم رقم 5240/2001، ولا يزال يتقاضى تعويضاً شهرياً أدنى من راتب الوظيفة المماثلة مهامها لمهامه التعاقدية، وذلك خلافاً للمبدأ العام المنصوص عليه في المادة /45/ من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 .
ولما كان قد سبق لمجلس الخدمة المدنية - عند إجراء رقابته على عدد من مشاريع عقود ترمي إلى تجديد التعاقد مع متعاقدين لدى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك من بينهم السيد ...... – أن أشار بقراره رقم 413 تاريخ 15/4/2010 إلى أن عدم صدور مشروع المرسوم المذكور أعلاه قد أدى إلى بقاء التعويض الشهري للسيد ....... أدنى من راتب الدرجة الموازي في سلسلة رواتب وظيفة محرر في المصلحة، وأوصى بالتالي المرجع المختص في وزارة الأشغال العامة والنقل بالعمل على استصدار مشروع المرسوم المذكور حفاظاً على حقوق المتعاقدين المعنيين لدى المصلحة وتطبيقاً لمبدأي العدالة والمساواة بينهم وبين سائر المتعاقدين في مختلف الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الذين هم في أوضاع مماثلة وتم إفادتهم وفقاً للأصول المرعية الإجراء من أحكام المادة /45/ من قانون الموازنة العامة للعام 2000.
ولما كان مشروع المرسوم المذكور أعلاه والذي بموجبه لا يجوز أن تتدنى تعويضات المتعاقدين الشهرية لدى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك عن راتب الدرجة الموازي أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المشابهة لمهامهم التعاقدية، لم يصدر لغاية تاريخه، وذلك على الرغم من صدور مراسيم مشابهة قضت بإفادة المتعاقدين في عدد من المؤسسات العامة من أحكام المادة /45/ من قانون الموازنة للعام 2000، وعلى الرغم من موافقة هذا المجلس على مشروع المرسوم المذكور بقراره رقم 1578 تاريخ 20/12/2000 وتوصياته المتكررة بهذا الشأن .
 ولما كان مجلس الخدمة المدنية - ولرفع الغبن الحاصل بحق السيد ......... ومساواته مع من هم في وضعية مماثلة – يوصي مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك – وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والنقل - العمل على إصدار مشروع المرسوم المشار إليه أعلاه تمهيداً لتعديل التعويض الشهري للسيد ........ أسوة بسائر المتعاقدين في المؤسسات العامة، وذلك تطبيقاً لأحكام المادة /45/ المذكورة أعلاه التي وضعت لإنصاف المتعاقدين الذين يتقاضون تعويضاً شهرياً أدنى من راتب الدرجة الموازي أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة في مهامها لمهام كل منهم التعاقدية .





لهـذه الأسباب،

تقرر الهيئة بالإجماع :

أولاً : الموافقة على مشاريع تجديد عقود الاتفاق موضوع المعاملة المسجلة لدى هذا المجلس برقم 1084 تاريخ 7/4/2011، والمحفوظ صورة عن كل منها لدى المجلس شرط التقيد بما ورد أعلاه.
ثانياً : توصية مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك – وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والنقل – العمل على إصدار مشروع المرسوم الرامي إلى إضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من المرسوم رقم 2447 تاريخ 11/2/2000، وذلك وفق ما هو مبين في متن هذا القرار .
ــــــــــــــــ

ب- القرار رقم 865 تاريخ 6/9/2011 (بشأن مشروع قرار يرمي إلى تعيين رئيس الدائرة الإدارية (مراقب عقد النفقات) متمرن في مصلحة استثمار مرفأ صيدا)
تبين أن مشروع القرار موضوع البحث يرمي إلى تعيين السيدة ........... والناجحة في المباراة التي أجريت اعتباراً من 2/1/2009 لملء بعض المراكز في ملاك مصلحة استثمار مرفأ صيدا بوظيفة رئيس الدائرة الإدارية في مصلحة استثمار مرفأ صيدا (مراقب عقد النفقات) متمرنة في الملاك المذكور (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة الأولى من الجدول رقم /2/ (صفحة رقم 7) الملحق بالمرسوم رقم 2766 تاريخ 24/10/2009 .
بناءً عليه ،
لما كان مجلس الوزراء - بقراره رقم 176 تاريخ 5/5/2008 – قد قرر الموافقة على ملء الوظائف المالية الشاغرة في ملاك مصلحة استثمار مرفأ صيدا، وذلك وفقاً للأصول عبر مجلس الخدمة المدنية .
ولما كان يتبين انه، بموجب القرار رقم 122/2 الصادر بتاريخ  23/2/2009 عن رئيس إدارة الموظفين بالوكالة، أُعلنت النتائج النهائية للمباراة التي جرت اعتباراً من 2/1/2009 لملء بعض الوظائف الشاغرة في ملاك مصلحة استثمار مرفأ صيدا – من بينها وظيفة رئيس الدائرة الإدارية (مراقب عقد النفقات)، حيث تبين أن السيدة .......... قد حازت المرتبة الأولى في تسلسل مراتب المرشحين الناجحين في هذه الوظيفة وأن السيدة .......... المدرج اسمها في مشروع القرار موضوع البحث قد حازت المرتبة الثانية. 
ولما كان مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3385 تاريخ 15/9/2009 - وبعد أن تبين له من خلال اجراء رقابته على معاملة واردة عليه من مصلحة استثمار مرفأ صيدا أن وظيفة مراقب عقد النفقات لا تزال شاغرة - قد أوصى المرجع المختص في المصلحة المبادرة بالسرعة الممكنة لملء المراكز الشاغرة لديها (ولا سيما وظيفة مراقب عقد النفقات ) بالأصالة من بين الناجحين في المباراة المعلنة نتائجها بالقرار رقم 122/2 تاريخ 23/2/2009 المذكور أعلاه .
ولما كانت مصلحة استثمار مرفأ صيدا – وجواباً على كتاب هذا المجلس المذكور آنفاً – قد أفادت بكتابها رقم م.ص/77 – 2009 تاريخ 30/9/2009 بأن أسباب عدم ملء وظيفة مراقب عقد النفقات تعود إلى اعتذار المرشحين الثلاثة الناجحين في المباراة عن الالتحاق بهذه الوظيفة،  كما تبين أن السيد وزير الأشغال العامة والنقل وفي ظل ما عرضته المصلحة عن اعتذار جميع الناجحين عن الالتحاق بمركز عملهم، قد طلب من مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 968/ص تاريخ 20/10/2009، الاطلاع وإجراء ما يلزم معتبراً أن الاعتذار الجماعي قد اضر بالمصلحة المعنية وانعكس سلباً على سير العمل فيها .
ولما كان مجلس الخدمة المدنية قد اعتبر بكتابه رقم 3385 تاريخ 12/11/2009 انه " يعود لأي مرشح ناجح في المباراة مطلق الحرية في الالتحاق بالوظيفة التي نجح فيها أو تركها من دون أن يرتب ذلك أية مسؤولية عليه، وذلك لأسباب قد تختلف بين مرشح وآخر، منها ما هو شخصي ومنها ما يتعلق بالوظيفة التي نجح فيها وتحديداً الحوافز المادية والوظيفية التي تؤمنها له "؛ وأبدى هذا المجلس استعداده - وبناء على طلب المصلحة – إلى إعادة المباراة للوظائف المطلوبة من قبلها في حدود الشروط العامة والخاصة الواردة في المرسوم رقم 5999 تاريخ 2/8/2001 أو تعديلاته عند صدورها وفق الأصول (ذلك أن المصلحة كانت تطالب بتعديل الشروط المطلوبة للترشيح لجهة سن المرشح وعدد سنوات الخبرة) . 
ولما كانت صاحبة العلاقة الناجحة في المرتبة الثانية لوظيفة مراقب عقد النفقات، قد قامت بإبلاغ مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابها المسجل في قلم المجلس تحت الرقم 4525 تاريخ 24/11/2010 " عدم صحة الاعتذار المنسوب إليها، متمنية اتخاذ المناسب لإبلاغ السيد وزير الأشغال العامة والنقل ومدير مصلحة استثمار مرفأ صيدا تأكيدها الالتحاق بالوظيفة فور تبلغها "؛ كما أنها وبموجب استدعائها المسجل في وزارة الأشغال العامة والنقل – المديرية الإدارية المشتركة - برقم 8241 تاريخ 13/12/2010، قد أبلغت السيد الوزير عدم صحة الاعتذار المختلق المنسوب إليها "، متمنية على السيد الوزير اتخاذ المناسب مع تأكيدها على الالتحاق بالوظيفة فور تبلغها . 
ولما كان يتبين أن السيد وزير الأشغال العامة والنقل قد طلب من مصلحة استثمار مرفأ صيدا بموجب كتابه رقم 799/ص تاريخ 22/7/2010 اتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة لتأمين إلحاق صاحبة العلاقة بوظيفة رئيس الدائرة الإدارية (مراقب عقد النفقات)، باعتبار أن " السيدة .... (الحائزة على المرتبة الأولى) لم تلتحق بهذه الوظيفة لالتحاقها بوظيفة في الضمان الاجتماعي"؛ ثم عاد وطلب ثانية من المصلحة المذكورة بموجب كتابه رقم 1048/ص تاريخ 8/10/2010 العمل على تنفيذ نتائج المباراة المعلنة بموجب القرار رقم 122/2 تاريخ 23/2/2009 لجهة تعيين السيدة .... بوظيفة رئيس الدائرة الإدارية (مراقب عقد النفقات) وذلك " نظراً لدواعي المصلحة العامة وتحاشياً للشغور الذي من الممكن أن يحصل في الوظيفة المذكورة في حال لم تتخذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتعيين مراقب لعقد النفقات بالأصالة " وقد قامت مصلحة استثمار مرفأ صيدا تبعاً لذلك بايداع مجلس الخدمة المدنية مشروع قرار التعيين موضوع البحث . 
ولما كانت الفقرة الخامسة من المادة السادسة من المرسوم رقم 5999 تاريخ 2/8/2001 (ملاك مصلحة استثمار مرفأ صيدا وسلسلة فئات ورتب ورواتب وظائف الملاك المذكور وشروط الاستخدام العامة والخاصة) قد نصت على أن " ... يُعمل بلائحة الناجحين لمدة سنتين من تاريخ إعلان نتائج المباراة أو الامتحان ويكون لهذه اللائحة أفضلية خلال سنتين على اللائحة التي تليها، ويراعى في الاستخدام تسلسل درجات النجاح في المباراة أو الامتحان، وتستنفد لائحة الناجحين مفعولها بانتهاء مدة السنتين " . 
ولما كان قد سبق لمجلس الخدمة المدنية أن رأى - بكتابه رقم 127/ص1 الموجه بتاريخ 5/6/2003 إلى رئاسة مجلس الوزراء - أن الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بإحالتها مشاريع نصوص التعيين عليه قبل انتهاء مدة العمل بلائحة الناجحين، تكون قد باشرت بالإجراءات الآيلة إلى هذا التعيين، الأمر الذي يعتبر بمثابة قطع للمهلة المحددة لاستنفاد لائحة الناجحين مفعولها، وان مهلة السنتين في هذه الحالة يمكن النظر إليها على أنها مهلة معطاة للإدارة لإظهار رغبتها الصريحة بتعيين الناجحين، وان مجرد إظهار رغبتها في ذلك وإحالة المعاملة الخاصة بالتعيين إلى مجلس الخدمة المدنية يقتضي اعتباره بمثابة قطع للمهلة وذلك منعاً لأي سوء في استعمال السلطة كالتأخير المتعمد في إحالة معاملة التعيين وحفاظاً على حقوق المرشحين الناجحين وتوفيراً لأية أعباء مالية إضافية نتيجة إجراء مباريات جديدة للوظائف عينها؛ وطلب هذا المجلس بالتالي من رئاسة مجلس الوزراء الاطلاع على القضية موضوع البحث وعرضها – في حال الموافقة - على مقام مجلس الوزراء لتقرير المناسب لجهة اعتبار إحالة معاملات التعيين على مجلس الخدمة المدنية قبل مرور سنتين على إعلان نتيجة المباريات بمثابة قطع للمهلة المحددة قانوناً لانتهاء مفعول لائحة الناجحين . 

ولما كان مجلس الوزراء - بقراره رقم 27 تاريخ 17/6/2003 - قد وافق على اقتراح مجلس الخدمة المدنية المبين اعلاه .
ولما كان يتبين من الوقائع المدرجة اعلاه ، ان مصلحة استثمار مرفأ صيدا وخلال مهلة السنتين  لم تمتنع عن التعيين، ولكنها لم تعيّن خلال المهلة المذكورة بحجة ان الناجحين الثلاثة لوظيفة مراقب عقد النفقات قد تنازلوا عن التعيين ولم يعد لديها من لائحة الناجحين من تعينهم.
ولما كان يتبين انه قد أرفق بملف المعاملة اعتذار الناجحة في المرتبة الاولى ، المؤرخ في 17/1/2011 ، عن الالتحاق بوظيفة رئيس الدائرة الإدارية في المصلحة، نظراً لالتحاقها بوظيفة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، في حين لم يتبين وجود كتاب اعتذار مماثل من الناجحة في المرتبة الثانية ، كما لم تقدم الادارة أو تدلي على الاقل ما يثبت عكس ما ادعته صاحبة العلاقة لناحية عدم تنازلها عن التعيين.
ولما كان يتبين ان الإدارة قد استدركت الأمر وأعدت مشروع القرار موضوع البحث وأودعته هذا المجلس بعد انتهاء مدة السنتين، الأمر الذي لا يمكن معه اعتبار ان لائحة الناجحين قد استنفدت مفعولها في ما خص صاحبة العلاقة لأنه لو لم تقع الإدارة في هذا الخطأ لكان جرى التعيين ضمن المهلة القانونية سيما وان حاجتها الى هذا التعيين ثابتة ، إضافة إلى انه لا يجوز تحميل المرشحة صاحبة العلاقة مسؤولية خطأ ارتكبته الإدارة وبالتالي حرمانها من حق التعيين ما لم تثبت الادارة وجود مستند خطي يؤكد حصول الاعتذار.





لهـذه الأسباب،


تقرر الهيئة بالإجماع :

الموافقة على مشروع القرار موضوع المعاملة المسجلة لدى هذا المجلس برقم 2248 تاريخ 13/7/2011، والمحفوظ صورة عنه لدى المجلس شرط التقيد بما ورد أعلاه .
ـــــــــــــ

ج-القرار رقم 995 تاريخ 4/10/2011 (بشأن مشروع قرار يرمي الى إلغاء القرار رقم 410 تاريخ 25/10/2010 القاضي بوضع مدرّس تربية رياضية في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتربية  في الإستيداع ، وإعادته الى وظيفته الأصلية في الملاك المذكور) .
تبين أن مشروع القرار موضوع البحث يرمي إلى إلغاء القرار رقم 410 تاريخ 25/10/2010 القاضي بوضع السيد ........... مدّرس تربية رياضية في ملاك في وزارة التربية والتعليم العالي - في الإستيداع وإعادة صاحب العلاقة الى وظيفته الأصلية في الملاك المذكور (مركز شاغر) . 
وتبين أنه سبق للسيد ........... أن وضع في الإستيداع لمدة سنة إبتداءً من 19/11/2010 لغاية 18/11/2011 ضمناً، بناءً على طلبه لمتابعة دراسته في الخارج بموجب القرار رقم 410 تاريخ 25/10/2010 المقترن بموافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1271 تاريخ 21/10/2010.
بناءً عليه ،
لما كان يتبين أن القرار رقم 410 تاريخ 25/10/2010 قد أنتج مفاعيله القانونية تجاه السيد ..... لجهة انقطاعه عن وظيفته الأصلية وتنفيذه لقرار وضعه في الإستيداع . 
ولما كانت مدة وضع السيد ....... في الإستيداع تنتهي وفقاً للقرار رقم 410 الآنف الذكر بتاريخ 18/11/2011 ضمناً.
ولما كان يتبين أن السيد .......... قد تقدم ، وقبل انتهاء المدة المشار اليها أعلاه ، باستدعاء بواسطة مديرة متوسطة بر الياس الرسمية حيث مركز عمل صاحب العلاقة سجّل في المنطقة التربوية في البقاع في وزارة التربية والتعليم العالي برقم 4072 تاريخ 5/9/2011 يطلب فيه إلغاء فترة وضعه في الإستيداع وذلك قبل انتهاء المدة المحددة في القرار رقم 410/2010 المذكور آنفاً .

ولما كانت مديرية التعليم الإبتدائي باحالتها رقم 12449/2 الموجهة الى المدير العام للتربية بتاريخ 8/9/2011 قد اقترحت الموافقة على طلب السيد ........ . 

ولما كان المدير العام للتربية بكتابه رقم 8227/11/2011 تاريخ 20/9/2011 قد أحال المعاملة على هذا المجلس طالباً الإطلاع والموافقة .
ولما كانت المادة (53) من نظام الموظفين تنص على أنه اذا وضع الموظف في الاستيداع لأجل قيامه بدراسة تتوخى الإدارة منها نفعاً عاماً ، فتبقى وظيفته الأصلية شاغرة ويُعاد حتماً اليها. 
ولما كان لا يوجد في ملف المعاملة ما يحول دون الغاء القرار رقم 410/2010 وإعادة السيد ....... الى وظيفته الأصلية في مركز عمله في مدرسة متوسطة بر الياس الرسمية .
ولما كان يتبيّن من المستندات المرفقة ، ان السيد ........ قد باشر عمله في متوسطة بر الياس الرسمية بتاريخ 5/9/2011. وقد مكنته ادارة المدرسة من مباشرة العمل دون ان تعود الى المرجع المختص في هذا الشأن وفق ما تقتضيه الاصول المرعية الاجراء.
ولما كان يتبين أن مدة وضع صاحب العلاقة في الإستيداع تنتهي في 18/11/2011 ضمناً وبالتالي فإن  إعادته الى وظيفته الأصلية قبل هذا التاريخ تستلزم إلغاء  قرار وضعه في الإستيداع رقم 410 تاريخ 25/10/2010 وهو الأمر الذي لم يحصل بعد ، مما يستتبع إعتبار أن مباشرته العمل في 5/9/2011 غير نظامية ويقتضي عدم إحتساب خدماته عن الفترة اللاحقة لها وحتى صدور القرار موضوع البحث من خدماته الفعلية لعدم جواز إعطاء قرار إعادته الى وظيفته مفعولاً رجعياً ولأن الفترة المذكورة مشمولة بقرار وضعه في الإستيداع رقم 410/2010 الآنف الذكر .
لهذه الأسباب ،
تقرر الهيئة بالاجماع :
اولاً : الموافقة على مشروع القرار موضوع المعاملة المسجلة لدى هذا المجلس برقم 3244 تاريخ 22/9/2011 والمحفوظ صورة عنه لدى المجلس .
ثانياً : توصية المراجع الإدارية المختصة في وزارة التربية والتعليم العالي بإتباع الأصول القانونية وعدم تمكين الموظفين الموضوعين في الإستيداع من مباشرة عملهم ما لم تكن قد انتهت مدة وضعهم في الإستيداع او تم إلغاء قرار الإستيداع ذي الصلة وفقاً للأصول .  
ــــــــــــــ

د- القرار رقم 1028 تاريخ 18/10/2011 (بشأن مشروع مرسوم يرمي الى تعيين مساحين ورسامين متمرنين في وزارة المالية – المديرية العامة للشؤون العقارية)
تبين ان مشروع المرسوم موضوع البحث يرمي في المادة الاولى منه الى تعيين الناجحين في المباراة التي جرت اعتباراً من تاريخ 30/11/2010 لوظيفتي مساح ورسام في ملاك مصلحة المساحة في المديرية العامة للشؤون العقارية في وزارة المالية ، بوظيفة مساح متمرن او رسام متمرن في الملاك المذكور وذلك في الدرجة الثانية من سلسلة رواتب الوظيفة المحددة في الجدول رقم (7) الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 وفقاً للنسخة المرفقة ، كما تنص المادة الثانية منه على ان تؤمن وزارة المالية ـ المديرية العامة للشؤون العقارية الاعتمادات اللازمة لهذا التعيين.





بنــاء عليـــه،
لما كان سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 5 تاريخ 20/5/2010 على ملء المراكز الشاغرة لوظيفتي مساح (53) ورسام (39) في ملاك وزارة المالية ـ المديرية العامة للشؤون العقارية- مصلحة المساحة من خلال مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية لهذه الغاية.

ولما كان مجلس الخدمة المدنية قد أجرى اعتباراً من 30/11/2010  مباراة للتعيين في المراكز الشاغرة لوظيفتي رسام ومساح في المديرية العامة للشؤون العقارية تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الآنف الذكر، وقد أعلنت نتائجها بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم 62/1 تاريخ 27/1/2011 .
ولما كان يتبين من إفادة المديرية العامة للشؤون العقارية المؤرخة في 22/8/2011 انه يوجد (53) مركزاً شاغراً لوظيفة مساح و (39) مركزاً شاغراً لوظيفة رسام وبالتالي فان العدد المقترح تعيينه في المعاملة الحاضرة (51 مرشحا ناجحا لوظيفة مساح و13 مرشحا ناجحا لوظيفة رسام ) هو ضمن العدد المقترن بموافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 5/2010 المذكور أعلاه.

ولما كان يتبين أن الإدارة تقترح تعيين جميع الناجحين في الاختصاصين المبينين أعلاه.
ولما كان يتبين من افادة رئيس ديوان المديرية العامة للتنظيم المدني في وزارة الاشغال العامة والنقل المؤرخة في 7/10/2011 والمرسلة بواسطة الفاكس الى مجلس الخدمة المدنية بالتاريخ المذكور ان السيد .... ـ المقترح تعيينه في وظيفة مساح متمرن (فئة 4) في مشروع المرسوم موضوع البحث ـ يشغل وظيفة طوبوغراف (فئة 3) في وزارة الاشغال العامة والنقل حيث كان قد عين بموجب المرسوم رقم 1212 تاريخ 14/1/2009 وباشر عمله بتاريخ 2/2/2009 وراتبه الاساسي يبلغ /1.060.000/ ل.ل. وهو لا يزال في الخدمة الفعلية حتى تاريخه.
ولما كان من شأن صدور مرسوم التعيين المقترح ان يجعل صاحب العلاقة في وضعيتين قانونيتين في الوقت نفسه ، غير متلائمتين : وضعية حالية بوصفه موظفاً من الفئة الثالثة ، ووضعية مستجدَّة بوصفه موظفاً معيناً في الفئة الرابعة .
ولما كانت احكام النقل لا تسري على السيد ........ باعتبار انه لا يجوز النقل من فئة اعلى الى فئة ادنى .  
ولما كانت المادة الثانية من نظام الموظفين قد نصت في المقطع الاول منها على ما يلي : " يخضع الموظفون للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف العامة " كما ان المادة الثالثة من هذا النظام قد نصت في فقرتها الاولى على ان " تقسم الوظائف الدائمة الى فئات والفئات الى رتب والرتب الى درجات " .
ولما كانت المادة السابعة من نظام الموظفين قد نصت في الفقرة (5) منها على حق الموظف الذي قضى عشر سنوات في فئة ما ان يشترك في المباراة المؤهلة لاشغال وظيفة في الفئة التي تعلوها ، كما تضمنت المواد (32) و (33) و (34) احكاماً تتعلق بالتدرج والترقية والترفيع يتبين من مجملها ومن مجمل الاحكام التي ترعى الوظيفة العامة ان الموظف هو في وضع نظامي ولا يستطيع ان يبدل أو يغير في هذا الوضع بمحض ارادته ، وبما يراه مناسباً لمصلحته الخاصة وان المشترع قد وضع سلماً وظيفياً متدرجاً حفظ فيه للموظف حقه بالترقية والترفيع ، ولا يجوز تعديل هذا المسار القانوني بما يضر بمصلحة الوظيفة أو مصلحة الموظف ، ما لم تكن ثمة عقوبة تأديبية بانزال الدرجة أو الرتبة وفق ما هو منصوص عليه في المادة 55 من نظام الموظفين وفي مطلق الاحوال لا يجوز قانوناً انزال الفئة مهما كانت الاسباب حتى لاسباب تأديبية لعدم وجود نص يجيز ذلك.
ولما كان السيد ........ ، وتبعاً لكونه موظفاً دائماً ويشغل وظيفة ملحوظة في الملاك الاداري العام فهو في وضع وظيفي نظامي ، له فئته ودرجته المحددتين وفقاً لاحكام القانون.
ولما كان تعيين السيد .......... بوظيفة مساح متمرن (فئة رابعة) على النحو المقترح في مشروع المرسوم موضوع البحث – وفي ضوء ما بيَّنته افادة رئيس ديوان المديرية العامة للتنظيم المدني المذكورة اعلاه لجهة انه يشغل وظيفة طوبوغراف ( فئة ثالثة) ، وهو الامر الذي اخفاه صاحب العلاقة ولم يورده في التصريح الموقع منه للاشتراك في المباراة- ، من شأنه في حال نفاذه انزال فئة صاحب العلاقة من الفئة الثالثة الى الفئة الرابعة ، الامر الذي لا يجيزه القانون.
ولما كان يقتضي ، سنداً لما تقدم ، عدم السير بتعيين السيد .......... لعدم قانونيته وبالتالي حذف اسمه من مشروع المرسوم موضوع البحث.
لهـذه الأسباب
تقرر الهيئة بالإجماع :

الموافقة على مشروع المرسوم المرفق بالمعاملة المسجلة لدى هذا المجلس برقم 2877 تاريخ 24/9/2011، والمحفوظ صورة عنه لدى المجلس شرط التقيد بما ورد أعلاه.
ــــــــــــــــ
14- قضايا محورية :
أ- قضية اجراء مباراة لصالح المجلس الوطني للبحوث العلمية . 
* بتاريخ 15/11/2011 صدر عن مجلس الوزراء القرار رقم / 78 / القاضي بالموافقة على طلب المجلس الوطني للبحوث العلمية التعاقد على بعض الوظائف والمهام ، وذلك عن طريق مباراة يجريها المجلس المذكور ، على أن يشترك في اللجنة المنظمة لهذه المباراة ممثل عن مجلس الخدمة المدنية .

* بعد اطلاعه على القرار المذكور ، وجه مجلس الخدمة المدنية كتاباً الى رئاسة مجلس الوزراء برقم 4026 تاريخ 20/12/2011 اورد فيه ما يلي : 
نصت المادة / 54 / من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004) على ما يلي :

« مع مراعاة احكام التعيين والتعاقد في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وأحكام القوانين والأنظمة بما فيها الأحكام المتعلقة بالرواتب والأجور التي ترعى كلاً من المؤسسات العامة الأخرى والمجالس والهيئات والصناديق العامة التي لا تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية ، يتم التعيين والتعاقد في هذه المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمجالس والهيئات والصناديق العامة – باستثناء مصرف لبنان بموجب مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقاً للشروط المطلوبة للتعيين أو الاستخدام في كل منها».


كما أكد التعميم رقم 16/2007 تاريخ 10/8/2007 الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء ، تطبيقاً للقانون، على كل المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمجالس والهيئات والصناديق العامة – باستثناء مصـرف لبنـان – التي لا تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية ، وجوب التقيد بأحكام المادة / 54 /  المذكورة أعلاه .

بناء عليه ، 
إن قرار مجلس الوزراء يشكّل مخالفة لأحكام المادة / 54 / من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 ، وهو لا يتناسب وتوجهات الحكومة في تعزيز دور أجهزة الرقابة بصورة عامة ، وفي التأكيد بصورة خاصة على مرجعية مجلس الخدمة المدنية في إجراء المباريات للتعاقد أو التعيين في جميع الإدارات والمؤسسات العامة ، لما توليه من ثقة كبيرة لهذا المجلس ، ليس أدَلَّ عليها ما إنطوت عليه المادة / 54 / من قانون موازنة عام 2004 من أسباب استوجبت إقرارها ، والتي لم تتعرض حتى الآن للإلغاء أو التعديل ، ولكي لا يُشكل ذلك سابقة يُبنى عليها ، وكذلك لما يتمتع به المجلس من سمعة مشهودة اقتضت إناطته بهذه المهمة الدقيقة ، في إجراء مباريات نزيهة وشفافة ، تتوافر فيها كل الضمانات القانونية لحقوق المرشحين ، واحترام مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص ، وتأمين عناصر كفوءة ومنتجة للإدارة .                  علماً أن المجلس لا يسعى إلى زيادة مهامه ، وهي كثيرة ومضنية بما يكفي ، ولكنه يحرص حرصاً شديداً على عدم خروج أعمال السلطات الإدارية على القوانين ، واحترام مبدأ الشرعية ، عنوان دولة القانون والمؤسسات .


ويهم المجلس ، بالمناسبة ، الإشارة إلى أن الوظائف المطلوبة ، في معظمها ذات مستوى علمي رفيع ، وهو يرى عدم الاكتفاء بالمباراة الخطية ، وإنما أيضاً استكمالها بمقابلات ، تعتمد على تقييم شخصية المرشح ، ودراسة ملف ، تبين خبراته ومستوى الشهادات التي يحملها ومؤهلاته .

لكل ذلك ، يرجو المجلس اعادة النظر بقرار مجلس الوزراء رقم 78 تاريخ 15/11/2011 بما يتفق مع احكام القانون.
* بنتيجة ما تقدم ، اعاد مجلس الوزراء دراسة الموضوع وقرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/1/2012 :
الموافقة على تعديل قراره رقم 78 تاريخ 15/11/2011 المتعلق بالموافقة على اجراء مباراة للتعاقد مع باحثين ومساعدي باحثين وفنيين وحراس للعمل لدى المجلس الوطني للبحوث العلمية ، على ان يجري مجلس الخدمة المدنية المباراة المذكورة.
ب- قضية اجراء مباراة محصورة لصالح وزارة البيئة .
اولاً : تبين انه سبق لوزارة البيئة بكتابها رقم 1714/ب تاريخ 15/4/2010 ان اودعت هذا المجلس مشروع قانون يرمي في مادته الاولى الى اعادة تحديد شروط التعيين الخاصة لرؤساء المصالح في الوزارة المذكورة ، وفي مادته الثانية ينص على ما يلي : " تضاف فقرة ثانية إلى المادة السابعة من القانون رقم 690/2005 مفادها ما يلي : 
بصورة إستثنائية ، وضمن إطار إعادة تنظيم وزارة البيئة ، يجاز ، وخلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ملء المراكز الشاغرة في وزارة البيئة من بين المتعاقدين والأجراء الموجودين في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون ، على أن تتوافر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرطي السن والمباراة . يجري التعيين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، على أن يحدد هذا المرسوم درجات التدرج التي يستحقها أصحاب العلاقة عن سنوات خدمتهم " .
وتبين ان مجلس الخدمة المدنية ، وبخصوص المادة الثانية الآنفة الذكر ، قد اشار بكتابه رقم (533-1535) تاريخ 8/6/2010 الى ان  استثناء شرط المباراة يخالف في الأساس الأحكام القانونية للتعيين في الملاك الإداري العام التي تشترط على المرشح لملء مركز معين اجتياز مباراة خاصة بنجاح تجري في هذا الشأن.
وتبين انه بموجب المرسوم رقم 4862 تاريخ 23/8/2010 المستند الى موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/7/2010 ، احيل مشروع القانون المذكور على مجلس النواب وقد نصت المادة الثانية منه على ما يلي : 
المادة الثانية : 
1 - يجاز للحكومة خلال فترة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، ملء الوظائف الشاغرة في ملاك وزارة البيئة ، من بين العاملين فيها بتاريخ نفاذ هذا القانون ، ممن تتوافر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرط السن ، على ان يجتازوا بنجاح مباريات محصورة بهم ، ينظمها مجلس الخدمة المدنية لهذه الغاية.
2 - يحق للموظفين والمتعاقدين والاجراء الذي قضوا مدة عشر سنوات في الوزارة ان يشتركوا في المباراة المؤهلة لاشغال الوظائف الشاغرة في الفئتين الرابعة والخامسة اياً كانت الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتعيين بهذه الوظائف.
3 - يعتمد في تعيين الموظف الناجح في تلك المباريات الاحكام المنصوص عليها في نظام الموظفين.
4 - يتم تعيين المتعاقد أو الاجير الناجح في المباراة المحصورة في ملاك الوزارة في الدرجة الاولى من الفئة التي يراد التعيين فيها ، على ان يعطى كل منهم درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية قضاها في الوزارة قبل تعيينه في الوظيفة الجديدة.
5 - لا يجوز ان تجري اكثر من مباراة واحدة للوظيفة الواحدة.
وتبين ان لجنة الادارة والعدل قد درست في جلستها المنعقدة بتاريخ 6/12/2010 مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4862/2010 ، بحضور وزير البيئة ومندوب مجلس الخدمة المدنية ، وقد صدقته بعد ادخال بعض التعديلات على مادته الثانية التي اصبحت بالصيغة التالية : 
"1- يجاز خلال فترة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، ملء الوظائف الشاغرة في ملاك وزارة البيئة ، من بين العاملين فيها بتاريخ نفاذ هذا القانون والذين مضى على وجودهم في الوزارة اربع سنوات على الاقل ، ممن تتوافر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرط السن ، على ان يجتازوا بنجاح مباريات محصورة بهم ، ينظمها مجلس الخدمة المدنية لهذه الغاية.
2 - يعتمد في تعيين الموظف الناجح في تلك المباريات الاحكام المنصوص عليها في نظام الموظفين.
3 - يتم تعيين المتعاقد أو الاجير الناجح في المباراة المحصورة في ملاك الوزارة في الدرجة الاولى من الفئة أو الرتبة التي يراد التعيين فيها ، على ان يعطى كل منهم درجة تدرج عن كل سنتي خدمة فعلية قضاها في الوزارة قبل تعيينه في الوظيفة الجديدة.
4 - لا يجوز ان تجري اكثر من مباراة واحدة للوظيفة الواحدة.
وتبين ان مشروع القانون المذكور قد اقره مجلس النواب وصدر برقم 156 تاريخ 17/8/2011، وتم نشره في عدد الجريدة الرسمية رقم 39 تاريخ 25/8/2011 ، وقد تبين بعد الاطلاع عليه ان الفقرة (1) من المادة الثانية منه قد صدرت بالنص التالي :
المادة الثانية : 
1 - يجاز للحكومة خلال فترة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، ملء الوظائف الشاغرة في ملاك وزارة البيئة ، من بين العاملين فيها بتاريخ 1/8/2011 ، ممن تتوافر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرط السن ، على ان يجتازوا بنجاح مباريات محصورة بهم على اساس الالقاب ، ينظمها مجلس الخدمة المدنية لهذه الغاية.
بناء عليه ، اورد مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3726/2011 تاريخ 24/11/2011 الموجه الى رئاسة مجلس الوزراء ما يلي: 
لما كان يتبين من نص الفقرة (1) من المادة الثانية من القانون رقم 156 تاريخ 17/8/2011 ان المباريات المحصورة المنوي اجراؤها في وزارة البيئة هي " على اساس الالقاب".
ولما كان يتبين ان هذا التعبير (أي على اساس الالقاب ) وهو على جانب كبير من الاهمية من حيث نتائجه في ما خص المباريات، لم يتم ادراجه سابقاً لا في مشروع القانون الذي احالته وزارة البيئة بكتابها رقم 1714/ب تاريخ 15/4/2010 على مجلس الخدمة المدنية لبيان رأيه فيه ، ولا في مشروع القانون الذي احالته الحكومة بالمرسوم رقم 4862 تاريخ 23/8/2010 على مجلس النواب، ولا في صيغة هذا المشروع المعدّلة التي صدقتها لجنة الادارة والعدل في جلستها المنعقدة بتاريخ 6/12/2010، الامر الذي يجعل من ادراجه على هذا النحو في نص الفقرة (1) من المادة الثانية من القانون رقم 156/2011 ، مدعاة تساؤل واستغراب .
وبما ان نظام المباراة وطريقة إجرائها، سواء اكانت على اساس المسابقات الخطية أو على اساس الالقاب ، يضعه مجلس الخدمة المدنية بمقتضى صلاحياته المبينة في المادتين الرابعة والثامنة من نظام الموظفين معطوفة على المادة /23/ من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم مجلس الخدمة المدنية) ، وبعد الاخذ بعين الاعتبار طبيعة الوظيفة والمهام المحددة لها .
ولما كان هذا المجلس قد درج ، في ما خص الوظائف غير الهندسية والوظائف غير الطبية ، على اجراء المباريات العائدة لها على اساس المسابقات الخطية وليس على اساس الالقاب تحصيناً للمباراة  ، ونزاهتها وتجردها وموضوعيتها ، وحرصاً على تأمين مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين من جهة ، ونظراً لتعذر اجراء المباريات على اساس الالقاب – حيث لا القاب يؤسس عليها - لهكذا نوع من الوظائف من جهة ثانية .
ولما كان السيد وزير البيئة بكتابه المرفق رقم 5116/ب/2011 قد عدد الوظائف الشاغرة في ملاك وزارته، وهي تتوزع على الفئات الثالثة والرابعة والخامسة وتتنوع بين ادارية وفنية .
ولما كان يتعذر على مجلس الخدمة المدنية من الناحية المبدئية والعملية اجراء مباريات على اساس الالقاب لوظائف غير الوظائف الهندسية أو الطبية أو ذات الطبيعة الخاصة، علماً ان هذا المجلس قد اتجه نحو اجراء مباريات خطية حتى للوظائف الهندسية والصيدلية – متى امكنه ذلك – تأكيداً على المبادىء التي يحرص عليها لمزيد من الشفافية والنزاهة والموضوعية .
لذلك ، فان هذا المجلس وبعد الاطلاع على الوظائف المدرَجة في كتاب وزارة البيئة المذكور في المرجع اعلاه ، يبدي في الحالة الحاضرة استعداده للسير باجراء مباريات – ضمن المهلة القانونية- على اساس الالقاب للوظائف التالية من الفئة الثالثة في ملاك الوزارة المذكورة، وهي :
· مهندس بيئي.
· مهندس هيدروجيولوجي أو اختصاصي هيدروجيولوجي .
· مهندس ميكانيكي.
· مهندس صناعي .
· مهندس كيميائي.
· اختصاصي بيئي.
اما بشأن سائر الوظائف الاخرى فان مجلس الخدمة المدنية يرى ان اجراء المباريات المطلوبة على النحو الذي يحقق المصلحة العامة المرجوة ، يستدعي بداية العمل على تعديل نص الفقرة (1) من المادة الثانية من القانون رقم 156/2011 بحيث تحذف منها عبارة " على اساس الالقاب " ، كي يتمكن هذا المجلس تالياً من القيام بالمهام المنوطة به في هذا الشأن وفقاً للاصول المرعية الاجراء ، ولكي لا يشكل هذا القانون سابقة غير محمودة يمكن أن يُبنى عليها فيما بعد .

ثانياً: بتاريخ 11/1/2012 ورد على رئاسة مجلس الوزراء كتاب من وزارة البيئة رقم 5116/ب طلبت بموجبه عرض الموضوع مجدداً على مجلس الوزراء في اول جلسة يعقدها من اجل الموافقة  على اجراء هذه المباراة المحصورة على اساس الالقاب ، مشيرة الى ان المهلة التي حددها القانون رقم 156/2011 لهذه الغاية تنتهي بتاريخ 25/2/2012.

بناء عليه ، 
وبعد المداولة ، 
قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/1/2012 الموافقة على طلب وزارة البيئة ملء بعض الوظائف الشاغرة في ملاكها وفقاً للقانون رقم 156 تاريخ 17/8/2011 (الاجازة للحكومة ملء الوظائف الشاغرة في ملاك وزارة البيئة ، من بين العاملين فيها بتاريخ 1/8/2011 على ان يجتازوا بنجاح مباريات محصورة بهم على اساس الالقاب ينظمها مجلس الخدمة المدنية لهذه الغاية ). 
وقد اقتصرت الوظائف التي وافق مجلس الوزراء على ملئها عن طريق مباريات محصورة على اساس الالقاب على وظائف الفئة الثالثة (الادارية – الادارية أو الفنية – الفنية ).
ـــــــــــــــــ
ج- قضية الإجازة لمؤسسة كهرباء لبنان ملء بعض المراكز الشاغرة في الوظائف الإدارية والفنية في ملاك المؤسسة عن طريق المباراة المحصورة من عمال المتعهد ( غب الطلب).
بتاريخ 20/12/2011 ورد على مجلس الخدمة المدنية نسخة عن قرار مجلس الوزراء رقم 44 تاريخ 13/12/2011 .
ولما كان قد تبين بعد الاطلاع على النسخة المذكورة انها تتضمن التالي: 
"قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يلي :
1- مشروع قانون يرمي الى الاجازة لمؤسسة كهرباء لبنان ملء /600/ مركز شاغر في الوظائف الادارية والفنية في ملاكها عن طريق المباراة المحصورة لعمال المتعهد (غب الطلب ) على ان تقوم اللجنة المؤلفة من مجلس الخدمة المدنية ، وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان بالاشراف على قبول الطلبات واعداد المواد ويتولى مجلس الخدمة المدنية اجراء المباريات واعلان النتائج ".
بناء عليه ، وجه مجلس الخدمة المدنية الى رئاسة مجلس الوزراء كتاباً برقم 4444 تاريخ 3/1/2012 تضمن التالي :
انطلاقاً من حرصكم على دور المؤسسات وانتظام عملها ، ومن حرص هذا المجلس على القيام بما هو منوط به قانوناً ، وفقاً للأصول ، نجد لزاماً علينا ابداء ما يلي : 
1 - ان صلاحية مجلس الخدمة المدنية في اجرائه المباريات مستمدة من أحكام المادة/8/ من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ( نظام الموظفين) ومن احكام قانون انشائه الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 إضافة الى المادة 54 من قانون الموازنة العامة للعام 2004 .
- تضمنت المادة (8) المشار اليها اعلاه ، الأحكام التالية :
· تضع هيئة مجلس الخدمة المدنية انظمة المباريات وموادها بعد استطلاع رأي الوزارات المختصة .
· تنظم المباريات إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية .
· تحدد إدارة الموظفين مواعيد المباريات وامكنتها والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها ، كما تحدد الموعد الاقصى لاعلان النتائج .
· يضع مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح إدارة الموظفين لائحة بالمرشحين الذين يستوفون شروط الاشتراك في المباراة  ، ولا يقبل قراره الطعن بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة .
· لمجلس الخدمة المدنية ان يلغي المباراة بناء على اقتراح إدارة الموظفين. على ان قرار الالغاء يجب ان يسبق اعلان النتائج ويعتبر لاغياً اذا اتخذ بعده .
- وقد نصت المادة (12) من المرسوم الاشتراعي رقم 114/59 على ان "تمارس إدارة الموظفين الصلاحيات التي ينص عليها قانون الموظفين وغيره من القوانين، كما تمارس الصلاحيات التي تعهد بها اليها هيئة مجلس الخدمة المدنية" .
-كما ان المادة 54 من قانون موازنة العام 2004 قد نصت على ما يلي : " مع مراعاة احكام التعيين والتعاقد في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة واحكام القوانين والانظمة بما فيها الاحكام المتعلقة بالرواتب والاجور التي ترعى كلا من المؤسسات العامة الاخرى والمجالس والهيئات والصناديق العامة التي لا تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية ، يتم التعيين والتعاقد في هذه المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمجالس والهيئات والصناديق العامة – باستثناء مصرف لبنان. – بموجب مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقاً للشروط المطلوبة للتعيين أو الاستخدام في كل منها ". 
يستفاد مما تقدم ان القانون قد اناط بهيئة مجلس الخدمة المدنية وضع انظمة المباريات، واولاها وحدها دون مشاركة أي جهة اخرى ، صلاحية اجراء هذه المباريات بصورة كاملة من بدايتها حتى نهايتها بما في ذلك الاعلان عن المباراة وقبول طلبات المرشحين والاعلان عن نتائجها .
وان دور الإدارة المعنية بالمباراة يقتصر على استطلاع الرأي وليس على المشاركة في أي مرحلة من مراحل المباراة، مما يرتب على مجلس الخدمة المدنية مسؤولية كاملة عن المباريات التي يجريها ،وهذا امر ضروري واساسي حفاظاً على وحدة المباراة ومنعاً من تباين الرأي بين جهات متعددة وكذلك عدم تجزئة المسؤولية .
لذلك ، ان قرار مجلس الوزراء رقم 44 تاريخ 13/12/2011 ، الذي نص على لجنة مؤلفة من مجلس الخدمة المدنية ووزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان، تقوم بالاشراف على قبول الطلبات واعداد المواد ، يكون مخالفاً للقانون . 
2- ان قرار مجلس الوزراء لا يتناسب وتوجهات الحكومة في تعزيز اجهزة الرقابة بصورة عامة، وفي التأكيد بصورة خاصة على مرجعية مجلس الخدمة المدنية في اجراء المباريات للتعاقد او التعيين في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة، لما توليه من ثقة كبيرة لهذا المجلس،ليس ادل عليها ما انطوت عليه المادة /54/ من قانون موازنة العام 2004 من اسباب استوجبت إقرارها،  والتي لم تتعرض حتى الان للالغاء او التعديل . 
3- ان مجلس الخدمة المدنية يراعي في اجرائه للمباريات حقوق المرشحين في المساواة والمنافسة وتكافؤ الفرص ويؤمِّن في هذه المباريات كل معايير التجرد والموضوعية والنزاهة والشفافية ويحميها من أي ثغرة يمكن ان تسيء الى صدقيتها والنتائج التي تترتب عليها، وهو في هذا السياق يحرص اشد الحرص على ممارسة صلاحياته كاملة من دون أي زيادة أو نقصان .
وقد أشار مجلس الخدمة المدنية في هذا الكتاب الى انه بتاريخ 30/11/2011 اودعتنا رئاسة مجلس الوزراء بكتابها رقم 2548/م.ص تاريخ 29/11/2011 مشروع قانون يرمي الى الإجازة لمؤسسة كهرباء لبنان ملء بعض المراكز الشاغرة في الوظائف الإدارية والفنية في ملاك المؤسسة عن طريق المباراة المحصورة من عمال المتعهد، طالبة الاطلاع وبيان الرأي خلال 15 يوماً يصار بعدها الى عرض الموضوع على مجلس الوزراء.
وتبين ان هذا المجلس ، ابدى بكتابه رقم 4145 تاريخ 13/12/2011 رأيه في مشروع القانون المذكور وقد جرى عرض الموضوع على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/12/2011 وصدر بشأنه القرار رقم 44 الآنف الذكر ، دون الاطلاع على رأي مجلس الخدمة المدنية ، علماً ان مشروع القانون الذي احيل على هذا المجلس في حينه لم يتعرض لصلاحية مجلس الخدمة المدنية في اجراء المباراة وفقاً للاصول المقررة في القانون .
 لكل ذلك يرجو مجلس الخدمة المدنية اعادة النظر في قرار مجلس الوزراء رقم/ 44/ تاريخ 13/12/2011 بما يتفق واحكام القانون، ولكي لا يشكل سابقة يمكن ان يبنى عليها .
ـــــــــــــــــــ
د- قضية موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم قبل استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
جواباً على طلب رئاسة مجلس الوزراء من مجلس الخدمة المدنية بيان رأيه بمشروع مرسوم يرمي الى تعيين مدير عام ، بعد ان كان هذا المشروع قد اقترن بموافقة مجلس الوزراء. اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2370 تاريخ 21/7/2011 بما يلي : 
أولاً : تنص الفقرة ( 2 ) من المادة / 12 / من نظام الموظفين المعدلة بموجب القانون الصادر بالمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972  على ما يلي :

« يجوز بصورة استثنائية أن يعين في الفئة الأولى أشخاص من خارج الملاك بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية ، على أن يكونوا من حملة الإجازات الجامعية ، ويعتبرون مثبتين فور تعيينهم ، ولا يطبق هذا التدبير إلا بنسبة الثلث في الوظائف الشاغرة في الفئة الأولى » .


إن هذا النص يشير بوضوح ، ولا اجتهاد في معرض النص ، أن التعيين في الفئة الأولى ، استثنائياً ، من خارج الملاك ، يستوجب ، قبل إجرائه ، استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية المسبق .

وقد نصت الفقرة ( 6 ) من المادة / 9 / من قانون إنشاء مجلس الخدمة المدنية ( مرسوم اشتراعي رقم 114 تاريخ 12 حزيران 1959 ) على ما يلي :

« 6 – إن موافقة مجلس الخدمة المدنية أو قراره المتعلق بمعاملات الموظفين الدائمين والمتعاقدين هو عملية أساسية ضرورية، وكل معاملة لم تقترن بهذه الموافقة أو بهذا القرار تعتبر ملغاة وغير نافذة .

أما لجهة المعاملات التي أشارت القوانين والأنظمة أنه على الإدارة أن تبت بها بعد استشارة مجلس الخدمة المدنية ، أو بناء على اقتراح هذا المجلس أو بعد اخذ رأيه ، فإن هذه المعاملات يجب أن تقترن بمطالعة مجلس الخدمة المدنية الخطية» .

ثانياً : إن استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية المسبق ، وقبل إجراء التعيين ، هو صيغة جوهرية ، يقتضي مراعاتها واحترامها ، وكل قرار بالتعيين يجري ، قبل إتمام هذه الصيغة الجوهرية ، يعيب هذا القرار لكون استطلاع الرأي من المعاملات الجوهرية الواجب مراعاتها ، ويجعله مخالفاً للقانون ، وللمبادىء العامة القانونيـة ، ويعرض قرار التعيين للإبطال . يُراجع :
- Alain PLANTEY, la fonction publique – Traité général, Ed.1991

p 235, Nº 519 : Mises à part les exceptions prévues par la loi, l’autorité administrative doit respecter, dans les nominations, les règles de recrutement que lui imposent les textes : sinon, la nomination sera annulée.

- André de LAUBADÈRE, Traité de droit administratif, Ed.1992

p 609 Nº 946 : Formalités substantielles et formalités non substantielles : La distinction des formalités substantielles (ou essentielles) et des formalités non substantielles (ou accessoires ou secondaires) présente un intérêt majeur en ce qui concerne la sanction des règles de forme.

Les formalités substantielles sont en effet celles dont l’omission entraîne l’annulation de l’acte administratif, au contraire de l’omission d’une formalité non substantielle.

P 610 Nº 948 : Procédures consultative : Il est assez fréquent que la décision administrative soit précédée de la consultation d’un organisme chargé de donner un avis sur la mesure à prendre.

1º La consultation facultative…

2º La consultation obligatoire, celle qu’un texte impose tout en laissant l’autorité administrative libre de 
    la décision finale, constitue une formalité substantielle.

ثالثاً : إن الغاية من استطلاع الرأي المسبق ، هو إنارة السلطة الصالحة للتعيين حول توفر الشروط القانونية في المرشح للتعيين ، بحيث لا يكون القرار مشوباً بأي شائبة قانونية ، يمكن أن تعرض القرار للإبطال .

وقد أناط القانون ، في هذه الحالة ، بمجلس الخدمة المدنية ، دوراً استشارياً لصالح السلطة التنفيذية لكي تأتي قرارات هذه السلطة محصنة ومحمية قانوناً ، ورأي مجلس الخدمة المدنية المسبق يعتبر أساسياً وجوهرياً ويشكل مكوناً من مكونات القرار الإداري الصادر عن السلطة التنفيذية وعنصراً من عناصر قانونيته وشرعيته .

ولا يرد على ذلك ، أن استطلاع الرأي يمكن أن يأتي بعد التعيين ، ويتناول مشروع مرسوم التعيين ، لأن أهمية الرأي هي في أن يأتي قبل التعيين ، ليتمكن مجلس الوزراء من أن يتخذ قراره وهو على بينة من كل الجوانب القانونية وغير القانونية المتعلقة بالتعيين ، ويفقد هذا الرأي قيمته وفاعليته بعد اتخاذ القرار بالتعيين من السلطة المختصة، لا سيما وأن مجلس الوزراء يكون قد رفع يده عن الموضوع بعد اتخاذه قرار التعيين .

هذا من جهة ، ومن جهة ثانية ، إذا أعطي الرأي بعد اتخاذ قرار التعيين ، وقبل صدور مرسوم التعيين ، فإن انكشاف مخالفة قانونية في هذا القرار ، لأي سبب كان ، من شأنه أن يحرج مجلس الوزراء ، ويجعله محل مساءلة الرأي العام ، ويؤثر على مصداقيته ومعنوياته ، وهذا ما لا يتناسب مع مقام مجلس الوزراء ولا مع دوره ، فضلاً عن أن تصحيح هذه المخالفة القانونية يحتم انعقاد مجلس الوزراء مجدداً لاتخاذ قرار بالتصحيح بعد أن يكون قد رفع يده نهائياً عن الموضوع.

هذا مع التأكيد ، أن قرار التعيين الصادر عن السلطة المختصة ، أي عن مجلس الوزراء ، هو القرار الملزم والمكسب للحق ، وفقاً لأحكام الدستور ( المادة / 65 / ) ، وما المرسوم الذي يصدر فيما بعد ، سوى الصيغة الشكلية التي يتكرس بموجبها قرار التعيين .

رابعاً : إن مجلس الخدمة المدنية المؤتمن على الوظيفة العامة ، وعلى احترام القواعد والمبادىء القانونية التي تحكم الوظيفة العامة ، لا يقبل أن يلعب دور المراقب عن بُعد أو الشاهد على أية مخالفة للقوانين النافذة ، وهو متمسك بممارسة صلاحياته كاملة ، ولن يسكت على مصادرة صلاحياته ، وذلك لمصلحة القانون ، وتحقيقاً للصالح العام ، وهو يؤمن ،   ( كما جاء في تقرير رئيسه السنوي 2010 ) ، أن الإصلاح يبدأ ، إذا كان هناك رغبة أو نية في الإصلاح ، من استعادة دور المؤسسات وليس من مصادرتها أو تغييبها ، ومن قيام المؤسسات بدورها خير قيام ، ليكون لنا دولة قانون ومؤسسات .

خامساً : إن مجلس الخدمة المدنية ، ليس لديه أي تحفظ على الشخص المعين ، ولكنه حريص على أن يأتي هذا التعيين متفقاً مع أحكام القانون ، وهو يتطلع إلى أن يعمد مجلس الوزراء إلى تصويب الأمر ، بما يراعي أحكام القانون والأصول والمبادىء القانونية العامة ، لاستقامة عمل الدولة ومؤسساتها .


لكل ذلك ،


يؤكد المجلس على أن قرار التعيين ، هو مخالف للقانون وللأصول والمبادىء القانونية العامة ، وفي حال صدور المرسوم على النحو المذكور فإنه يكون معرضاً للإبطال. 

وبناء على ما تقدم ، ولأنه لم يعد لرأي المجلس أية قيمة قانونية ، لا سيما بعد أن تبين أيضاً من قرار مجلس الوزراء ومن حيثيات مشروع المرسوم ، أن مجلس الوزراء قد وافق على مشروع المرسوم، قبل استطلاع رأي المجلس .
فإن المجلس ، في الحالة الحاضرة ، يمتنع عن إبداء رأيه القانوني في مشروع المرسوم المعروض عليه.

ـــــــــــــــــ
هـ- قضية تمديد مدة استبقاء سفير في الادارة المركزية وتكليفه بمهام الامانة العامة.
     بكتابها رقم 3086/ 13 تاريخ 25/10/2011 طلبت وزارة الخارجية والمغتربين من هذا المجلس الموافقة على مشروع المرسوم الرامي في المادة الأولى منه إلى تمديد مدة استبقاء السفير السيد ... اعتباراً من 8/11/2011 ولغاية 31/12/2011 على أن يقوم بتأمين مهام الأمانة العامة لوزارة الخارجية والمغتربين ، وفي المادته الثانية منه ينص على ان يتقاضى السفير .... رواتبه مع بدل الاغتراب المنصوص عنه في الفقرة ( د ) من المادة / 26 / من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته ( نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية ).

وقد تبين لمجلس الخدمة المدنية أنه بموجب المرسوم رقم 6392 تاريخ 24/9/2011 جرى تمديد استبقاء السفير ... في الإدارة المركزية لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر اعتباراً من 8/8/2011 بعد أن كان قد استدعي من الخارج اعتباراً من 24/9/2010  واستبقي في لبنان في الإدارة المركزية بموجب أمر مهمة رقم 221/10 الصادر عن معالي وزير الخارجية والمغتربين بتاريخ 18/10/2010، بسبب تهديد السفارة اللبنانية في إسلام آباد.


كما تبين أن مجلس الوزراء بقراره رقم 65 تاريخ 19/10/2011 قد وافق على طلب وزارة الخارجية والمغتربين تمديد استبقاء السفير .... في الإدارة المركزية حتى 31/12/2011 على أن يقوم بتأمين أعمال الأمانة العامة لوزارة الخارجية والمغتربين نظراً لشغورها .

اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3755 تاريخ 3/11/2011 الموجه الى وزارة الخارجية والمغتربين بما يلي: 

لما كان يتبين أن مجلس الوزراء بقراره رقم 65/2011 المذكور قد وافق على طلب وزارة الخارجية والمغتربين تكليف السفير .... بمهام الأمانة العامة في الوزارة طيلة مدة استبقائه في الإدارة المركزية .
ولما كانت المادة / 49 / من نظام الموظفين تنص على ما يلي :

« فيما عدا حالات الأصالة والوكالة والانتداب ، لا تعتبر قانونية أية حالة أخرى للموظفين العاملين ، كالوضع تحت تصرف وزير أو إدارة ما باستثناء الحالات الأخرى التي ينص عليها القانون » . 


ولما كانت المادة / 4 / من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971    ( نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية ) تنص على أن « يمارس صلاحيات المدير العام للوزارة ويشرف على الإدارة المركزية والبعثات أمين عام يجري تعيينه من بين موظفي السلك الخارجي من الفئة الأولى أو السفراء خارج الملاك . 

يتولى مدير الشؤون السياسية مهام الأمين العام في حال غيابه بصفته أمين عام بالوكالة » .


الأمر الذي يستفاد منه أن وظيفة الأمانة العامة لوزارة الخارجية والمغتربين وفق الأحكام المذكورة ، يتولاها موظف برتبة سفير بالأصالة أو مدير الشؤون السياسية في الوزراة المذكورة بالوكالة، وبالتالي فإن تكليف صاحب العلاقة بالأمانة العامة الذي نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 65/2011 المشار إليه أعلاه يقع مخالفاً لأحكام القانون لا سيما للأحكام المبينة أعلاه .


أما بشأن تجديد استبقاء السفير .... في الإدارة المركزية ، فإن استدعاء الموظفين الدبلوماسيين من الخارج إلى الإدارة المركزية بموجب أوامر مهمة وتمديد استبقائهم في هذه الإدارة لا يخضعان لرقابة مجلس الخدمة المدنية .


ولما كانت الفقرة ( د ) من المادة / 26 / من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1306 المشار إليه أعلاه قد نصت على ما يلي : « للموظف المستدعى إلى الإدارة المركزية بمهمة رسمية أن يتقاضى بدل الاغتراب كاملاً لمدة شهر اعتباراً من تاريخ مغادرته مركز وظيفته ، وفي هذه الحالة لا يستحق له أي تعويض انتقال عدا نفقات السفر ، وإذا تجاوزت المدة الشهر ، أمكن إعطاؤه هذا التعويض بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء » .


وإضافة إلى ما تقدم ، يلفت هذا المجلس النظر ، إلى أن مجلس الوزراء بقراره رقم 65/2011 المشار إليه أعلاه لم يلحظ إمكانية إعطاء السفير .... بدل الاغتراب وفق ما هو مقترح في المادة الثانية من مشروع المرسوم موضوع البحث، مما يجعل نص هذه المادة غير مرتكز على قرار مجلس الوزراء .

ــــــــــــ
و- قضية نظام الاجراء في اتحاد بلديات قضاء زغرتا
- بتاريخ 18/8/2011 اتخذ مجلس الوزراء القرار رقم 63 الذي قرر بموجبه « اعتماد رأي مجلس شورى الدولة المبين في كتبه ذات الأرقام 161/2005 – 2006 تاريخ 23/2/2006 ، 96/2008 – 2009 تاريخ 17/2/2009 ، 309/2008 – 2009 تاريخ 8/7/2009 والذي ينص على صلاحية مجلس الخدمة المدنية في إبداء الرأي بنظام الأجراء في اتحادات ( والصحيح اتحاد ) بلديات – قضاء زغرتا قبل الاستحصال على رأي مجلس شورى الدولة » .


إن مجلس الخدمة المدنية ، وبعد الإطلاع على كامل الملف ، ابدى بكتابه رقم 3218 تاريخ 18/10/2011 الموجه الى وزارة الداخلية والبلديات ما يلي : 
1 - إن مشروع المرسوم المتعلق بنظام أجراء اتحاد بلديات قضاء زغرتا قد بني في إحدى حيثياته على « اقتراح مجلس الخدمة المدنية – إدارة الأبحاث والتوجيه » لأن القانون ينيط بهذه الإدارة دراسة الهيكليات المقترحة لمختلف مؤسسات القطاع العام وتحديد حاجاتها إلى تسميات وظائف وتسميات أجراء والأعداد المطلوبة لكل وظيفة أو تسمية .

2 - إن إدارة الأبحاث والتوجيه التي أصبحت وفق أحكام القانون رقم 222 تاريخ 29/5/2000 ، وبموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 7486 تاريخ 27/2/2002 ( تعديل بعض أحكام تنظيم مجلس الخدمة المدنية ) إحدى الإدارات التي يتألف منها مجلس الخدمة المدنية ، قد أبدت رأيها وفقاً للأصول بمشروع المرسوم المذكور أعلاه .

3 - إن مجلس شورى الدولة – الغرفة الإدارية ، وبذات المنحى الذي سبق أن أبداه في الرأي الصادر عنه برقم ( 161/2005 – 2006 ) تاريخ 23/2/2006 ، قد أبدى بالرأي الصادر عنه برقم           ( 96/2008 – 2009) تاريخ 17/2/2009 ، أن مشروع المرسوم المتعلق بنظام الأجراء في اتحاد بلديات قضاء زغرتا « وإن كان قد بني على اقتراح إدارة الأبحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية إلاّ أنه لم يرفق بموافقة مجلس الخدمة المدنية كما كان يقتضيه القانون، وأنه يقتضي إعادة الملف مجدداً إلى الإدارة لعرضه على هذا المجلس ومن ثم إعادة عرضه على مجلس شورى الدولة لإبـداء الرأي » .

4 - لدى عرض الموضوع على مجلس الخدمة المدنية ، رأى هذا المجلس في حينه بكتابه رقم 1178 تاريخ 14/5/2009 ، أن مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الخاص للأجراء في اتحاد بلديات قضاء زغرتا غير خاضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية ولا يحتاج بالتالي لموافقة هيئته عليه ، وأنه يبقى فقط وفيما خص صلاحيات هذا المجلس مشمولاً بصلاحيات إدارة الأبحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية والتي كانت قد أبدت رأيها فيه وفقاً للأصول .

5 - في الرأي الصـادر عنه بتاريـخ 8/7/2009 وذلك تحت الرقـم ( 309/2008 – 2009 ) ، رأى مجلس شـورى الدولة – الغرفة الإدارية « إعادة الملف إلى وزارة الداخلية والبلديات لعرضه على مجلس الخدمة المدنية لأخذ موافقته، على أن لا يُحال من جديد إلى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي بشأنه إلا بعد الاستحصال على هذه الموافقة ».

6 – إن قرار مجلس الوزراء رقم 63 تاريخ 18/8/2011 قد صدر دون أن يتضمن في حيثياته كتاب هيئة مجلس الخدمة المدنية الحالية بالموضوع المطروح الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء برقم 1115 تاريخ 3/6/2010 .

7 - إن هيئة المجلس الحالية ، بكتابها رقم 1115/2010 المذكور ، وبعد ان أشارت إلى رأي المجلس في حينه المبين بكتبه الموجهة إلى وزارة الداخلية والبلديات برقم 3935 تاريخ 11/12/2008 ورقم 1178 تاريخ 14/5/2009 ورقم 1178 تاريخ 19/10/2009 ورقم 1178/2009 تاريخ 19/2/2010 ، لجهة أن مشروع المرسوم المشار إليه غير خاضع لرقابته ولا يحتاج بالتالي لموافقة هيئته عليه وأنه يبقى فقط  وفي ما خص صلاحيات مجلس الخدمة المدنية مشمولاً بصلاحيات إدارة الأبحاث والتوجيه في هذا المجلس التي كانت قد أبدت رأيها فيه وفقاً للأصول ، أوضح ، من حيث المبدأ، أنه وفي مجال دراسته المعاملات الواردة عليه ، إما أن يعتبر أن له صلاحية في إجراء الرقابة المنوطة به قانوناً وبالتالي فهو يُعطي رأيه في مضمون المعاملة ، وإما أن يُعلن عدم صلاحيته وفي هذه الحالة يُعيد المعاملة إلى مصدرهـا ، ويعود للجهة المعنية إعطاء المعاملة مجراها القانوني وفقاً للأصول والقوانين المرعية الإجراء . وقد لفت مجلس الخدمة المدنية في خاتمة كتابه رقم 1115/2010 إلى الأمر المبدئي التالي:

· إن رأي مجلس الخدمة المدنية ، وإن كان يأتي – وفقاً للأصول المعتمدة – قبل رأي مجلس شورى الدولة ، إلا أنه لا يُلزم مجلس شورى الدولة بهذا الرأي ، سواء أبدى مجلس الخدمة المدنية رأيه بالمشروع أم امتنع لعدم الصلاحيـة ، وكِلا الموقِفَين لا يُعيقان مجلس شورى الدولة ولا يحولان دون إبداء رأيه في المشـروع المعروض عليه ، إن شاء ، وفقاً للصلاحيات المنوطة به قانوناً بصفته الإستشارية .

ولما كان لا يمكن اعتبار أن مجلس الوزراء بقراره رقم 63/2011 قد بت خلافاً بين مجلس شورى الدولة ومجلس الخدمة المدنية ، إذا ما فهم الأمر على هذا النحو ، التباساً ، على اعتبار أن ليس ثمة خلاف في الموضوع وإن صلاحية مجلس شورى الدولة بإبداء رأيه الاستشاري في نظام الأجراء في اتحاد بلديات قضاء زغرتا ، أو في أي موضوع تنظيمي آخـر يتم ، وهنا بيت القصيد وجوهر الأمر ، بمعزل عن رأي مجلس الخدمة المدنية ، وإن كان رأي هذا الأخير يأتي زمنياً قبل رأي مجلس شورى الدولة . ومجلس شورى الدولة ، عندما يُطلب رأيه الاستشاري في قرار أو مرسوم تنظيمي ، عملاً بأحكام المادتين / 57 / و / 58 / من نظامه ، إنما يعطي رأيه بالمشروع نفسه ، وبمضمون هذا المشروع ، بصرف النظر عن مضمون رأي مجلس المدنية المدنية ، وبالاستقلال عنه ، ولا يتوقف عند رأي مجلس الخدمة المدنية أو يعطي تقييماً له ، وإن كان من الجائز الاستئناس به ، وكلا المجلسين : مجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة ، لا يلزم أحدهما الآخر برأيه ، في إطار ممارستهما صلاحياتهما بإبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية ، وليس لأحد أن يحدد صلاحية الآخر بهذا الشـأن .


وبناء عليه ، ترى هيئة المجلس الحالية ، التي لم تجد موجباً جدياً أو مبرراً للدخول في الجدل السابق بين المؤسستين، حول ما إذا كان لمجلس الخدمة المدنية ، صلاحية أو عدم صلاحية في النظر في نظام الأجراء في اتحاد بلديات قضاء زغرتا ، أن الأمر لم يكن ليستدعي عرضه على مجلس الوزراء ، حيث لا خلاف حول الصلاحية ، فلكل أن يمارس صلاحيته في ما حدّده القانون له وخصّه به ، لأنه كما ذكـرنا ، ليس لإحدى المؤسستين أن تحدد صلاحية المؤسسة الأخرى في المجال المطروح ، ولا إحالة المشروع مرة ثانية على المجلس لإبداء الرأي ، لأن لكل من المؤسستين ميدان اختصاص مستقل ، لا يرتبط بالآخر ، ولا يتداخل مع الآخر ، كما لا يؤثر أو يتأثر بالآخر ، ولكل منهما استقلاليته ، والأمثلة أكثر من أن تحصى ، والتي مارس فيها مجلس شورى الدولة صلاحيته المستقلة ، وعن حق، بمعزل عن مجلس الخدمة المدنية ، إما لعدم خضوع الموضوع لرقابته ، أو لأن مجلس الخدمة المدنية قد أعطى رأيه بعدم الصلاحية .

وترى الهيئة أن صلاحية مجلس شورى الدولة غير مشروطة بممارسة مجلس الخدمة المدنية صلاحيته الرقابية ، فالأمر لا يعدو كونه تناغماً زمنـياً مطلوباً أو مرغوباً أو ملائماً ، وهو أمر مسلّم به ولا يحتاج إلى نقاش ، وفي هذا التوجه جاء قرار مجلس الوزراء رقم 63/2011 ، وإلا لكان بإمكان مجلس الخدمة المدنية أن يعطل دور مجلس شورى الدولة الاستشاري لمجرد إبداء الرأي بعدم الصلاحية، وهذا غير جائز قانوناً ولا يمكن أن يكون مقبولاً .

وخلاصة الأمر ، إن المسألة بنظر المجلس هي مبدئية لا ترتبط بتحديد صلاحية مجلس الخدمة المدنية في النظر في المشروع المقترح . إن ما يبديه مجلس الخدمة المدنية في هكذا مواضيع – سواء أعطى رأيه بالمشروع أم امتنع لعدم الصلاحية – لا يعيق مجلس شورى الدولة ولا يحول دون إبداء رأيه في المشروع المعروض عليه ، إن شاء ، وفقاً للصلاحية المنوطة به قانوناً بصفته الاستشارية ، وبالاستقلال عن أية جهة أو هيئة استشارية أخرى ، والذي لا ينازعه فيها أحد ولا يمنعه عن ممارستها أحد ، كما لا يلزم برأيه أحد ، خلافاً لما يقرره بصفته القضائية .

ــــــــــــــــــــــ
ز- في موضوع الشهادات الطبية المطلوب من المرشحين ابرازها وفي موضوع اعتبار الانتساب الى النقابات المنظمة بقوانين شرطاً من شروط مباشرة العمل في الوظيفة العامة ، اضافة الى موضوع بيان السجل العدلي الذي تطلبه الادارات في بعض المعاملات المتعلقة بالمواطنين. اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3149/2011 تاريخ 20/9/2011 الموجه الى معالي وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية بما يلي : 
اولاً: في موضوع الشهادات الطبية المطلوب من المرشح إبرازها :  
1 - لجهة امكانية ان يبرز المرشح الفائز الشهادة الطبية المطلوبة بعد اعلان فوزه في المباراة وقبل المباشرة بإجراءات تعيينه:
لما كان يتبين انه تحت عنوان " شروط التوظيف العامة" عددت المادة الرابعة من نظام الموظفين الشروط التي يقتضي توفرها في كل طالب وظيفة عامة ، وقد اشترطت الفقرة (د) منها : " ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء وظيفته ".
ولما كانت المادة الثامنة من نظام الموظفين المتعلقة بأصول تنظيم المباريات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية ، قد نصت في الفقرة (5) منها على ان يضع مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ادارة الموظفين لائحة بالمرشحين الذين يستوفون شروط الاشتراك في المباراة ولا يقبل قراره الطعن بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة.
ولما كان يتبين من صراحة الاحكام المذكورة ، انه يقتضي لادراج اسم المرشح في لائحة المقبولين للاشتراك في المباراة ان يكون مستوفياً شروط التوظيف العامة والخاصة المطلوبة للاشتراك في المباراة ، والتي من بينها شرط المؤهل الصحي الذي يستوجب لاثباته ابراز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية على النحو المبين اعلاه.
لذلك ، فان القول بأن ابراز الشهادة الطبية هو شرط من شروط التعيين بحيث يحق لصاحب العلاقة تقديمها بعد اعلان فوزه في المباراة ، لا يتوافق مع احكام القانون ، ولا يمكن السير به.
2 - لجهة اقتراحكم قبول الشهادات الطبية الصادرة من جهات طبية اجنبية في الخارج والمصادق عليها من البعثات اللبنانية ، للترشح للوظيفة العامة :
لما كان يتبين انه سبق ان عرضتم الاقتراح ذاته على هذا المجلس بكتابكم رقم 159/ص/2010 تاريخ 30/3/2010 ، وقد اورد هذا المجلس بكتابه الجوابي رقم 1164 تاريخ 22/5/2010 ان من شأن اقتراحكم المعروض تسهيل امور المواطنين اللبنانيين المقيمين في الخارج  الذين يرغبون (بموجب وكالة خاصة) تقديم طلب ترشيح للوظائف العامة في لبنان، كما من شأنه تبسيط الاجراءات المعتمدة واستقطاب الكفاءات المهاجرة . 
وقد رأى مجلس الخدمة المدنية بالنتيجة الموافقة على اقتراحكم المذكور ، على أن يعرض على مقام مجلس الوزراء لاتخاذ موقف مبدئي لجهة الموافقة على : " قبول الشهادات الطبية الصادرة من الخارج للاشخاص الموجودين خارج الاراضي اللبنانية المصادق عليها من البعثات اللبنانية والتي تثبت ان المرشح سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الوظيفة العامة التي يتبارى لاجلها، على ان يرفق هؤلاء بطلباتهم ما يثبت انه يتعذر عليهم المثول امام اللجنة الطبية الرسمية لوجودهم خارج الاراضي اللبنانية ".
لذلك ، فان مجلس الخدمة المدنية يرى الموافقة على اقتراحكم ويرفق ربطاً نسخة عن كتابه رقم 1164/2010 المتضمن رأيه في اقتراحكم موضوع البحث.
ثانياً
: بشأن اقتراحكم اعتبار افادة الانتساب الى أي من النقابات المنظمة بقانون شرطاً من شروط مباشرة العمل  
   في الوظيفة العامة : 
لما كانت المادة الرابعة من نظام الموظفين قد اشترطت في الفقرة (1/و) على المرشح   " ان يكون حائزاً الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة ، وان يجتاز مباراة التعيين بنجاح في جميع الاحوال التي يفرض فيها القانون اجتياز المباراة " كما نصت  في الفقرة الاخيرة منها على ما يلي : " تحدد في نظام كل وزارة الشروط الاضافية الخاصة التي يجب ان تتوفر في طالبي وظائفها الفنية او بعض وظائفها الادارية " .
ولما كان يتبين من هذه الاحكام ان الشروط الاضافية الخاصة المشار اليها آنفاً يجب ان تتوفر في طالبي الوظائف المعنية ، وبالتالي يقتضي ان تتوفر في المرشح كشرط لقبول اشتراكه في المباراة وليس بعد ذلك .
ولما كان بيان الرأي في اقتراحكم المذكور يستدعي- في ضوء ما تقدم - العودة الى النصوص القانونية ذات الصلة في نظام كل وزارة المتضمنة تحديد شروط التوظيف الاضافية الخاصة، لاستعراض كل حالة على حدة وبيان المتوجب بشأنها :
أ – حالة اشتراط توفر سنوات خبرة : 
ان الخبرة المقبولة والتي يأخذها مجلس الخدمة المدنية بالاعتبار هي الخبرة الناتجة عن ممارسة المهنة وفق ما يسمح به القانون وهي في الحالة موضوع البحث الخبرة المكتسبة بعد الانتساب الى النقابة لانه لا يمكن مزاولة المهنة قانوناً في ما خص المهن المنظمة بقوانين الا بعد التسجيل في النقابة المعنية .
لذلك ، وفي حال تضمنت شروط التوظيف الخاصة ضرورة توفر خبرة معينة في المرشح للاشتراك في المباراة فانه يقتضي على المرشح ان يرفق بطلبه افادة تثبت ذلك بالاضافة الى افادة تبين انتسابه الى النقابة.
ب ـ في حال اوجبت الشروط الخاصة المطلوبة قانوناً الانتساب الى النقابة : 
فانه يقتضي في هذه الحالة التقيد بالنص وارفاق الافادة المطلوبة بالطلب الذي يتقدم به المرشح للاشتراك في المباراة تحت طائلة رفض طلبه التزاما بما يفرضه النص القانوني .
ج ـ في حال اوردت الشروط الخاصة ان يكون المرشح مهندساً او طبيباً او صيدلياً .... من دون الاشارة الى افادة الانتساب الى النقابة : 
- ان السير باقتراحكم يستوجب ، عند تقديم طلب الاشتراك في المباراة، التمييز بين الشهادات الصادرة عن الجامعة اللبنانية وبين تلك الصادرة عن الجامعات الخاصة او الاجنبية ، باعتبار ان عدم ارفاق افادة انتساب الى النقابة يوجب على المرشح الحائز على شهادته من احدى الجامعات الخاصة او الاجنبية ان يرفق بطلبه معادلة لهذه الشهادة، وفقاً للاصول.
- ان الموافقة على اعتبار افادة الانتساب الى أي من النقابات المنظمة بقانون شرطاً من شروط مباشرة العمل في الوظيفة العامة ، يجعلنا نترقب مستقبلاً احتمال وجود مرشح توفرت فيه شروط التوظيف العامة والخاصة وادرج اسمه في قرار المقبولين واشترك في المباراة ونجح وصدر مرسوم تعيينه وطلبت منه الادارة ضم افادة انتساب الى النقابة باعتبار ان هذا الامر شرط من شروط مباشرة العمل كما تقترحون ، ان ثمة اسئلة تطرح نفسها في هذه الحالة حول المدة المعطاة للمرشح لضم افادة انتساب الى النقابة وحول نتائج تأخره في اجابة طلب الادارة وحول ما اذا كان يمكن اعتباره مستقيلاً من الخدمة اذا ما تخلف عن تقديم المطلوب ، ان هذه الاسئلة لا جواب عليها في الوضع القانوني الحالي نظراً لعدم وجود احكام قانونية ترعى هذا الشأن على غرار التصريح الاول عن الثروة المعتبر شرطاً من شروط مباشرة العمل والذي ترعاه احكام قانون هو القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 ( الاثراء غير المشروع ).

لذلك ، وفي ضوء النصوص القانونية الحالية ولعدم الدخول في اشكاليات لا وجود لاحكام قانونية ترعاها في التشريع اللبناني ، نرى في مطلق الاحوال الابقاء على الحال المعتمدة لجهة ان يرفق المرشح بالمستندات التي يتقدم بها للاشتراك في المباراة افادة تثبت انتسابه الى النقابة.
ثالثاً
: بالنسبة الى السجل العدلي : 
لما كنتم تقترحون الموافقة على ان تطلب الادارات المختصة مباشرة من مكاتب السجل العدلي، بياناً بالسجل العدلي، عوضاً من ان يتقدم المواطن بطلبه شخصياً ، وفي ذلك اختصار للاجراءات الادارية وتسهيلاً على المواطنين .
نشير في هذا المجال ان مجلس الخدمة المدنية ، وفي ما خص مباريات الوظيفة العامة ، يتولى هو الحصول على السجل العدلي للمرشحين للمباريات .
اما في ما خص سائر المعاملات الادارية أو المالية أو ما يماثلها، ذات الصلة بالمواطنين ، فإننا لا نرى – من الناحية المبدئية – ما يحول دون السير بإقتراحكم ما لم يشترط القانون قيام صاحب العلاقة شخصياً بالحصول على السجل العدلي المطلوب .
وبنتيجة عرض الموضوع على مقام مجلس الوزراء قرر المجلس :
- بقراره رقم 51 تاريخ 13/12/2011 : " اعتبار شهادة الانتساب الى نقابة منظمة بقانون شرطاً من شروط مباشرة العمل في الوظيفة العامة ما لم يكن القانون الخاص بالوظيفة يتطلب شهادة الانتساب كمستند لتقديم الطلب ".
- وبقراره رقم 52 تاريخ 13/12/2011 : " الموافقة على عرض وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية في موضوع اعتماد الشهادة الطبية للبنانيين المقيميين في الخارج قبل التعيين في الوظيفة العامة ومفاده : 
1 – الموافقة على تقديم الشهادة الطبية العائدة للمرشح لمباراة الوظيفة العامة بعد اعلان فوزه بالمباراة وقبل المباشرة باجراءات تعيينه.
2 – الموافقة على قبول الشهادات الطبية الصادرة من جهات طبية اجنبية في الخارج والمصادق عليها من البعثات اللبنانية ، والتي تثبت : 
" ان صاحب العلاقة سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء وظيفة عامة " وذلك من اجل اعتماد هذا الاجراء في المباريات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية وكل ما يسري عليه نص المادة /4 – فقرة د / من نظام الموظفين او ما يماثلها من احكام بخصوص الترشح للوظيفة العامة " .
ــــــــــــــــــ
ح ـ قضية صرف رواتب الموظفين الفنيين في الادارات العامة الذين لم تصدر بحقهم احكام عن مجلس شورى الدولة وفقاً لما هو معمول به لصالح من صدرت بحقهم مثل هذه الاحكام.
- عند صدور القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المتعلق بسلاسل الرتب والرواتب ، ورد فيه جداول خاصة        ( بالفنيين والسلك الخاص في الطيران المدني ) وقد رأى مجلس الخدمة المدنية ان المقصود بكلمة " الفنيين " هم " فنيو السلك الخاص في الطيران المدني " .
على اثر ذلك قام بعض الفنيين برفع دعاوى لدى مجلس شورى الدولة وقد صدرت لصالحهم احكام قضت بان المقصود بعبارة " الفنيين والسلك الخاص في الطيران المدني " هو ( الفنييون ) و ( السلك الخاص في الطيران المدني) ، ومن ثم توالت الدعاوى وبالتالي الاحكام الصادرة عن مجلس شورى الدولة في هذا الشأن والتي كانت جميعها في ذات السياق المبين اعلاه.
ان تنفيذ قرارات مجلس شورى الدولة على الذين ربحوا الدعاوى ادى الى وجود سلسلتين لكل وظيفة من وظائف الفنيين:
· الاولى هي للذين ربحوا الدعاوى.
· الثانية هي للذين لم يتقدموا بدعوى.
ازاء هذه الحالة ، تناول مجلس الخدمة المدنية في اكثر من كتاب صادر عنه موضوع رواتب الفنيين في ملاكات الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وذلك في ضوء القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة التي اقرت مساواتهم بالفنيين في الطيران المدني ، مشيراً الى مسألة عدم المساواة والتفريق بين من هم في الوضع الواحد حيث ان الذين تقدموا بمراجعة امام مجلس شورى الدولة استفادوا من سلاسل رواتب الفنيين في حين ان زملاء لهم لا زالوا على سلاسل الرواتب الادارية الملحقة بالقانون رقم 717/98 مما شكل سابقة لا مثيل لها حيث يتقاضى موظفون في ذات الفئة والرتبة والدرجة ويقومون بذات المهام رواتب مختلفة على الرغم من تماثل اوضاعهم الوظيفية.
اقترح هذا المجلس تعميم تطبيق الجدولين رقم (8) ورقم (10) على الفنيين في الادارات العامة ، ورأى انه يعود لمقام مجلس الوزراء اتخاذ القرار المناسب حفاظاً على مبدأي العدالة والمساواة ومن اجل استقرار الاوضاع الادارية.
- عرضت وزارة المالية على مقام مجلس الوزراء للكلفة التقريبية اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس شورى الدولة القاضية بتحويل رواتب بعض الموظفين وفقاً للجدولين رقم (8) و (10) الملحقين بالقانون رقم 717/98 ، واقترحت تعميم اجتهاد مجلس شورى الدولة على الموظفين الذين لم تصدر لصالحهم قرارات عن المجلس المذكور وذلك اسوة بزملائهم الذين صدرت لصالحهم قرارات ونفذت من قبل وزارة المالية.
- في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/11/2011 ، وبعد المداولة في الموضوع اتخذ مجلس الوزراء القرار رقم 79 القاضي بالموافقة على اقتراح وزارة المالية بتحويل رواتب بعض الموظفين الفنيين وفقاً للجدولين رقم 8 ورقم 10 الملحقين بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته على ان يطبق هذا التحويل على الفنيين الذين صدرت لصالحهم احكام من مجلس شورى الدولة وكذلك على باقي الفنيين في مختلف الادارات العامة الذين هم في حالات مشابهة ولم يصدر لصالحهم احكام من مجلس شورى الدولة وذلك وفقاً لمضمون كتاب هذه الوزارة رقم 2686/ص1 تاريخ 21/9/2011.
ـــــــــــــــــــ
ط – قضية تطبيق النظام الخاص بالتقاعد والصرف من الخدمة في بلدية بيروت.
اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1993 تاريخ 6/11/2011 الموجه الى بلدية بيروت بما يلي : 
تبين انه بتاريخ 10/3/1994 صدر عن اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بيروت القرار رقم 18 المتعلق بتعديل بعض مواد انظمة الموظفين ورجال الاطفاء والحرس والاسعاف بغية اخضاعهم لنظام خاص للتقاعد والصرف من الخدمة، على ان يعمل به اعتباراً من 1/1/1991.
وتبين ان الادارة البلدية قد تأخرت في وضع القرار البلدي الآنف الذكر موضع التنفيذ فتقدم بعض المعنيين بأحكامه بدعوى امام مجلس شورى الدولة الذي اصدر بشأنها القرار رقم 148/2007-2008 تاريخ 14/11/2007 القاضي بما يلي: 
"1- اعتبار القرار الصادر عن اللجنة القائمة باعمال المجلس البلدي لمدينة بيروت رقم 18 تاريخ 10/3/1994 نافذاً.
2- اعلان حق الجهة المستدعية بالاستفادة من احكام القرار رقم 18 تاريخ 10/3/1994...".
وتبين ان بلدية بيروت قد قامت تبعاً لذلك بنشر القرار رقم 18/94 المذكور ووضعه موضع التنفيذ بتاريخ 25/1/2008 .
وتبين انه لم يتم العمل بالقرار رقم 18/94.
وتبين ان مجلس بلدية بيروت وبتاريخ لاحق قد اتخذ القرار رقم 1109 تاريخ 22/12/2009 القاضي ايضاً بتعديل بعض مواد انظمة الموظفين ورجال الاطفاء والحرس والاسعاف بغية اخضاعهم لنظام خاص للتقاعد والصرف من الخدمة، وقد تم عرض القرار رقم 1109/2009 على مجلس الخدمة المدنية الذي رأى بكتابه رقم 797 تاريخ 27/5/2010 ، ان اعتماد مبدأ حق الخيار في استفادة الموظف في بلدية بيروت المنتهية خدماته من المعاش التقاعدي في حال استحقاقه أو من تعويض الصرف يشكل ضمانة اساسية واستقراراً اجتماعياً للمتقاعد على المدى البعيد لقاء الخدمات التي اداها والجهود التي بذلها خلال حياته الوظيفية، الا ان هذا المجلس قد اشار الى ما يلي : 
- ان معاشات التقاعد لها صفة الاستمرارية وبالتالي يمكن ان تؤدي في المدى البعيد الى كلفة اكبر من كلفة تعويضات الصرف المؤداة الى موظفي البلدية المنتهية خدماتهم، الامر الذي يستلزم اعداد دراسة مالية تبين حجم الانفاق المؤدى عند دفع تعويضات صرف الموظفين المنتهية خدماتهم والنفقة المطلوبة لكلفة معاشات التقاعد الناتجة عن اعتماد مبدأ الاختيار بين معاش التقاعد أو تعويض الصرف المستحق للموظف المنتهية خدماته وبالتالي مدى قدرة البلدية على تحمل كلفة هذه الاستمرارية في تأدية معاشات التقاعد لاصحاب العلاقة، دون انقطاع.
- ان وزارة المالية وفي معرض ابداء رأيها باعتماد نظام جديد للتقاعد والصرف من الخدمة لموظفي تعاونية موظفي الدولة قد ابدت عدم ممانعتها في اقرار هذا النظام شرط ان تتولى التعاونية وليس الخزينة العامة تسديد الحقوق لاصحاب العلاقة من خلال صندوق خاص تديره التعاونية ويمول من المحسومات التقاعدية لموظفي التعاونية وعند الاقتضاء من اعتمادات الموازنات السنوية للتعاونية.
- حدد قانون الضمان الاجتماعي الصادر بمشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 وتعديلاته الاشخاص الخاضعين لاحكامه منذ المرحلة  الاولى لتطبيق ميادين الضمان الاجتماعي (ومن بينها نظام تعويض نهاية الخدمة) حيث ورد في المقطع (د) من المادة التاسعة منه "الاشخاص اللبنانيون الذين يعملون لحساب الدولة والبلديات أو اية إدارة أو مؤسسة عامة أو مصلحة مستقلة اياً كانت مدة أو نوع أو طبيعة أو شكل أو صحة تعيينهم أو التعاقد معهم بما فيهم المتعاملون مع وزارة الاعلام ...
يستثنى من احكام المقطع (د) موظفو الدولة الدائمون المعرف عنهم في الفقرة (2) من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959...".
الامر الذي يستفاد منه ان العاملين لحساب البلديات خاضعون من حيث المبدأ لاحكام قانون الضمان الاجتماعي.
- يتبين من النصوص القانونية التي عدلت قانون الضمان الاجتماعي (ومنها القانون رقم 3/82 تاريخ 18/1/82) انها قد نصت على تعديل تاريخ بدء مفعول خضوع العاملين في البلديات لاحكامه بحيث تبدأ من تاريخ نفاذ القانون رقم 3/82، ثم جرى بموجب القانون رقم 10/84 تاريخ 18/1/1984 تأجيل موعد بدء مفعول خضوع اصحاب العلاقة لاحكام قانون الضمان الاجتماعي وترك امر تحديد هذا الموعد للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان لا تتعدى المدة سنة واحدة، ولم يتبين حتى الان صدور المرسوم المذكور.
- ان الانظمة الصادرة عن بلدية بيروت، في ما يتعلق بالتقديمات المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي ومنها نظام تعويض نهاية الخدمة تطبق على كل العاملين في بلدية بيروت.
وقد خلص مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 797 تاريخ 27/5/2010 الى القول انه في ضوء الوقائع والحيثيات المعروضة لا يرى مانعاً – من الناحية المبدئية – وفقاً للاسس التي حددتها وزارة المالية المبينة اعلاه من افادة موظفي بلدية بيروت من نظام التقاعد والصرف من الخدمة نظراً لما لهذا النظام من انعكاس ايجابي على وضع الموظف المتقاعد سيما لناحية استقراره الاجتماعي والمعيشي، على ان يصدر قانون يخرج هؤلاء العاملين بصورة نهائية من خضوعهم المبدئي الى احكام قانون الضمان الاجتماعي.
وتبين ان اللجنة المشتركة (المؤلفة من اللجنتين القانونية والمال والموازنة في المجلس البلدي الجديد) قد درست الملف واقترحت استطلاع رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ومجلس الخدمة المدنية حول ما يلي : 
1 - اقتراح قيام الادارة البلدية بتطبيق القرار رقم 18 تاريخ 10/3/1994 استناداً لقرار مجلس شورى الدولة رقم 148/2007-2008 تاريخ 14/11/2007 بعد ادخال التعديلات اللازمة والزيادات التي طرأت على معاشات التقاعد بموجب القوانين الصادرة من الدولة منذ ذلك التاريخ مع حصول تسوية بين بلدية بيروت والموظفين المصروفين من الخدمة قبل تطبيق هذا النظام أو اصحاب الحق من عائلاتهم.
2 - الطريق القانوني الواجب سلوكه لاخراج العاملين لدى بلدية بيروت من خضوعهم المبدئي لاحكام قانون الضمان الاجتماعي، وهل بالامكان تطبيق نظام التقاعد على موظفي البلدية بالتوازي مع سلوك المسار القانوني لاستصدار قانون يخرج العاملين لدى البلدية من احكام قانون الضمان الاجتماعي ام انه يقتضي التريث في تطبيقه حتى يتم صدور القانون المطلوب؟
3 - ازاء وجود قرارين (رقم 18/94 ورقم 1109/2009) يقضيان بتعديل بعض مواد انظمة الموظفين ورجال الاطفاء والحرس والاسعاف بغية اخضاعهم لنظام خاص بالتقاعد والصرف من الخدمة، تبرز اشكالية حول أي من القرارين واجب التطبيق، هل بامكان بلدية بيروت تنفيذ القرار رقم 18/94 استناداً الى قرار مجلس شورى الدولة وبالتالي تطبيقه على الموظفين الذين انتهت خدماتهم قبل تاريخ 1/1/1991 وحتى تاريخ 2009 ومن ثم تطبيق القرار البلدي رقم 1109/2009 على الموظفين الذين انتهت خدماتهم منذ تاريخ صدوره وأولئك الذين ما زالوا في الخدمة ، ام انه عند تطبيق القرار رقم 18/94 بعد ادخال كافة التعديلات المطلوبة عليه يصبح القرار البلدي رقم 1109/2009 بحكم الملغى أو يتوجب الغاؤه منعاً لحصول تضارب أو ازدواجية في تطبيق احكام نظام التقاعد على موظفي البلدية؟  
وتبين انكم بكتابكم رقم (2348/م/2009-1744/م/2010-3133/م/2010) تاريخ 27/6/2011 المشار اليه في المرجع اعلاه تطلبون بيان رأي هذا المجلس حول اقتراحات اللجنة المشتركة المذكورة اعلاه . 
بناء عليه،
اولاً
: بالنسبة لاقتراح اللجنة المشتركة حول قيام الادارة البلدية بتطبيق القرار البلدي رقم 18/94 :
لما كانت المادتان (91 و93) من نظام مجلس شورى الدولة تنصان على ما يلي: 
"المادة 91: يقتصر القرار على اعلان الاوضاع القانونية التي تشكل فقط موضوع الدعوى التي يبت فيها، ولا يحق لمجلس شورى الدولة ان يقوم مقام السلطة الادارية الصالحة ليستنتج من هذه الاوضاع النتائج القانونية التي تترتب عليها ويتخذ ما تقتضيه من مقررات.
المادة 93: احكام مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة. وعلى السلطات الادارية ان تتقيد بالحالات القانونية كما وصفتها هذه الاحكام".
ولما كانت قرارات مجلس شورى الدولة تكتسب لحظة صدورها، الحجية النسبية وقوة القضية المقضي بها معاً وهي واجبة التنفيذ لصالح الجهة المستدعية فور استكمال مقدمات التنفيذ والتي يقع على عاتق الادارة المعنية القيام بها.
ولما كان مجلس شورى الدولة بقراره رقم 148/2007-2008 تاريخ 14/11/2007 قد قضى وفقاً لما سبق بيانه باعتبار القرار البلدي رقم 18 تاريخ 10/3/1994 نافذاً واعلان حق الجهة المستدعية بالاستفادة من احكامه.
ولما كان يتبين ان اقتراح اللجنة المشتركة موضوع البحث يتعلق بتدابير اجرائية ، وبالتالي يعود للمراجع المختصة في البلدية وضعها موضع التنفيذ بما يتلاءم مع القرار القضائي .
ثانياً
: بالنسبة للسؤال الثاني:
لما كان سبق لمجلس الخدمة المدنية، بكتابه رقم 797 تاريخ 27/5/2010 المذكور اعلاه – ولمجمل الاسباب الواردة فيه – ان رأى انه يقتضي لافادة موظفي البلدية من نظام التقاعد والصرف من الخدمة ان يصدر قانون يخرج هؤلاء بصورة نهائية من خضوعهم المبدئي الى احكام قانون الضمان الاجتماعي.
ولما كان مجلس الخدمة المدنية ، وفي ضوء قرار مجلس شورى الدولة رقم 148/2007-2008 تاريخ 14/11/2007 وفي ضوء كتابه رقم 797 الآنف الذكر ، يرى ان الحل يكون على ثلاثة مسارات متوازية من شأنها ان تضع حداً لحالة البلبلة المزمنة وعدم الاستقرار الذي يسود الاوضاع القانونية للعاملين في بلدية بيروت .
المسار الاول : تطبيق قرار مجلس شورى الدولة رقم 148/2007-2008 المذكور اعلاه ، ليس فقط على موظفي البلدية الذين كانوا طرفاً في الدعوى بل على جميع موظفي البلدية الذين كانوا في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور القرار البلدي رقم 18/94 اضافة الى الذين دخلوا الخدمة بعد ذلك التاريخ على اعتبار ان قرار مجلس شورى الدولة لم يقتصر على اعلان حق الجهة المستدعية بالاستفادة من احكام القرار البلدي رقم 18/94 بل اعتبر هذا القرار نافذاً.
المسار الثاني : اذا شاءت بلدية بيروت اخضاع موظفيها لنظام التقاعد والصرف من الخدمة عملاً بالقرار البلدي رقم 18/94 ، وانسجاماً مع ما هو مطبق على موظفي الدولة الذين جرى استثناؤهم بموجب احكام المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي من الخضوع الى نظام الضمان ، يتوجب على البلدية العمل على استصدار قانون يخرج موظفيها نهائياً من الخضوع لاحكام قانون الضمان الاجتماعي سيما وان خضوعهم لاحكام هذا القانون بقي في حدود النص ولم يتحدد بدء مفعوله بعد مما يمكنها من الاستمرار بتطبيق احكام القرار رقم 18/94.
المسار الثالث : وفي حال شاءت البلدية ابقاء موظفيها خاضعين لنظام الضمان الاجتماعي (فرع تعويض نهاية الخدمة) ، عليها العمل فوراً على استصدار المرسوم المنصوص عنه في القانون رقم 10/84 تاريخ 18/1/1984 لاجل تحديد موعد بدء مفعول خضوع موظفي البلدية لاحكام قانون الضمان الاجتماعي بحيث ينتهي حينئذ العمل بأحكام القرار رقم 18/94.
ثالثاً: بالنسبة للسؤال الثالث: 
لما كان القرار البلدي رقم 1109 تاريخ 22/12/2009 هو قرار غير نافذ لغاية تاريخه لعدم استكمال الاجراءات الآيلة الى وضعه موضع التنفيذ ، ومنها حصوله على موافقة مجلس الخدمة المدنية وتصديقه من المراجع المختصة،  في حين ان القرار رقم 18 تاريخ 10/3/1994 هو قرار نافذ بموجب الحكم الصادر عن مجلس شورى الدولة على النحو المبين اعلاه.
لذلك تكون الاشكالية المطروحة في هذا السؤال حول أي من القرارين يقتضي تطبيقه (القرار البلدي رقم 18/94 أو القرار البلدي رقم 1109/2009 ) غير موجودة .
ــــــــــــــــــــــــ
ي ـ في موضوع تعديل اسم وغاية الجمعية المسماة " رابطة خريجي ومتدربي المعهد الوطني للادارة".
اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 918 تاريخ 4/6/2011 الموجه الى وزارة الداخلية والبلديات بما يلي : 
لما كان يتبين من المستندات المرفقة بملف المعاملة أن التعديلات المقترحة ترمي الى استبدال اسم الجمعية بحيث يصبح " رابطة موظفي الإدارة العامة " بدلاً من " رابطة خريجي ومتدربي المعهد الوطني للإدارة والإنماء "، والى إضافة هدفين اثنين الى أهدافها المنصوص عليها في المادة الثالثة من نظامها الأساسي هما : " تحسين وضع الموظف المادي والمعنوي والمساهمة في رفع مستوى الإدارة وإنشاء وتجهيز بيت الموظف ، وبالتالي تعديل الأحكام الواردة في نظامي الرابطة الأساسي والداخلي التي تتأثر بالتعديلات الآنفة الذكر لا سيما لجهة تحديد صفة المنتسبين إليها؛ هذا بالإضافة الى بعض التعديلات المتعلقة بما يلي :
- عدد الأعضاء الذين تتألف منهم الهيئة الإدارية وكيفية توزيع المقاعد على الإدارات العامة (المادة الرابعة من النظام الداخلي) 
- شروط الترشح لعضوية الهيئة الإدارية (المادة السابعة من النظام الداخلي) .
- آلية تشكيل وانعقاد مجلس المندوبين (البند أولاً من المادة الثالثة عشرة من النظام الداخلي والبند ثالثاً المضاف الى المادة المذكورة) .


ولما كان يتبين أن الرابطة الحالية من خلال التعديلات التي تقترحها، إنما تسعى إلى توسيع قاعدة المنتسبين إليها، بحيث يصبح الانتساب مفتوحاً أمام جميع موظفي الإدارة العامة بعد أن كان محصوراً فقط بخريجي ومتدربي المعهد الوطني للإدارة .


ولما كانت رابطة خريجي ومتدربي المعهد الوطني للإدارة قد أُعطيت العلم والخبر بتاريخ 8/10/1993، وقامت - في إطار الغايات المبينة فيه - بنشاطات هامة ومميزة، لاسيما تنظيم الحلقات الدراسية والمحاضرات وإقامة الندوات وغيرها من النشاطات.


وبما أن هذه الرابطة تضم نخبة من العاملين في الإدارات العامة تولت مراكز قيادية وشكلت القاطرة للعمل الحكومي، ونهضت بالإدارة العامة على مدى نصف قرن من الزمن.


وبما أن لهذه الرابطة خصوصية ميزتها عن الروابط الأخرى، إن لجهة الكفاءات التي تضمها أو لجهة النشاطات التي قامت بها والغايات التي تسعى إلى تحقيقها؛ ومن المصلحة العامة، ولاسيما مصلحة الوظيفة، أن تستمر هذه الرابطة، بما لها من خصوصية وهوية وظيفية، لاسيما وان مجلس الخدمة المدنية يسعى بإرادة ثابتة إلى تفعيل دور المعهد الوطني للإدارة، بعد غياب طويل أثر على نوعية العمل وإنتاجيته في الإدارات العامة، وكذلك على حسن سير العمل وجودته فيها، وبما يعزز ويغني حضور ودور الرابطة.


وبما أن التخلي عن هذه الرابطة التي تنتسب إلى معهد له تاريخ مضيء في تخريج قيادات إدارية وفي رفع مستوى الإدارة اللبنانية، من أجل إنشاء رابطة تضم جميع موظفي الإدارة العامة ربما تكون أكثر اتساعاً وشمولاً، من شأنه أن يضيع خصوصية وفعالية رابطة خريجي ومتدربي المعهد الوطني للإدارة، ويلغي ما كان لها من تاريخ ودور ومستقبل مأمول؛ مع العلم أنه إذا كان من أهداف التعديل المقترح العمل على تحسين وضع الموظف المادي والمعنوي والمساهمة في رفع مستوى الإدارة وإنشاء وتجهيز بيت للموظف، فليس ما يمنع الرابطة الحالية من العمل على تحقيق هذه الأهداف، وهي الأقدر - كفاءة ومستوى - على القيام بهذا الدور. 


لذلك كله، يرى مجلس الخدمة المدنية ان المصلحة العامة تقضي بالإبقاء على الرابطة بصيغتها الحالية.
                            ــــــــــــــــــــــــ
ك – قضية تعديل المواد (3) (5) ( 6) (7) من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 ( نظام التعويضات والمساعدات).
طلبت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بكتابها المؤرخ في 2/8/2011 تعديل المواد المذكورة ، كون هذه المواد تحوي ـ بحسب رأيها ـ تمييزاً سلبياً ضد المرأة. اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2619 تاريخ 12/10/2011 الموجه الى رئاسة مجلس الوزراء بما يلي : 
لما كان يتبين من الاسباب الموجبة المرفقة ان الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تستند في التعديل المقترح على النصوص التالية : 
- الفقرة (ج) من مقدمة الدستور اللبناني المتعلقة بالمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمييز.
- المادة (2) من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 18/12/1979 والمصادق عليها من قبل الدولة اللبنانية بموجب القانون رقم 572 تاريخ 24/7/1996 المتعلقة بتشجيع الدول الاعضاء على انتهاج سياسات تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة.
- الفقرة (1) من البند (د) من المادة (11) من الاتفاقية المذكورة اعلاه المتعلقة بالحق بالمساواة في الاجر والمعاملة وتقييم نوعية العمل.
- المادة (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966) الذي صادق عليه لبنان بتاريخ 1/9/1972 المتعلق بحق الاناث والذكور بالتمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد.
ولما كان مجلس الخدمة المدنية ، اذ يؤكد حرصه دوماً على المساواة بين الموظفين ( رجلاً كان ام امرأة ) ، الا انه لا بد له من ان يبدي الملاحظات التالية : 
* بشأن افادة الموظفة من التعويض العائلي عن زوجها : 
لما كانت الموظفة لا تستفيد من التعويض العائلي عن زوجها الذي لا يتعاطى عملاً مأجوراً أو مهنة حرة الا اذا اثبتت بتقرير سنوي من اللجنة الطبية المختصة انه عاجز، وذلك سنداً لنص الفقرة (1) من المادة (6) من نظام التعويضات والمساعدات.
ولما كان المشترع قد اراد تمييز الزوجة حين نص على حق الموظف بالاستفادة من التعويض العائلي عن زوجته التي لا تتعاطى عملاً مأجوراً أو مهنة حرة من دون ان يشترط عليه اثبات انها عاجزة وذلك سنداً للمادة (3) من نظام التعويضات والمساعدات، ، وبالتالي فان التمييز في هذا الشأن هو تمييز ايجابي لصالح المرأة وليس تمييزاً سلبياً ضدها .

ولما كان من شأن تعديل الفقرة (أ) من المادة (3) والغاء المادة (6) من نظام التعويضات والمساعدات ، واعتماد النص المقترح ، تمكين الموظفة من تقاضي التعويض العائلي عن زوجها الذي هو في صحة جيدة اذا كان لا يتعاطى عملاً مأجوراً أو مهنة حرة وهو الامر الذي لا يصح اعتماده سيما وان من شأنه تشجيع البطالة والاتكالية من جهة ، ومن جهة اخرى جعل  الرجل في وضع افضل من وضع الاولاد الذكور بعد الثامنة عشرة او بعد الخامسة والعشرين في حال متابعتهم الدراسة ، حيث ينقطع عنهم التعويض العائلي علماً انهم من مثل حالته أي في صحة جيدة ولايتعاطون عملا مأجورا او مهنة حرة.
* بشأن افادة الموظفة من التعويض العائلي عن اولادها : 
لما كانت الموظفة تستفيد من التعويض العائلي عن اولادها ـ وفقاً للنص النافذ حالياً (المادة 6) من نظام التعويضات والمساعدات ـ اذا كانت تتحمل اعباء اعالتهم بسبب الترمل ، أو عجز الزوج ، أو غيابه عن البلاد مع ثبوت انقطاع اخباره مدة تجاوز السنة ، وتستفيد منه ايضاً الموظفة المطلقة في حال ثبوت عجز الوالد عن تأدية النفقة المحكوم بها عليه .

ولما كان الموظف يستفيد من التعويض العائلي عن اولاده وفقاً للنص النافذ حالياً (المادة 3 من نظام التعويضات والمساعدات) في الحالات التالية : 
ب - اولاده الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم.
ج - اولاده الذكور الذين اتموا الثامنة عشرة من عمرهم وذلك في الحالتين التاليتين : 
· اذا كان الولد مصاباً بعلة أو عاهة تجعله عاجزاً عن العمل وتوجب اعالته على ان يثبت ذلك تقرير سنوي من اللجنة الطبية المنصوص عنها في قانون التقاعد.
· اذا كان الولد يتابع دراسته وذلك حتى اكماله الخامسة والعشرين من عمره.
  د - بناته العازبات وكذلك البنات الارامل والمطلقات غير المحكوم لهن بنفقة.
لا يستحق التعويض عن افراد العائلة الذين يتعاطون عملاً مأجوراً أو مهنة حرة.
ولما كان التعويض العائلي هو من التعويضات المساعدة للموظف في مجال قيامه بواجب اعالة افراد عائلته.
ولما كانت اعالة افراد العائلة وفق النظام الاسري في لبنان –الخاضع لنظام الاحوال الشخصية لكل طائفة- مطلوبة من الزوج .

لذلك فان مجلس الخدمة المدنية يرى ان يصار الى اعادة النظر في النص المقترح لجهة تضمينه احكاماً تتعلق بافادة الموظفة من التعويض العائلي عن اولادها في حال كان الزوج لا يتعاطى عملاً مأجوراً أو كان يعمل في قطاع لا يخوله الاستفادة من التعويض العائلي عن اولاده، أو اذا كانت تتحمل اعباء اعالتهم بسبب الترمل أو عدم الحكم لها بنفقة في حال كانت مطلقة .
* في ما خص اعطاء التعويض العائلي للموظف الاعلى رتبة : 
لما كانت الفقرة (و) من المادة (3) من النص المقترح تنص على انه في حال كان الزوجان موظفين يعطى التعويض العائلي عن افراد عائلتهما للموظف الاعلى رتبة بينهما باستثناء الحالة الاخيرة المنصوص عليها في البند " هـ " من هذه المادة.
ولما كان يتبين ـ وفي سياق متصل ـ وجود سابقة في القانون اللبناني لجهة التمييز بين الزوج والزوجة تبعاً لفئة ودرجة كل منهما هو البند (1) من المادة (2) من القانون رقم 343/2001 تاريخ 6/8/2001 الذي نص على انه في حال كان الزوجان منتسبين الى تعاونية موظفي الدولة تعطى المساعدة أو المنحة عن الزوج والاولاد لاحدهما فقط الاعلى فئة ودرجة بينهما وبالنسب والدرجة الاستشفائية ذاتها ، سواء تقاضى التعويض العائلي عنهم ام لا.
ولما كانت قد ظهرت في اطار تطبيق احكام البند (1) المذكور اعلاه ، حالات خلافية كثيرة بين الزوجين المنتسبين الى التعاونية المذكورة  ، وعلى سبيل المثال كان  يمتنع في بعض الاحيان الزوج الاعلى فئة ودرجة عن تقديم المساعدة لزوجه الادنى فئة ودرجة منه مما يحرمه من تقديمات التعاونية عن نفسه وبالتالي يؤدي الى الحاق الضرر والغبن فيه، الامر الذي يشجع على السير في تشريعات مماثلة ويثير المخاوف في ان يؤدي النص المقترح للفقرة (و) من المادة 3 موضوع البحث ـ في حال السير به ـ الى خلق نزاعات بين الرجل والمرأة  قد ينتج عنها انعكاسات غير محمودة على حياة الاسرة.
ولما كان هذا المجلس ، وعلى الرغم من السلبيات التي اثارها من بعض النواحي تطبيق البند (1) من المادة (2) من القانون رقم 343/2001 تاريخ 6/8/2001 ، الا انه يرى ان لهذا البند وفي بعض جوانبه ايجابيات على الاسرة تتمثل في افساح المجال امام الزوج الادنى فئة ودرجة وكذلك امام الاولاد بالاستفادة من درجة استشفائية افضل تبعاً للتقديمات المعطاة للزوج الاعلى فئة ودرجة .
ولما كانت لم تتبين لهذا المجلس الجدوى من النص المقترح للفقرة (و) من المادة (3) موضوع البحث ، باعتبار ان رتبة الموظف وان كانت تعطيه احياناً بعض الحقوق التي تميزه عن سائر الموظفين الادنى رتبة منه لكن ليس لهذا الامر أي تأثير على التعويض العائلي الذي تبقى قيمته المستحقة على حالها مهما كانت فئة ورتبة الموظف المستفيد ، وبالتالي لا نرى اية فائدة من هذا التعديل على حياة الاسرة القائمة اساساً على المشاركة والتعاون بين الزوجين  .
                    ــــــــــــــــــــــــ
ل- اشكاليات تطبيق القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 ( تحديد شروط اعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض ادارة ).
اولاً : الاثر الناشيء عن انقضاء مهلة السنة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة للمادة السادسة من القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 (تحديد شروط اعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض ادارة).
اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3332 تاريخ 1/4/2011 الموجه الى وزارة التربية والتعليم العالي ما يلي : 
لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 73/2009 تنص على ما يلي : 
" يعين القائمون بمهام ادارة المدارس الرسمية حالياً والمكلفون بذلك قبل وبعد 11/11/2006 مديرين لهذه المدارس وذلك بقرار يتخذه وزير التربية والتعليم العالي خلال سنة من تاريخ صدور القانون على ان يكون كل منهم مستوفياً الشروط المحددة في البندين الأول والرابع من المادة الثالثة من هذا القانون " .
ولما كان البندان (اولاً) و(رابعاً) المشار اليهما اعلاه، ينصان على ما يلي: 
يشترط في من يعين مديراً لمدرسة رسمية : 
اولاً : ان يكون : 
1) – من موظفي الملاكات التعليمية 
2) – من حملة الإجازة التعليمية او الجامعية او من خريجي دور المعلمين والمعلمات الذين مارسوا التعليم مدة خمس سنوات على الأقل بعد دخولهم الملاك , او ممن مارسوا مدة عشر سنوات على الأقل بعد دخولهم الملاك . 
ج) – غير محكوم خلال السنوات الخمس الأخيرة بأية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية المنصوص عليها في نظام الموظفين او بالعقوبتين الأخيرتين معاً من عقوبات الدرجة الأولى بحدهما الأقصى او مرتين بأي منهما بحدها الأقصى . 
د) – مجيداً للغة العربية ومحسناً احدى اللغتين الأجنبيتين الفرنسية او الإنكليزية . 
رابعاً : ان يجتاز بنجاح قبل توليه مهام الإدارة دورة اعداد في الإدارة التربوية تنظمها كلية التربية في الجامعة اللبنانية . او ان يكون ممن تابعوا دورات تدريبية خاصة تعنى بأمور ادارية وتربوية نظمتها وزارة التربية والتعليم العالي على ان لا تكون مدتها قد تدنت عن شهرين وعلى ان يوضع نظام للدورات التي ستتم مستقبلاً ، وذلك بمرسوم يتم اصداره تطبيقاً لأحكام هذا القانون.
ولما كان يتبين ان بعض القائمين بمهام ادارة المدارس الرسمية حالياً والمكلفين مديرين لهذه المدارس ، قد استمروا بتأدية مهام الإدارة بعد انقضاء السنة على صدور القانون رقم 73/2009 متحملين التبعات والمسؤوليات الملازمة لذلك .
ولما كانت المادة السادسة من القانون رقم 73/2009 تهدف الى تسوية وضع المدراء المكلفين والقائمين بادارة بعض المدارس قبل 11/11/2006 وبعده .
ولما كانت مهلة السنة لإجراء تعيين المدراء مرتبطة بتنظيم دورة اعداد في الإدارة التربوية ، وبالتالي فإنه لا يسقط حق المعنيين بالتعيين في حال انقضائها ما دامت الإدارة لم تقم بتنظيم هذه الدورة ، لا سيما وان الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 73/2009 قد الزمت الإدارة بتعيين القائمين بمهام المدارس الرسمية والمكلفين بذلك قبل وبعد 11/11/2006 ، مديرين لهذه المدارس في حال استيفاء الشروط المحددة في البندين الأول والرابع من المادة الثالثة من هذا القانون ، ومنها النجاح في دورة اعداد في الإدارة التربوية تنظمها كلية التربية في الجامعة اللبنانية . 
وبما ان القانون رقم 73/2009 ولا سيما في المادة السادسة منه قد رمى الى تسوية اوضاع من كانوا يقومون بمهام الإدارة قبل صدور القانون رقم 777 تاريخ 11/11/2006 واستمروا بتأدية مهامهم بعد بدء العمل به، وكذلك الذين تولوا الإدارة بعد 11/11/2006 ، حتى وان لم تراع في تكليفهم الأصول المرعية الإجراء ، على ان تتوفر فيهم بعض الشروط وان يتم نجاحهم في دورة اعداد تنظمها كلية التربية، وبالتالي فإن عدم قيام الإدارة بتنظيم هذه الدورة لا يسقط حق هؤلاء بالتعيين ، بل يلزم الإدارة بتنظيم هذه الدورة لأن القول بخلاف ذلك يسقط ويلغي احكام القانون وارادة المشترع في تسوية اوضاع هؤلاء . 

لذلك رأى مجلس الخدمة المدنية توصية المرجع المختص في وزارة التربية والتعليم العالي ضرورة العمل ـ وبالسرعة الممكنة ـ على الحاق اصحاب العلاقة بدورة اعدادية في الإدارة التربوية تنظمها لهم كلية التربية في الجامعة اللبنانية ، ليصار بعد ذلك العمل على تعيين الناجحين في هذه الدورة مدراء وفقاً للاصول شرط ان يكون قد توفرت فيهم سائر الشروط المطلوبة للقيام بمهام الادارة المنصوص عنها في القوانين والانظمة التي ترعى هذا الشأن  
ثانياً : مدى جواز احتساب سنوات الخدمة في ملاكات المدارس الخاصة في عداد الحد الادنى لعدد سنوات ممارسة التعليم المطلوبة لتعيين مدير مدرسة رسمية. 
اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1184 تاريخ 29/4/2011 الموجه الى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي : 
لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 المذكور اعلاه تنص على ما يلي: " المادة الثالثة : يشترط في من يعين مديراً لمدرسة رسمية : 
اولاً : ان يكون : 
أ – من موظفي الملاكات التعليمية.
ب – من حملة الاجازة التعليمية أو الجامعية أو من خريجي دور المعلمين والمعلمات الذين مارسوا التعليم مدة خمس سنوات على الاقل بعد دخولهم الملاك أو ممن مارسوا مدة عشر سنوات على الاقل بعد دخولهم الملاك.
ج – غير محكوم خلال السنوات الخمس الاخيرة بأية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية المنصوص عليها في نظام الموظفين أو بالعقوبتين الاخيرتين معاً من عقوبات الدرجة الاولى بحدهما الاقصى أو مرتين بأي منهما بحدها الاقصى ".

ولما كانت الشروط المذكورة اعلاه هي مترابطة مع بعضها ويقتضي ان تتوفر جميعها في من يترشح للتعيين مديراً لمدرسة رسمية.

ولما كان الشرط الوارد في الفقرة (أ) يعني الموظف المعين في ملاكات التعليم الرسمي دون سواه كون كلمة " موظفي " الواردة في هذه الفقرة يفهم منها الموظفون المعينون في ملاك التعليم الرسمي، ولا تشمل بالتالي الداخلين في ملاك التعليم الخاص.
ولما كانت عبارة " بعد دخولهم الملاك " الواردة في الفقرة (ب) اعلاه يقصد بها ملاك التعليم الرسمي وان لم ترد كلمة " الرسمي " بشكل واضح في النص ، كون العبارة المذكورة يقتضي ربطها بالشرط الوارد في الفقرة " أ " تبعاً لما اوضحناه آنفاً ، وان ما يعزز هذا الرأي هو ان الفقرة ( ج) اشترطت في من يعين مديراً لمدرسة رسمية ان يكون غير محكوم خلال السنوات الخمس الاخيرة باية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية المنصوص عليها في نظام الموظفين ، حيث ان الشخص الذي يكون داخلاً في ملاك التعليم الخاص لا تطبق عليه احكام نظام الموظفين انما تطبق احكامه على الذين دخلوا في ملاك التعليم الرسمي.
ولما كان يستفاد مما تقدم واستناداً الى الاحكام القانونية المذكورة اعلاه ، انه يشترط في من يعين مديراً لمدرسة رسمية ان يكون من الموظفين المعينين في ملاكات التعليم الرسمي وامضى مدة خمس سنوات على الاقل في هذا الملاك ومارس التعليم ( سواء في المدارس الرسمية أو في المدارس الخاصة) المدة المطلوبة قانوناً بعد دخوله في ملاك التعليم الرسمي ، وبالتالي فان مدة الخبرة في ممارسة التعليم في المدارس الخاصة قبل الدخول الى ملاك التعليم الرسمي لا تدخل في احتساب سنوات ممارسة التعليم المحددة لاستيفاء احدى الشروط المطلوب توفرها في من يعين مديراً لمدرسة رسمية.
ثالثاً : بشأن طلب بيان الرأي في ما اذا كان استاذ التعليم الثانوي السيد .......... مستوفياً الشروط المحددة في البند اولاً من المادة الثالثة من القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 لتعيينه مديراً لمدرسة رسمية. 

اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1432 تاريخ 11/6/2011 الموجه الى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي : 
لما كان السيد ........ قد التحق بكلية التربية في العام الدراسي 1988 – 1989 بصفته طالباً في السنة الاولى من شهادة الكفاءة ، وقد تقاضى رواتبه على مدى سنتين من 2/11/1988 لغاية 30/11/1990 دون انقطاع كما افاد بذلك مدير الكلية المذكورة ـ الفرع الثاني بافادته رقم 49 الموجهة الى عمادة كلية التربية في 4/6/2007.

ولما كان يتبين ان صاحب العلاقة قد اجتاز بنجاح السنة الاولى ثم غادر لبنان الى الخارج وانقطع عن متابعة دراسته من دون ان يتبين تاريخ هذا الانقطاع ، الأمر الذي يستدعي احاطة المراجع المختصة في كلية التربية وفي وزارة المالية علماً بالموضوع للتأكد من عدم تقاضي صاحب العلاقة اية رواتب بعد تاريخ انقطاعه عن متابعة دراسته.
ولما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 المذكور اعلاه تنص على ما يلي : " المادة الثالثة : يشترط في من يعين مديراً لمدرسة رسمية : 
اولاً: ان يكون : 
1- من موظفي الملاكات التعليمية .
2- من حملة الاجازة التعليمية أو الجامعية أو من خريجي دور المعلمين والمعلمات الذين مارسوا التعليم مدة خمس سنوات على الاقل بعد دخولهم الملاك ، أو ممن مارسوا مدة عشر سنوات على الاقل بعد دخولهم الملاك .
ج- غير محكوم خلال السنوات الخمس الاخيرة بأية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية المنصوص عليها في نظام الموظفين أو بالعقوبتين الاخيرتين معاً من عقوبات الدرجة الاولى بحدهما الاقصى أو مرتين بأي منهما بحدها الاقصى ".
ولما كان الشرط الاول الوارد في الفقرة (أ) اعلاه يتوفر في السيد ......... كونه ثبت بوظيفة استاذ تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية بموجب القرار رقم 2493/م/2007 تاريخ 1/12/2007، وهو لا يزال من موظفي الملاكات التعليمية.
ولما كان السيد ......... قد تخرج من كلية التربية في الجامعة اللبنانية ـ حاملاً شهادة الكفاءة اختصاص تعليم فيزياء في 20/7/2004 وذلك بعد ان انهى دراسة جميع مقررات الشهادة المذكورة ، وباشر عمله كأستاذ تعليم ثانوي في ملاك التعليم الرسمي بتاريخ 27/2/2007 وقد جرى بموجب القرار رقم 2493/م/2007 تاريخ 1/12/2007 تثبيته بوظيفة استاذ تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية اعتباراً من 20/7/2004.
ولما كانت الفترة الممتدة من 20/7/2004 ولغاية 26/2/2007 ضمناً لا تعتبر من الخدمات الفعلية للسيد .......الخاضعة للمحسومات التقاعدية ولا يستحق عنها أي راتب، وان تلكؤ الادارة باصدار قرار عدم استحقاق راتب صاحب العلاقة عن هذه الفترة تنفيذاً لتوصية مجلس الخدمة المدنية لهذه الجهة الواردة في قراره رقم 1247 تاريخ 14/11/2007 لا تؤثر بشيء على طبيعة هذه الفترة التي لا يستحق للسيد ... أي راتب عنها والتي لا يمكن قانوناً احتسابها من خدماته الفعلية .
ولما كان يتبين من الافادة المرفقة الصادرة عن مدير صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة ان اسم السيد ....... قد ورد على لوائح مدرسة مار الياس / المصيطبة العائدة للعام 2004/2005 المسجلة تحت رقم وارد 6102 تاريخ 22/12/2004 بدوام كامل وللعام 2005/2006 المسجلة تحت رقم وارد 9080 تاريخ 22/12/2005 بدوام كامل. 
ولما كانت المادتان (3 و 7 ) من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3736 تاريخ 31/12/1980 (تنظيم شؤون طلاب شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية) قد نصتا على ما يلي : 
" المادة 3 : يعتبر طالب شهادة الكفاءة موظفاً متدرجاً في ملاك الوظيفة التي تعده لها شهادة الكفاءة التي يتابع دراستها، وذلك طوال مدة دراسته ، ولغاية تثبيته في الوظيفة المذكورة ، ولمدة اقصاها سنتان من تاريخ قبوله في الكلية ... " 
 " المادة 7 : تحسب مدة الدراسة لطلاب شهادة الكفاءة من اصل خدماتهم الفعلية في الوظيفة العامة على ان يؤدوا عنها المحسومات التقاعدية " .
ولما كان يتبين مما تقدم ومن مستندات المعاملة ان خدمات صاحب العلاقة الفعلية بعد دخوله في ملاك التعليم الرسمي بلغت لغاية تاريخه اكثر من خمس سنوات ، كما يتبين انه مارس التعليم اكثر من خمس سنوات (في المدارس الخاصة والرسمية) بعد تخرجه من كلية التربية وتثبيته في 20/7/2004.
ولما كان لم يتبين من الملف ما اذا كانت قد صدرت بحق صاحب العلاقة ، طوال سنوات خدمته الفعلية في الملاك، عقوبة او اكثر من شأنها ان تفقده الشرط المنصوص عليه في البند (ج) اعلاه ، حيث ان التحقق من هذا الامر يقع على عاتق المراجع المختصة في وزارة التربية والتعليم العالي.
ولما كان مجلس الخدمة المدنية وفي ضوء ما سبق بيانه ، لا سيما لجهة مراعاة احكام المادة (7) من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3736/80 ، يرى انه ، يتوفر في السيد .... الشرطين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ و ب) من البند (اولاً) من المادة الثالثة من القانون رقم 73/2009 ، اما في ما خص الشرط الثالث الوارد في الفقرة (ج) من البند (اولاً) الآنف الذكر فانه يبقى على عاتق الادارة المعنية التحقق من توفره في صاحب العلاقة.
م – قضية تعيين مدراء المجمعات والمدارس والمعاهد المهنية والفنية الرسمية : 
اولاً : احتساب سنوات الخبرة :
تبين من مراجعة احكام المرسوم رقم 4653 تاريخ 23/7/2010 المتعلق بتحديد الشروط الخاصة لتعيين مديري المجمعات والمدارس والمعاهد المهنية والفنية الرسمية انها اشترطت في من يعين مديراً لمجمع مدرسي أو معهد فني أو مدرسة فنية أو مدرسة مهنية ان يكون من بين الموظفين التابعين للملاك التعليمي في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وان تتوفر لديه الشروط الخاصة المذكورة في المادة الثانية منه ومن بينها ان تتوفر لدى المرشح خبرة تعليمية وخبرة ادارية محددة حتى تاريخ الاعلان عن الترشيح .
وتبين ان الفقرة (هـ ) من المادة الثانية من  المرسوم رقم 4653/2010 المذكور قد نصت على ما يلي : " تحتسب ساعات التدريس بالتعاقد السابقة للدخول في الملاك ضمن سنوات الخبرة وذلك بمعدل /540/ ساعة تدريس لكل سنة " .
وتبين من ملف المعاملة ان وزارة التربية والتعليم العالي بصدد الاعلان عن اجراء اختبار الاهلية لتعيين مديرين للمعاهد والمدارس الفنية وفقاً لاحكام المرسوم رقم 4653/2010 حيث يتوجب على المرشح تقديم افادة بسنوات الخبرة التعليمية والادارية ، وقد طلبت الوزارة بيان رأي هذا المجلس حول كيفية احتساب سنة الخبرة التعليمية والادارية لافراد الهيئة التعليمية بعد دخولهم الى الملاك ، وذلك منعاً لاي التباس قد يقع لدى دراسة طلبات المرشحين لجهة افادات الخبرة المرفقة بطلبات الترشيح ، وقد اشارت الوزارة في هذا المجال الى انها ترى ان العام الدراسي الواحد الذي يقضيه في الخدمة الفعلية افراد الهيئة التعليمية بعد دخولهم الملاك ، هو سنة خبرة تعليمية واحدة ، مهما كان عدد ساعات التدريس التي نفذوها سواء أكانت في الملاك او بالتعاقد بالساعة (في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة ) وكذلك الخبرة الادارية في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية.  اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 693 تاريخ 9/3/2011 الموجه الى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي : 
لما كان يتبين ان المرسوم رقم 4653 تاريخ 23/7/2010 لم يحدد آلية لإحتساب سنة الخبرة التعليمية والادارية بعد الدخول الى الملاك ، انما في ما خص المرحلة السابقة للدخول الى الملاك فقد نص المرسوم المذكور على احتساب ساعات التدريس بالتعاقد خلال هذه المرحلة من ضمن سنوات الخبرة وذلك بمعدل (540) ساعة تدريس لكل سنة .
ولما كان المشترع لم يربط اكتساب الخبرة التعليمية لافراد الهيئة التعليمية بعد دخولهم الى الملاك بعدد ساعات محدد في السنة الدراسية الواحدة ، ولا نرى ما يحول دون احتساب العام الدراسي الواحد سنة خبرة تعليمية واحدة لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك مهما كان عدد الساعات التي يدرسونها بحكم كونهم في الملاك او عن طريق التعاقد، وكذلك في ما خص احتساب الخبرة الادارية حيث نرى اعتماد القاعدة ذاتها على ان يكون المرشح صاحب العلاقة قد تولى خلال المدة المطلوبة القيام بمهام ادارية انيطت به وفقا للاصول .
ولما كان مجلس الخدمة المدنية – وفي سياق تطبيق المرسوم رقم 4653 تاريخ 23/7/2010 – يرى ان الرأي الذي ابدته وزارة التربية والتعليم العالي بكتابها المرفق لجهة  " ان العام الدراسي الواحد الذي يقضيه في الخدمة الفعلية افراد الهيئة التعليمية بعد دخولهم الملاك هو سنة خبرة تعليمية واحدة، مهما كان عدد ساعات التدريس التي نفذوها في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة، وكذلك الخبرة الادارية في المعاهد والمدارس المذكورة " يقع موقعه القانوني السليم .
ثانياً : قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 409 تاريخ 9/5/2011 (مشروع قرار يرمي الى استمرار العمل بالقرارات الرامية الى تعيين بعض افراد الهيئة التعليمية مديرين لمدارس ومعاهد فنية رسمية).
تبين أن مشروع القرار موضوع البحث يرمي في مادته الاولى الى استمرار العمل بالقرارات الرامية الى تعيين الاشخاص الواردة اسماؤهم في الجدول الملحوظ في المادة المذكورة مديرين لمعاهد ومدارس رسمية فنية رسمية لم يعدل تصنيفها ، وينص في مادته الثانية الى استمرار العمل بالقرارات الرامية الى تعيين السادة الواردة اسماؤهم في الجدول الملحوظ في هذه المادة مديرين للمعاهد الفنية الرسمية التي عدل تصنيفها من مدرسة فنية الى معهد فني .
بنـاء عليـه،
لما كان البندان (1) و (2) من المادة الخامسة من المرسوم رقم 4653 تاريخ 23/7/2010 المتعلق بتحديد الشروط الخاصة لتعيين مديري المجمعات والمدارس والمعاهد المهنية والفنية الرسمية قد نصا على ما يلي : 
1 – تحدد ولاية المدير باربع سنوات من تاريخ مباشرته العمل بهذه الصفة بعد تعيينه ، قابلة للتجديد لمرة واحدة في المجمع او المدرسة او المعهد الذي عين مديراً له ، على ان يخضغ مديرو المجمعات والمدارس والمعاهد المهنية والفنية الرسمية لنظام تقييم الاداء كل ثلاث سنوات ويعفى من مهام الادارة كل مدير اثبت ملف تقييم الاداء ان اداءه كان وسطاً وما دون ، خلال سنة دراسية واحدة.
2 – تطبق احكام هذه المادة على مديري المدارس والمعاهد المهنية والفنية الرسمية المعينين وفقاً للاصول قبل تاريخ صدور هذا المرسوم ، وتحتسب الولاية الاولى من اربع سنوات لكل منهم اعتباراً من تاريخ صدوره ".
ولما كان يتبين من المستندات المرفقة بالمعاملة ان الاشخاص الواردة اسماؤهم في الجدول المدرج في المادة الاولى من مشروع القرار موضوع البحث قد جرى تعيينهم مديرين لمعاهد او مدارس فنية لم يعدل تصنيفها وذلك بموجب قرارات صادرة عن السيد وزير التربية والتعليم العالي في حينه وقد اقترنت بموافقة مجلس الخدمة المدنية وفقاً للاصول، وبالتالي ليس ثمة ما يحول دون استمرار العمل بالقرارات القاضية بتعيينهم مديرين لمدارس أو معاهد فنية رسمية لغاية 22/7/2014 ضمناً سنداً لاحكام المادة الرابعة من المرسوم رقم 4653/2010 المذكور اعلاه او لغاية بلوغ المذكورين السن القانونية في حال كان هذا البلوغ قبل 22/7/2014.
ولما كانت المادة الثانية من مشروع القرار المرفق قد نصت على استمرار العمل بالقرارات الرامية الى تعيين السادة الواردة اسماؤهم في الجدول المبين في متن هذه المادة مديرين للمعاهد الفنية الرسمية التي عدل تصنيفها من مدرسة فنية الى معهد فني.
ولما كان المرسوم رقم 4653 تاريخ 23/7/2010 قد نص في مادته الرابعة انه يمكن ولمرحلة انتقالية تنتهي بعد اربع سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم : 
- ان يترشح لادارة المؤسسات التعليمية المهنية والفنية الرسمية التي تسدي التعليم المؤدي الى الحصول على شهادة الامتياز الفني على الاكثر ، وبالاضافة الى من تتوافر فيهم الشروط المحددة في الفقرة (أ) للمادة الثانية من هذا المرسوم ، موظفو الفئة الثالثة على الاقل الذين يحملون الاجازة التعليمية الفنية او الاجازة الفنية او الاجازة التعليمية او الاجازة الجامعية او ما يعادل أي منها ، على ان يكون لديهم خبرة تعليمية او ادارية في احدى المعاهد او المدارس الفنية او في كليهما لمدة ست سنوات حتى تاريخ الاعلان عن الترشيح ، على ان تكون خمس منها على الاقل خبرة تعليمية تتضمن سنتي تدريس كحد ادنى في مرحلة الامتياز الفني على الاقل.
ولما كان مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3332 تاريخ 11/10/2010 قد اشار الى المبدأ وهو انه يمكن للاساتذة المعينين مديرين لبعض المدارس الفنية التي تحولت الى معاهد فنية الاستمرار في تولي اعمال الادارة في هذه المعاهد المستحدثة وذلك في حال توفرت لديهم الشروط المنصوص عنها في الفقرة (أ) من المادة الثانية من المرسوم رقم 4653/2010.
ولما كان هذا المجلس وبذات المنحى المبين في كتابه رقم 3332 تاريخ 11/10/2010 ، وبالاضافة الى من تتوافر فيهم الشروط المحددة في الفقرة (أ) من المادة الثانية من المرسوم رقم 4653 تاريخ 23/7/2010 قد رأى انه خلال المرحلة الانتقالية يمكن للاساتذة المعينين مديرين لبعض المدارس الفنية التي صنفت معاهد ـ مستوى التعليم فيها امتياز فنـي (T S) على الاكثر ـ الاستمرار في تولي اعمال الادارة في هذه المعاهد المستحدثة وذلك في حال توفرت لديهم الشروط المنصوص عنها في المادة الرابعة من المرسوم رقم 4653/2010 المذكور اعلاه .
ولما كان يتبين من المستندات المرفقة ان اصحاب العلاقة المذكورة اسماؤهم في المادة الثانية من مشروع القرار موضوع البحث تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في الفقرة (أ) من المادة الثانية وفي المادة الرابعة من المرسوم رقم 4653 تاريخ 23/7/2010.
ولما كانت الفقرة (ج) من المادة الثالثة من القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 المتعلق بتحديد شروط اعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض ادارة قد اشترطت في من سيعّين مديراً لمدرسة رسمية ان يكون غير محكوم خلال السنوات الخمس الاخيرة بأية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية المنصوص عليها في نظام الموظفين او بالعقوبتين الاخيرتين معاً من عقوبات الدرجة الاولى بحدهما الاقصى او مرتين باي منهما بحدها الاقصى.
ولما كانت لم تنقضِ مدة خمس سنوات على العقوبة الصادرة بحق كل من السيدين ........... ، كما انه لم يتبين من المستندات المرفقة صدور عقوبة ثانية بحق أي منهما .
ولما كان لم يتبين ما اذا كان ديوان المحاسبة قد اصدر قراره بشأن المواضيع التي احيل امامه بموجبها السادة ..... 
 وعليه فان مجلس الخدمة المدنية وحرصاً منه على تطبيق الانظمة والقوانين المرعية الاجراء وتأمين حسن سير العمل في المرفق العام الذي تتولاه المعاهد الفنية التي يقوم اصحاب العلاقة بادارتها، يوصي الادارة المعنية اعادة النظر في أمر استمرار اصحاب العلاقة في ادارة هذه المعاهد في ضوء طبيعة ونوع المخالفات المرتكبة من قبلهم ، المالية منها والادارية، وهي من الخطورة بحيث تطرح التساؤل حول ما اذا كان من الملائم استمرار هؤلاء الاشخاص في ادارة هذه المعاهد بما لا يؤمن الشفافية والمصلحة العامة وحسن الادارة.
ـــــــــــــــــــــــ
ن ـ قضية تقريب موعد استحقاق تدرج موظف لمدة ستة اشهر.
اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2522 تاريخ 2/10/2011 الموجه الى وزارة العمل بما يلي : 
نودعكم ما كان مجلس الخدمة المدنية قد أعده كمشروع جواب لطلب وزير العمل السابق في هذا الشأن قبل أن يطلب إهمال كتابه، والذي نرى اعتماده في المعاملة الحاضرة، وهو التالي : 
" لما كانت المادة /33/ من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ( نظام الموظفين) قد نصت على ما يلي : 
1- تقرب الترقية موعد استحقاق التدرج ستة أشهر.
2- على كل وزارة أو ادارة ان ترسل الى مجلس الخدمة المدنية قبل نهاية شهر حزيران من كل سنة لائحة باسماء الموظفين الذين تقترح ترقيتهم شرط ان لا يتجاوز عددهم عشرة في المائة من مجموع موظفي الوزارة أو الادارة الذين يستحق موعد تدرجهم في السنة المالية اللاحقة وان يوزع هذا العدد ، قدر المستطاع ، على مختلف الفئات بحسب النسب المئوية.
3-ترفق اللائحة ببيان عن المعاملات والاسباب الموجبة للترقية وفقاً للنماذج التي تضعها ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية.
4-على ادارة الموظفين ان تتخذ قرارا قبل نهاية شهر تشرين الاول من كل سنة في اللوائح الواردة اليها.
5- لإدارة الموظفين أن توافق على اللوائح أو تردها كلياً أو جزئياً ، فما توافق عليه يعتبر  نافذاً ، وما ترده يعاد الى الوزارة أو الإدارة المختصة مع بيان الاسباب الموجبة للرد ... 
ولما كان مجلس الخدمة المدنية، تنفيذاً لأحكام المادة /33/ من نظام الموظفين، قد زوّد الوزارات والإدارات العامة بموجب كتابه رقم 207/ص1 تاريخ 10/6/1997 بنماذج لوائح واقتراحات الترقية والتعليمات بكيفية تنظيمها وذلك للأخذ بها في العمليات الآيلة إلى ترقية الموظفين لديها.
ولما كان يتبين أن المعاملة لم تتضمن نماذج لوائح الترقية المعممة على الإدارات العامة بموجب كتابنا رقم 207/ص1 الآنف الذكر، كما يتبين أن الإدارة لم تتقيد بسائر التعليمات المبلغة بهذا الخصوص.
ولما كان يقتضي سنداً لما تقدم على كل وزارة أو إدارة عامة أن ترسل إلى مجلس الخدمة المدنية قبل نهاية شهر حزيران من كل سنة لائحة بأسماء عدد من الموظفين الذين تقترح ترقيتهم حددته المادة /33/ من نظام الموظفين بعشرة بالمائة على الأكثر من مجموع موظفي الإدارة المعنية الذين يستحق موعد تدرجهم في السنة المالية اللاحقة، وليس موظفاً واحداً فقط إلا في حال عدم وجود موظفين آخرين تتوفر فيهم شروط الترقية، على أن يوزع هذا العدد قدر المستطاع على مختلف الفئات بحسب النسب المئوية، الأمر غير المتوفر في المعاملة الحاضرة.
ولما كان يقتضي معاملة جميع الموظفين معاملة واحدة لجهة تطبيق أحكام المادة /33/ من نظام الموظفين وذلك حرصاً على مبدأ المساواة في إدارة شؤون الموظفين الذي من ضروراته توفر إمكانية تطبيق النصوص العامة المتعلقة بالموظفين على الأشخاص المشمولين بأحكام هذه النصوص.
لذلك ، وفي ضوء ما تقدم ، نعيد إليكم المعاملة بحالتها الحاضرة مع عدم الموافقة على الاقتراح موضوع البحث لعدم توافقه مع أحكام المادة /33/ من نظام الموظفين ومضمون كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 207/ص1 تاريخ 10/6/1997 " .
ويود المجلس أن يلفت نظركم – عملاً بأحكام القانون والمبادىء العامة القانونية ، وحرصاً على التزام إدارات الدولة بالقوانين تأميناً لحسن سير العمل وانتظامه من جهة ، وتحقيقاً للمصلحة العامة من جهة أخرى- إلى النقاط القانونية التالية : 
1 - إن مجلس الخدمة المدنية في الحالة المعروضة ، يمارس رقابته على العمل الإداري ، بموافقته أو عدم موافقته، وقراره ملزم في هذا الشأن.
2 - إذا كان للإدارة حق اقتراح الترقية في حدود ما هو مبين أعلاه إلا انه ليس لها سلطة استنسابية في تقرير الترقية أو عدم الترقية، وسلطتها في هذا الشأن هي سلطة مقيدة Pouvoir lié ، وقد أخضعها القانون لأصول وإجراءات لا يمكن تجاوزها.
3 - وفي مطلق الأحوال أن السلطة الاستنسابية تمارسها الإدارة في حدود القانون وليس خروجاً عنه .
4 - ان موافقة مجلس الخدمة المدنية على المعاملات الإدارية التي أخضعها القانون لموافقته، عملية جوهرية عملاً بأحكام المادة (9) من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 (إنشاء مجلس الخدمة المدنية ) التي تنص في الفقرة (6) منها على ما يلي : " إن موافقة مجلس الخدمة المدنية أو قراره المتعلق بمعاملات الموظفين الدائمين والمتعاقدين هو عملية أساسية ضرورية ، وكل معاملة لم تقترن بهذه الموافقة أو بهذا القرار تعتبر ملغاة وغير نافذة " .
5 - إن عبارة " الإصرار والتأكيد " التي وردت في كتابكم لا تستعمل إلا في إطار السلطة الرئاسية والتسلسلية التي يمارسها الرئيس على المرؤوس وفقاً لأحكام القانون - وان كان استعمالها غير محمود في الحالات العادية لأنها تنطوي في الغالب على إصرار في مخالفة القانون ـ علماً أن مجلس الخدمة المدنية هو هيئة رقابية يمارس رقابته على الإدارة بما يجعل أعمالها متوافقة مع أحكام القانون كما يصوّب قراراتها بحيث تأتي متلائمة مع هذه الأحكام.
ـــــــــــــــــــــ
س – قضية الاستعانة بموظفين في بلدية بيروت بلغوا السن القانونية .
تبين انه بتاريخ 25/10/2010 تم توجيه سؤال نيابي إلى الحكومة حول الاستعانة بموظفين متقاعدين من مختلف الفئات للعمل في العديد من الوزارات وفي المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء مقابل بدلات مالية تدفع من الخزينة العامة، وذلك خلافا لنظام الموظفين (المادة 68) ونظام التقاعد والصرف من الخدمة (المادة 46).
وتبين ان رئاسة مجلس الوزراء بكتابها رقم 2492/م.ص الموجه الى وزارة الداخلية والبلديات بتاريخ 3/11/2007 قد طلبت الاطلاع والافادة عما اذا كانت الوزارة او المؤسسات العامة المرتبطة بها او البلديات او اتحادات البلديات تستعين بموظفين متقاعدين.
وتبين أن محافظة مدينة بيروت، بكتابها المرفق رقم 17811 تاريخ 11/11/2010، قد أفادت بأنها استعانت لغاية 31/12/2010 بموظفين اثنين بلغا السن القانونية وهما السيدان .....، وذلك سندا لأحكام المادة 624 من قانون الموجبات والعقود نظرا للشغور الكبير في ملاكات المصالح المختلفة في البلدية ولخبرة صاحبي العلاقة، وباعتبار أن هذه الوسيلة – أي استئجار الخدمات سندا لأحكام المادة 624 المشار إليها – قد أجازها مجلس الخدمة المدنية في كتابه إلى المؤسسة العامة للإسكان رقم 2645 تاريخ 25/7/2007. اجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4623 تاريخ 19/1/2011 الموجه الى وزارة الداخلية والبلديات بما يلي :
لما كانت محافظة مدينة بيروت قد اشارت بكتابها رقم 17811 تاريخ 11/11/2010 الى حالة استئجار الخدمات التي اجازها مجلس الخدمة المدنية في المؤسسة العامة للاسكان على النحو المبين اعلاه.
ولما كان هذا المجلس في كتابه الموجه الى المؤسسة العامة المذكورة برقم 2645 تاريخ 25/7/2007 قد افاد بما حرفيته:
-"يتعذر الاستخدام في المؤسسة العامة للاسكان نظراً لان ملاك هذه المؤسسة لم يصدر لغاية تاريخه، كما يتعذر الاستخدام بالمهام الادارية والقانونية التي كان يقوم بها السيد ... قبل بلوغ السن القانونية باعتبار ان اشغاله لهذه المهام كان استمراراً لعمله السابق في الصندوق المستقل للاسكان.
- التعاقد على استئجار وتقديم الخدمات موضوع البحث ليس تعاقدا بالمعنى المنصوص عنه في المادة (48) من قرار مجلس ادارة المؤسسة العامة للإسكان رقم 4/36 تاريخ 30/7/2002 وتعديلاته (نظام المستخدمين في المؤسسة العامة للإسكان)، إنما هو بمثابة إجارة صناعة أو خدمة، وهذا النوع من العقود لا يخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية وإنما يخضع لقانون الموجبات العقود (المادة 624) ولتدقيق مراقب عقد النفقات وفق صلاحياته المحددة في القوانين والأنظمة النافذة، ويبقى على عاتق الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للأصول المقررة في هذا الشأن".
ولما كان مجلس الخدمة المدنية، وحرصا منه على الصالح العام وحسن سير العمل في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، كان يشير الى ان اللجوء الى التعاقد سندا لاحكام المادة 624 المشار اليها اعلاه او سندا لاحكام المادة 150 من قانون المحاسبة العمومية والمتعلقة بالاتفاق بالتراضي يقتضي ان يتم في حالة الضرورة وفي اضيق الحدود وفي حال كانت المهام المطلوب التعاقد عليها غير متوفرة لدى الإدارة المعنية، إضافة إلى شرط الحصول على موافقة مجلس الوزراء على كل تعاقد في الإدارات العامة والمؤسسات العامة باعتبار انه في كل سنة يصدر عن مجلس الوزراء قرار يقضي بمنع التعاقد بأي شكل من الأشكال إلا في الحالات الضرورية التي يقررها هذا المجلس.
ولما كان يتبين ان مجلس الخدمة المدنية – وفي إطار الصلاحيات المناطة به - لم يكن يجري رقابته على هذا النوع من التعاقد.
ولما كان قد تبين لهذا المجلس من خلال المعاملات التي ترد اليه ان الادارات اصبحت تلجأ - وبشكل مضطرد - الى استئجار خدمات عن طريق التعاقد المبني على المادة 624 من قانون الموجبات والعقود.
ولما كانت حاجة الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الى وظائف من مختلف الفئات والاسلاك لتأدية المهام المطلوبة منها تحدد في ملاكاتها وانظمتها بعد دراسات وافية يتم من خلالها ارتقاب الحاجة الآنية والمستقبلية.
ولما كان المشترع قد نظم ايضا الاوضاع التي تكون فيها الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بحاجة الى مهام مستجدة او طارئة او مؤقتة، فوضع نصوصا تجيز التعاقد مع اشخاص لمدة محددة وللقيام بعمل معين - انطلاقا من واقع هذه الادارات ومن طبيعة مهامها وحسن سير العمل فيها – ومن هذه النصوص المادة 87 من نظام الموظفين التي اصبحت تنص بعد تعديلها بموجب القانون رقم 23 تاريخ 5/9/2008 على ما يلي: "يتعاقد الوزير مع لبنانيين لمدة محددة وللقيام بعمل معين يتطلب معارف او مؤهلات خاصة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية وفي نطاق العدد المحدد فيها ، وذلك بموجب مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقاً للاصول".
ولما كان المرسوم رقم 10183 تاريخ 2/5/1997 المعدل بالمرسوم رقم 3880 تاريخ 21/4/2010، قد حدد اصول التعاقد واحكامه المنصوص عليه في المادة 87 من نظام الموظفين وذلك في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات المشمولة بصلاحيات  مجلس الخدمة المدنية واشترط ان يكون هذا التعاقد لمدة محددة وللقيام بعمل معين ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية وفي نطاق العدد المحدد وان يكون العمل المنوي التعاقد لاجله يتطلب معارف ومؤهلات خاصة غير متوفرة لدى الادارة طالبة التعاقد. كما اوجب لانجاز هذا التعاقد ان يجتاز المرشح مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقاً للاصول.
وقد رأى مجلس الخدمة المدنية بالنتيجة ان التعاقد الذي تحتاج اليه الادارة في اطار قيامها بالمهام المنوطة بها هو التعاقد المبينة احكامه اعلاه والذي لا يجوز للادارة اللجوء في هذا الشأن الى خلافه، وهو يختلف بجوهره عن التعاقد موضوع المادتين: 624 من قانون الموجبات والعقود و150 من قانون المحاسبة العمومية.
ـــــــــــــــــــــــ
ع ـ قضية تصنيف الموظفين في وزارة الداخلية والبلديات :
صدر بتاريخ 14/10/2000 المرسوم رقم 4082 المتعلق بتنظيم وزارة الداخلية والبلديات .
نصت المادة 79 من المرسوم رقم 4082 /2000 على ما يلي:
 المادة 79: " يصنف جميع الموظفين الدائمين في كل من الادارات المعنية بعملية الدمج الموجودين في الخدمة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التي عدلت تسمية وظائفها وهي : 
· مديرية الداخلية العامة .
· المديرية العامة للاحوال الشخصية .
· إدارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين.
· المديرية العامة للشؤون البلدية والقروية .
· مديرية الدفاع المدني .
· المصلحة الادارية المشتركة .
في الملاك المحدد في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم في وظائفهم الحالية  أو في وظائف مماثلة لوظائفهم دون ان يؤدي هذا التصنيف الى تعديل في الفئة والرتبة والراتب مع احتفاظهم بحقهم المؤهل للتدرج .
يتم التصنيف بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات وموافقة مجلس الخدمة المدنية ".
وقد حددت المادة 81 من المرسوم المذكور شروط واصول ملء وظائف الفئات الثانيـة والثالثـة والرابعة والخامسة التي ستبقى شاغرة في الملاك المحدّد في الجدول رقم (1) الملحق بعد اتمام عمليـة تصنيف الموظفيـن موضوع المادة (82) من هذا المرسوم من بين الموظفين الدائمين والمتعاقديـن والأجراء والعاملين في الوزارة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم ، وذلك وفقاً للاولويات المحددة في متن المادة المذكورة بالنسبة لكل فئة من فئات الوظائف الفنية والادارية.   
-سبق لهذا المجلس بعدة كتب وقرارات صادرة عنه ، ان اوصى وزارة الداخلية والبلديات باستكمال عملية تصنيف الموظفين المنصوص عليها في المادة (79) من المرسوم رقم 4082 /2000 ليصار بعد اتمام هذه العملية في جميع الوحدات الادارية المعنية ، العمل على ملء المراكز التي ستبقى شاغرة وذلك وفق الاصول والاولويات المبينة في المادة (81) من المرسوم المذكور .
-ارتأت وزارة الداخلية والبلديات ان تباشر بعملية التصنيف في كل إدارة بموجب مشروع مرسوم مستقل ليصار بعدها الى اجراء التعيين وفقاً للاصول ، وان هذا المجلس لم ير مانعاً من السير بمعاملة تصنيف كل إدارة على حدة لدفع عجلة العمل في الوزارة تسييراً للمرفق العام الذي تتولى ادارته ، وعليه فقد عرضت وزارة الداخلية والبلديات على مجلس الخدمة المدنية مشاريع المراسيم المتعلقة بتصنيف الموظفين الدائمين في جميع الادارات المعنية حيث وافق : 
	-بقراره رقم 986
	تاريخ 16/8/2010
	على مشروع مرسوم يرمي الى تصنيف الموظفين الدائمين في ملاك المديرية العامة للدفاع المدني

	-بقراره رقم 1023
	تاريخ 13/10/2011
	على مشروع مرسوم يرمي الى تصنيف الموظفين الدائمين في ملاك المديرية الادارية المشتركة

	-بقراره رقم 1025
	تاريخ13/10/2011
	على مشروع مرسوم يرمي الى تصنيف الموظفين الدائمين في ملاك المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية 

	- بقراره رقم 1024
	تاريخ 13/10/2011
	على مشروع مرسوم يرمي الى تصنيف الموظفين الدائمين في ملاك المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين 

	-بقراره رقم 1096
	تاريخ 3/11/2011
	على مشروع مرسوم يرمي الى تصنيف الموظفين الدائمين في ملاك المديرية العامة للاحوال الشخصية 


-وقد صدرت المراسيم ذات الصلة تباعاً على النحو التالي :
 * المرسوم رقم 6837 تاريخ 16/11/2011 في ما خص المديرية الادارية المشتركة.
 * المرسوم رقم 7154 تاريخ 12/12/2011في ما خص المديرية العامة للدفاع المدني .
 * المرسوم رقم 7155 تاريخ 12/12/2011 في ما خص المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية. 
 * المرسوم رقم 7336 تاريخ 29/12/2011 في ما خص المديرية العامة للاحوال الشخصية.
 *المرسوم رقم 7561 تاريخ 20/2/2012 في ما خص المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين .
وبذلك تكون قد أُنجزت خلال العام 2011 عملية تصنيف الموظفين في جميع الادارات المعنية بعملية الدمج المنصوص عنها في المادة (79) بعد مرور اكثر من 11 عاما على صدور المرسوم رقم 4082/2000 .   
ــــــــــــ
ف – قضية تعيين الاشخاص المعوقين .
نصت المادة /73/ من القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 (حقوق الاشخاص المعوقين) على تخصيص وظائف في القطاع العام للاشخاص المعوقين بنسبة ثلاثة بالمئة على الاقل من العدد الاجمالي للفئات والوظائف جميعها.
ان هذا المجلس قد اولى ويولي موضوع توظيف الاشخاص المعوقين في القطاع العام العناية التامة مدافعاً في أي قضية ترد اليه عن حقوق هؤلاء الاشخاص ويحرص كل الحرص على رعاية وحماية حقوقهم.
كما وان مجلس الخدمة المدنية يقوم بتأمين كافة التسهيلات اللازمة لتمكين الاشخاص المعوقين من تقديم طلبات الترشيح للمباريات دون اية عوائق اضافة الى تأمين افضل الظروف الملائمة لمشاركتهم في اجتياز المسابقات المطلوبة بحيث يتم مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص بينهم وبين المرشحين الاخرين وهو في هذا المجال يقوم بتأمين ماكنات البريل (Brill  ) برامج الحاسوب الخاصة بهم اضافة الى تأمين شخص مساعد عند اللزوم لمن يعانون بطءاً في الكتابة.
ان هذا المجلس يعطي الاولوية في التعيين للشخص المعوق الناجح في المباراة على غيره من الناجحين مهما كان ترتيب نجاحه وعلى هذا الاساس ، وبناءً على اجتهاد متقدم للمجلس تضمن مؤخراً مشروع مرسوم يرمي الى تعيين موظفين متمرنين في ملاك وزارة الزراعة ـ المديرية العامة للزراعة اسم شخص معوق فاز بالمرتبة الـ (69) في لائحة الناجحين ومع ذلك جرى تعيينه دون التقيد بتسلسل درجات النجاح.
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15 - اهم التوصيات الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية خلال العام 2011:
- توصية وزارة التربية والتعليم العالي ايداع معاملات تجديد تكليف افراد الهيئة التعليمية مساعدة الموظفين الاداريين لديها قبل انتهاء العمل بالقرار السابق بـ 15 يوماً على الاقل وذلك لكي يكون لدى هذا المجلس الوقت الكافي لاجراء رقابته عليها وفقاً للاصول.
- توصية وزارة الصحة العامة العمل على الغاء جميع حالات التكليف التي لا تزال معتمدة لديها.
- توصية وزارة التربية والتعليم العالي اعطاء الاولوية للمعاملات المرتبطة بمهل محددة من اجل انجازها في مواعيدها.
- توصية وزارة المالية بعدم استيفاء المحسومات التقاعدية المترتبة على الموظف الموضوع خارج الملاك الا بعد التأكد من انه موضوع خارج الملاك وفقاً للاصول القانونية.
- توصية وزارة الداخلية والبلديات بإتباع الاصول القانونية وعدم تمكين الموظفين الموضوعين في الاستيداع من مباشرة عملهم ما لم تكن قد انتهت مدة وضعهم في الاستيداع أو تم قطع قرار الاستيداع ذي الصلة وفقاً للاصول.
- توصية وزارة التربية والتعليم العالي بإتباع الاصول القانونية وعدم تمكين الموظفين الموضوعين في الاستيداع من مباشرة عملهم ما لم تكن قد انتهت مدة وضعهم في الاستيداع أو تم الغاء قرار الاستيداع ذي الصلة وفقاً للاصول.
- توصية وزارة التربية والتعليم العالي العمل على اعداد مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم جهاز الارشاد التربوي وفق ما نص عليه مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/5/1972.
- توصية وزارة الاقتصاد والتجارة اعتماد تسمية من المستويات التالية : جيد جداً ـ جيد ـ وسط ـ ضعيف الواردة في التعميم رقم 10 تاريخ 6/10/1996 عند تقييم اداء المتعاقدين لديها .
- توصية وزارة التربية والتعليم العالي العمل على ملء مركزي رئيس المنطقة التربوية في جبل لبنان ورئيس المنطقة التربوية في محافظة بعلبك ـ الهرمل اللذين لا يزالان شاغرين.
- توصية وزارة الشؤون الاجتماعية العمل على ملء جميع وظائف الفئة الثانية التي لا تزال شاغرة لديها وفقاً للآلية المعتمدة ، وكذلك الفئة الاولى.
- توصية وزارة الصحة العامة على ملء جميع وظائف الفئة الثانية التي لا تزال شاغرة لديها.
- توصية مديرية التعليم المهني والتقني بضرورة ايداع مشاريع تجديد عقود المتعاقدين لديها خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتمديد استخدام المتعاقدين.
- توصية مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ضرورة ايداع مشاريع تجديد عقود المتعاقدين لديها خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتمديد استخدام المتعاقدين.
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16 – التعميم رقم 3 تاريخ 2/6/2011 الموجه إلى جميع الإدارات العامة :
- نص التعميم رقم 3 تاريخ 2/6/2011-
إن القوانين والأنظمة التي ترعى الوظيفة العامة والتنظيم الإداري في لبنان قد حددت لكل مرجعية إدارية اختصاصها وصلاحياتها ، ومن هذه المرجعيات الوزير في وزارته والمدير العام في إدارته ، كما أن هذه القوانين قد نصت في المادة / 9 / من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 على قاعدة التسلسل الإداري وحددت مفهومها وآلية تطبيقها داخل الإدارات المعنية ومع غيرها من الإدارات .


ولما كان مجلس الخدمة المدنية قد وجه إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لرقابته عدة تعاميم سابقة تتعلق بالأصول الواجب اتباعها عند عرض المعاملات عليه ، ومن هذه الأصول احترام قاعدة التسلسل الإداري في المخاطبة والمراسلات وأن تكون المعاملة موقعة من قبل الوزير أو من قبل رئيس الإدارة كل حسب اختصاصه، على أن تقترن المعاملة في حال كانت من اختصاص الوزير بتأشيرة المدير العام أو بمطالعته الخطية عند عدم التأشير عليها .


ولما كان يتبين أن القوانين النافذة توجب أخذ تأشيرة المدير العام أو مطالعته الخطية على المعاملات الصادرة عن الوزير ، في حين أن المدير العام ، وفي إطار ممارسته لصلاحياته ، يتخذ قرارات لها أثر على حسن سير العمل في الوزارة أو يقوم بتوجيه كتب في قضايا إدارية على جانب من الأهمية من دون علم السادة الوزراء بذلك .

وحيث أن المادة / 7 / من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلقة بصلاحيات المدير العام ، قد نصت في البند أولاً منها على أن « المدير العام هو الرئيس المباشر تحت سلطة الوزير وفي نطاق القوانين والأنظمة لجميع الدوائر وجميع الموظفين التابعين له » .

وحيث أن المقطع الثاني من المادة / 66 / من الدستور المعدّلة بالقانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 قد نص على أن « يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويُناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين كل بما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته وبما خصّ به » .

لذلك فإن مجلس الخدمة المدنية ، تأميناً لحسن سير العمل في الإدارات العامة وحفاظاً على حسن تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ، يوصي المدراء العامين في الإدارات العامة بضرورة إيداع الوزير التابع له كل منهم نسخاً عن مشاريع القرارات والكتب التي يوجهها المدير العام من ضمن اختصاصه إلى مجلس الخدمة المدنية للموافقة أو لإبداء الرأي، ليكون السيد الوزير على إطلاع عما يجري في إدارته باعتباره رأس الإدارة وفق ما نصت عليه المادة / 7 / من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 معطوفة على المادة / 66 / من الدستور المذكورة آنفاً  .

وإن مجلس الخدمة المدنية إذ يعوّل على تطبيق ما جاء في هذا التعميم ، لحسن سير العمل ، فإنه سيضطر أن يعيد إلى مصدرها ومن دون درس المعاملات التي ترده من الإدارات العامة والموقعة من المدراء العامين في حال لم يكن كتاب إحالتها على هذا المجلس مذيلاً بعبارة « نسخة عن المعاملة تبلغ لمعالي السيد الوزير للإطلاع » .

يهمنا ان نوضح في ما خص هذا التعميم ما يلي : 
أولاً : إن الغرض من تعميم المجلس رقم 3 تاريخ 2/6/2011 ، هو التأكيد على مبدأ الشفافية والوضوح في العمل ، وتعزيز الثقة في التعامل بين الوزير والمدير العام ، وبث روح جديدة في الإدارة تؤسس لعلاقات إنسانية تقوم على التواصل والتعاون البنّاء والحوار والمكاشفة والعلنية ، بعيداً عن الشك والريبة والتحري أو الاستقصاء ، وذلك لاستنهاض الإدارة وتوجيهها في خدمة المواطن وفي تحقيق المصلحة العامة دون غيرها .

ثانياً : إن مجلس الخدمة المدنية يحرص كل الحرص على ممارسة كل سلطة إدارية صلاحياتها كاملة ، في إطار القوانين والأنظمة دون تداخل أو تجاوز ، بما يحفظ لكل منها حقها ، وبما يضع لها حدوداً يمنعها من تخطيها ، وعلى هذا الأساس رد المجلس أكثر من مرة ، معاملات وردت من الوزراء المختصين ، دون أن تقترن بتأشيرة المدير العام او بمطالعته .

غير أنه إذا كان التدبير مطلوباً بمقتضى القانون ومسنداً ، تحديداً ، إلى نص البند ثالثاً من المادة / 7 / من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 في ما خص الوزير ، إلا أن ما يقابله من واجب من قبل المدير العام تجاه الوزير ، بعرض بعض المعاملات عليه ، وفي الحد الأدنى بإطلاعه على المعاملات أو التدابير الهامة ، كما أشار التعميم أو القرارات ذات الطابع المبدئي ، لكي يكون مطلعاً وملماً بأعمال الوزارة ، فإن ذلك لا يحتاج إلى نص قانوني ، لأن الوزير هو في موقع الرئيس بالنسبة للمرؤوس ، وهذا الموقع يخوله عفواً ، وبدون نص ، ممارسة السلطة الرئاسية ، على المرؤوس ، أي على المدير العام، هذه السلطة التي تعتبر من طبيعة النظام المركزي ، وتشمل في ما تشمل ، ليس حق الرقابة والإشراف والتوجيه وإصدار التعليمات فحسب ، وإنما أيضاً حق تعديل بل إلغاء قرارات المرؤوس .

على ان النصوص ليست قاصرة في هذا المجال ، فالبند أولاً من المادة / 7 / التي تحدد صلاحيات المدير العام ينص بوضوح على أن المدير العام ، هو الرئيس المباشر ، تحت سلطة الوزير وفي نطاق القوانين والأنظمة لجميع الدوائر وجميع الموظفين التابعين له . كما جاء في الفقرة 5 من هذا البند أنه على المدير العام أن يعرض على الوزير المسائل التي تتعلق بمبدأ عام أو تكون من صلاحيته .


هذا علماً أن القانون قد أناط بمجلس الخدمة المدنية وحده ، دون غيره ، تفسير النصوص التي تتعلق بالوظيفة العامة وبالموظفين وبكل من يعمل في خدمة الإدارات العامة , وأن تفسير المادة / 66 / من الدستور اللبناني ، في الجانب المتعلق منها بإدارة مصالح الدولة ، وبتطبيق الأنظمة والقوانين العائدة إلى إدارة الوزير يعود إلى مجلس الخدمة المدنية ، والنصوص التي يتضمنها المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 ما هي إلا أحكاماً تطبيقية للمادة / 66 / من الدستور .

ثالثاً : إن إناطة أمر إدارة مصالح الدولة من قبل الوزير ، وفقاً للمادة / 66 / من الدستور ، وتطبيق القوانين والأنظمة في ما يتعلق بكل الأمور العائدة إلى إدارته ، وبحكم مسؤوليته السياسية ، يستتبع حكماً تمكينه من الإطلاع على أعمال الإدارة ، ومنها بصورة خاصة ، قرارات المدير العام ، ليكون على بينة كاملة عما يجري داخل إدارته .


ومن البديهي ، عملاً بالنصوص القانونية ، ولحسن سير العمل ، أن يتناول إطلاع الوزير التدابير والقرارات ذات الطابع المبدئي ، وليست تلك ذات الطابع الإجرائي أو المعاملات والمراسلات اليومية والعادية ، وواجب إطلاع الوزير عليها ، ينسحب بداهة وبطبيعة الحال ، على كل القضايا والمسائل الهامة والخطيرة التي تمس الإدارات العامة ، ولا تقتصر على تلك التي تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية ، التي تعتبر جميعها مسائل وقضايا مبدئية .


وليس المقصود من التعميم ، ولا يمكن أن يكون ، تقييد صلاحيات المدير العام أو الانتقاص من هذه الصلاحيات، لأن التعميم يبقي صلاحياته كاملة غير منقوصة ، بل يجعل المدير العام قائماً بممارسة صلاحياته بثقة وثبات وشفافية وجرأة وبصورة واضحة ومباشرة وعلنية ، مما يعزز موقعه ويؤدي إلى قيامه بمسؤولياته بطريقة أكثر فعالية وحضـوراً .


بالنتيجة ، إن مجلس الخدمة المدنية يسعى إلى بث روح جديدة في الإدارة ، ترتكز على قيم الجدارة والتميز والتجرد والمسؤولية وأخلاقيات العمل والخدمة العامة ، واحترام القانون ، وإشاعة مناخات من الثقة والتفاعل داخل الجسم الإداري الواحد ، بحيث تكون الإدارة ، إدارة حيادية ونزيهة وشفافة ، وتكون أمينة على خدمة المواطن ، كل مواطن ، حريصة على المصلحة العامة ، وتعمل في أجواء إيجابية وملائمة ، والقيادة الإدارية مطالبة ببث هذه الروح وحمل هذه المسؤولية والأمانة وان تكون رائدة وقدوة للأخرين . ولكل ، في نهاية الأمر ، حساب .
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